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إھـــــداء

مجھودات جمة، بحث جاد و عمل متواضع، تلك ھي الثمرة التي 
،دیھا إلى كل عائلتيجنیتھا من وراء سنوات دراسة شاقة و سعیدة، لأھ

یسعني المجال أن أذكرھم لالم وأحبتي، و إلى كل منأصدقائي و
جمیعا، و كان لھم الفضل في أن وفقت في إنجاز و إتمام ھذا العمل

.  المتواضع

ىبن كرورعیاشي لیل



شكر و تقدیر

انجاز ھذامن قریب أو من  بعید في إلى كل من كان لھم الفضل  بالیسیر أو الكثیر،
ل :العمل المتواضع، و أخص بالذكر في مقام أوّ

المتواضع ھذا، عمليعبد الحفیظ، الذي  بقبولھ  الإشراف علىطاشور:الدكتور/ذالأستا
زادني شرفا و رفعة، فإذ ا كان لھذا  العمل قیمة علمیة، فإنما یعود ذلك لتوجیھاتھ الحكیمة  

القیمة، فشكرا أستاذ، و لك مني أسمى معاني التقدیر، فقد كدت أن تكون بھذا و نصائحھ 
.رسولا

لتقدیر           المناسبة أن أتقدم على درجة المساواة بنفس معاني ایفوتني بذات لاكما
:المناقشةوالشكر إلى الأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة 

الذین،سعادنة العید عضواالدكتور/ رئیسا، و الأستاذعبد الرزاقبندیرالدكتور بو/ الأستاذ
على العموم المكتبة الجزائریةبقبولھم ذلك منحوا لھذا العمل مصداقیة علمیة تزدان بھا

.أساتذتي الكراملكم مكتبة كلیة الحقوق على وجھ الخصوص، فشكرا و

معاني الشكر و التقدیر إلى كل الأسرةأیضا بأسمىأتقدم حتى أتم نعمة الشكر، و 
لجامعیة بجامعة  منتوري، الأساتذة  الكرام، جمیع  العمال، و أخص  بالذكر كل عمال مكتبة  ا

.و التقدیرفأقول ختاما إلیكم جمیعا جزیل الشكر.بقسنطینةمكتبة المجلس  القضائيوالحقوق

بن كرور عیاشي لیلى
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دمةــمق

و قد تمثلت الجریمة في ،الإنسان على وجھ الأرضظھور الجریمة بوجوداقترنلقد 

كما قد ،عرضھفي كل فعل غیر مشروع یستھدف الإنسان في نفسھ أو مالھ أو العامة،صورتھا 

.الاقتصادیةنظمھ السیاسیة و مؤسساتھ وفي ،المجتمع بشكل عامتھدفیس

عنت التي،العلمیةصاتالتخصاختلافبحسبالجریمةبشأنالتعاریفوقد اختلفت 

یرى في الجریمة كل فعل یتعارض فیھ سلوك مثلا،فعلم النفس .بدراسة ھذا السلوك المختل

صورة الخروج عن القیم ،فھي تأخذ في تصوره،جتماعلإاأما علم .الجماعةالفرد مع سلوك 

أن الدین،ویرى علماء الفقھ االواحد، فیمأفراد المجتمع السائدة بینجتماعیةلإاوالقواعد 

إن الحسم بین كل ھذه التعاریف على .الحنیفالدین عن تعالیمالجریمة لاشك تتمثل في الخروج 

إلا بفرض نص قانوني یكون لھ شأن تحدید عناصر ،اعتقادنایتأتى في یمكن أن اختلافھا لا

أن القانون ھوالضابط اعتبارعلى ،من جھة ثانیةالعقوبة المقررة لھا وتحدید،الجریمة من جھة

شك أنھا تخرج عن التي لاوالمختلةالمنطقي الذي تتحدد من خلالھ السلوكات والموضوعي 

،نص التجریمفالقانون ھو الذي یفرض .العقیدة الدینیةوبالتبعیة عن ،النظام الاجتماعيإطار

.سواءالفرد والجماعة على حد احترامھالذي یعمل على ص العقابو ھو ذاتھ الذي یفرض ن

یخالف القانون امتناعكل فعل أو" :فنصل بذلك إلى تعریف الجریمة تعریفا قانونیا على أنھا

."ویرتب عقوبة جزائیة 

.الإباحة مالم تكن مخالفة للقانونالأفعالالأصل في ف، لجریمةلھذاناوعلى حد تعریف

توقیع استلزم الأمر ،القانونفعل یجرمھارتكابفإذا أقدم أي فرد من أفراد المجتمع على 

أكدتھ و ھوما،شرعیة التجریم والعقابمبدألاحترامإ،أیضاالقانونیقرھازاء علیھ بعقوبة الج

لفعل لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب ا: " إذ جاء فیھا أنھ،من الدستور46المادة

لا ،إضرارا بالمجتمعالإجراميتوقیع الجزاء على من أتى الفعل أو السلوك أنغیر".جرم مال

،عند متابعتھمباشرة حقوقھیحول دون ،أن یكون سببا أوعائقا،الأحوالبأي حال من ویمكن 

ائر خلال سھذا الحقفالأصل أن یجسد.عن نفسھحقھ في الدفاعلا سیما ،وبالتالي حرمانھ منھا

مرورا ،ةالقضائیالضبطیة أمام ستدلال والتحريلإابدء بمرحلة ،الجزائیةمراحل الدعوى 
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يتستدعالدعوى الجزائیة وقائعكانت إن،قاضي التحقیقأمام السید بتدائيلإالتحقیق ابمرحلة 

احل مرو آخرة التحقیق النھائي عتبارھا مرحلإب،المحاكمةبمرحلة وانتھاء،ذلك بطبیعة الحال

،أخرىإلىدفاع یختلف من مرحلة الحق ھو أن،ھناتھملاحظما تجبأنإلا.تلك المتابعة

أخرى،فیضیق تارة و یتسع تارة الحق،منھا من مجال ھذا كل مرحلة ما تتیحھوذلك بحسب

.عندما یقرره القانونالبطلانعن مخالفتھ یترتب،محكمإجرائيتخضع كلھا لتنظیم لكنھا

أن لىإ،الجھات القضائیةمختلف أمامالدفاع ھذا وتجدر الإشارة ونحن نتحدث عن حق 

حضارات غابرة د في مھد تمتو جذوره أسسھأنذلك،ولید العصر الحدیثھذا الحق لم یكن 

ھ بات، حتى أضحى حق تقرالحضارثم تطور ھذا الحق مع مرور الأزمنة و تعاقب ،في التاریخ

بھذا الجزائريھتم المشرعإفقد و كغیره من المشرعین، . ن لم نقل كلھاإمعظم التشریعات

إذ تم إنشاء ھیئة دفاع تتولى بكل شرف ونبل تمثیل .ھقوانین تكرسلھوذلك عن طریق سن،الحق

وآخر قانون صدر ،الأطراف المتخاصمة والدفاع عن مصالحھم ومراكزھم القانونیة المختلفة

والمتضمن تنظیم مھنة ،08/01/1991:المؤرخ في91/04:رقمن في ھذا الشأن ھو القانو

. و قداستھقبھذا الحعترافا من المشرع إ،المحاماة في الجزائر المستقلة

،الحقھو في سبیل رفع لواء سفینة ،بتكریس حق الدفاعالمشرع الجزائرياھتمامإن 

ھذه الأخیرة التي لا ، إرساء العدالةبغیة،عالمجتمفي طمئنانلااتحقیق الأمان وإلى للوصول

الأطراف المتخاصمة أمام القضاء بتمثیلوذلك ،لوظیفتھالدفاع أداءإلا بحسن ،یمكن أن تتحقق

بھ یھتديإثارة كل الحجج والدفوع التي من شأنھا أن تكون منارا عن طریق ،نزیھاتمثیلا

تتحقق أیضا العدالة ن إف،لقانونلوفقاالأطرافتمثیلبالدفاع لوظیفتھ داءأوفضلا عن . القضاء

منذ بدایة ،إزھاق الباطلوفي إحقاق الحق والصعبة حساسة بحسن أداء القضاء لوظیفتھ ال

یسمو لیكون حكما نزیھا شكلا،ينھائغایة الفصل فیھا بحكم ى إلىإجراءات المتابعة في الدعو

ادورعن طریق،یحقق العدل والإنصافورشیدا المشرع خصالدورالذي ذلك ،ل وإیجابيفعّ

.طالما أن ھدفھ من وراء تحقیق وقائع الدعوى ھو الحقیقة الواقعیة،ستثناءإلقاضي الجزائي بھ ا

وفق ،والحكم فیھاوقائع الدعوىإثباتلا سیما في مجال،ذلك سلطات واسعةفخولھ بناء على 

متى أقیمت ،ل متھم في الدفاع عن نفسھحریة كاحترامیقوم أساسا على تنظیم إجرائي قانوني 

.فلا یبخسھ حقھ في إثارة كل طلب أو دفع من شأنھ أن یعزز براءتھ،ضده الدعوى
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تكریس حق الدفاع بھذا الطریق یستمد وجوده من قاعدة حكیمة مفادھا أصل براءة إن

یثة منھا، والمشرع ستقرت في كافة الشرائع والدساتیر خاصة الحدإ، وھي قاعدة الإنسان

من 45وذلك بنصھ علیھا في المادة،الجزائري كان من بین المشرعین الذین تبنوا ھذه القاعدة

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، " :حیث جاء فیھا أنھ، الدستور

د بأن كل شخص یفی،المادةھذهإن مضمون ومؤدى".مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون 

ما ،لا یمكن أن یكون في نظر القانون مجرما،قترافھ الجریمةإتحوم حولھ شبھة أو شكوك على 

حكما نھائیا ،مخالفاتأومحكمة جنحأو ،كانت محكمة جنایاتإنلم تصدر الجھة القضائیة 

الإجرامیة لكن وقبل أن تقول ھذه الجھات القضائیة كلمتھا بشأن الوقائع.بات یدینھ لأجل ذلك

بل وحتى شخصیا في ،لابد أولا أن تكون مختصة نوعیا ومحلیا،للفصل فیھاالمعروضة علیھا

قررھا المشرع لمصلحة المجتمعختصاصلإافقواعد . لك الوقائعتبنظر،بعض الأوضاع

دون سواھا بالفصل ،محكمة بذاتھاختصاصإیتحدد ،التي بموجبھافھي،ةسیر العدالوحسن 

كما یختص و.ترتب لا محالة البطلانومخالفتھا ،الدعوى الجزائیة المطروحة علیھاوقائعفي

نھ یختص فضلا عن إالقاضي الجزائي نوعیا ومحلیا وحتى شخصیا بنظرالدعوى الجزائیة، ف

تجسیدا للضمانة التي ي یبدیھا المتھموالت،ىبالبث في جمیع الدفوع المتصلة بتلك الدعوذلك

ختصاص المحكمة بذلك في إھذا الأخیرقد جسد و. وھي حق الدفاعألا،أقرھا لھ المشرع

بوضع ضمانة للمتھم لم یكتفإذنبذلكالمشرعف. الجزائیةالإجراءاتقانون من 330المادة

بل أنھ عنى كغیره من التشریعات ،وذلك بخلق ھیئة دفاع تتولى الدفاع عنھ،الماثل أمام القضاء

لا ،وذلك بخلق آلیات ومیكانیزمات تسمح بممارستھ بكل حریة،الحقخاصة الحدیثة منھا بھذا 

أحد ھذه الآلیات التي ،و تعتبر الدفوع التي یثیرھا المتھم.یحد منھا إلا ما قد یخالف القانون

إجراءات إحالة منتظمة وفق ،متى أحیلت علیھا الدعوى،یدافع بھا عن براءتھ أثناء المحاكمة

الدفوع التي یبدیھا المتھم أثناء المحاكمة عدیدة أنالتسلیم ھنا منولا مناص من .قانونا

. التي تحملھا بین طیاتھا كل دعوى جزائیةالإجرامیةبحسب تعدد و تنوع الوقائع ،ومتنوعة

الآلیات التي سنھا المشرع في قانون وأحد ھذه الدفوع ،ویعد الدفع الأولي موضوع دراستنا

في ،السماح للمتھم بالدفاع عن نفسھ أمام قاضي الموضوعبغرض ،الجزائیةالإجراءات

.وھي النیابة العامةألا،من قبل من تمتلك سلطة المتابعةمواجھة التھم المتابع لأجلھا
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و لعل البعض قد یتساءل عن تخصیصنا دراسة إثارة ھذا الدفع أثناء مرحلة المحاكمة 

ن ذلك نابع أساسا من أردنا ھوو.الجزائیة الأخرىدون سواھا من مراحل الدعوى ،بالذات

فالمشرع من جھتھ یبدو وكأنما حصرإثارة الدفع الأولي أمام محكمة ،تشریعیةضرورة

یجب إبداء ":من قانون الإجراءات الجزائیة أنھ331، حیث جاء في نص المادةالموضوع

...... "دّفع جائزا منحت المحكمة مھلةوإذا كان ال.....الدّفوع الأولیة قبل أي دفاع في الموضوع

ھي مرحلة ،راجع إلى أن مرحلة المحاكمة،تجاه المشرع ھذه الوجھةاونعتقد أن

.قد تصدر عن سلطة المتابعة أو سلطة التحقیقالتي،علیھاتصحیح الأخطاء الإجرائیة السابقة 

،بین تأكید أصل براءتھ،حدد مصیره خلالھاالذي یت، كما أنھا المرحلة المصیریة في حیاة المتھم

مكفول الحریة في الدفاع عن نفسھ ،فیكون ساعتھا،تھام ضدهلإبالإدانة حال ثبوت اأوسقوطھا 

تعتبر حقلھ الخصب الذي یجعلھ في أوج التيأثناء ھذه المرحلة،بطریق آلیة الدفع الأولي

فرض دراسة لھو محاولة منا ،ين بحث موضوع الدفع الأولإف،فضلا عن كل ذلك.تھذرو

نتمكن من معرفة ھذا حتى ،نظریة وعملیة لھذه المسألة الفنیة الھامة والدقیقة في نفس الوقت

وحتى یتسنى للمتھم .تنوعھاعلى تعددھا ووبالتالي تمییزه عن باقي الدفوع الأخرى،الدفع

،للقضاءعن جلائھ بالنسبة فضلا،ن غیرهعما یمكن أن یمثل دفعا أولیا زتمیی،أیضادفاعھ و

ن إالتي و،الأخرىوعدم تمییز ھذا الدفع عن بعض الدفوع،من التباینرقدر كبیىبدا عليالذ

.إلاّ أنھ مختلف عنھا تماما من حیث الجوھر،بدت مشابھة لھ في ظاھرھا

آلیة من الآلیات باعتباره،زیادة على ذلك وبالرغم من الأھمیة التي یكتسیھا ھذا الدفع

الذي ،ھ لم ینل حظھ الكافي من التنظیم التشریعينا نعتقد أنأنّ لاإ،التي یتجسد بھا حق الدفاع

،القانونیةطبیعتھخاصة من حیث تحدیدوجب أن تكفلھ نصوص قانون الإجراءات الجزائیة،

لمعالم الدراسة تحدیدا مناو .تمییزا لھ عن باقي الدفوع الأخرى،أیضاحالاتھبرازإكذا و

ن كان الجواب إف؟أوليھل أن كل دفع یثیره المتھم ھو بالضرورة دفع ننا نتساءل، إوأھدافھا ف

.الدفع؟الخاصة بھذاجرائیة لإھي الأحكام النظریة وافما ،بالنفي

یتطلب منا توظیف المنھج الوصفي التحلیلي ،ن استظھار موضوع بحثنا بھذا الطرحإ

: وفق الخطة التالیة،الإشكالات القانونیة المختلفةلجة لمعا
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.الطبیعة القانونیة للدفع الأولي:الفصل الأول

.عن غیره من الدفوع الأخرىتمییز الدفع الأولي:المبحث الأول

.الأخیرالمسألة القانونیة التي یثیرھا ھذا بحسب تصنیف الدفع الأولي:المبحث الثاني

.، والذي نتناولھ أیضا من خلال مبحثینالدفع الأوليجراءات الفصل في إ: صل الثانيالف

.تصدي محكمة الموضوع للدفع الأولي: ولالأمبحث ال

.ثارة الدفع الأوليإالآثار المترتبة عن :المبحث الثاني

.الخاتمة
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لفصل الأولا
وليالطبیعة القانونیة للدفع الأ

أو المتابعةھیئة بختصاص سلطة قررھا القانون للقضاء، سواء تعلق الأمر لإیعتبر ا

حیث یتقرر لھذه . باعتبارھا كلھا جھات قضائیةالموضوع،بالإضافة إلى محكمة التحقیق،

.)1(من نوع معین محددة قانوناوقائعولایة وأمرالنظر في ،الأخیرة بموجبھا

حتىأو المحلي و،ختصاص النوعيلإختصاص، سواء تلك المتعلقة بالإوقواعد ا

محكمة عدة قرارات للاستقر ھذا المبدأ في قد و.)2(ھي قواعد من النظام العام،الشخصي

فكونھا قواعد من النظام .ثارعدةآنتائج ورتبإعتبارھا كذلك ینفإلى ذلك،إضافة إ.)3(العلیا

في أي لى أنھ یجوزأن تثارإضافة إلا تقبل اتفاق الأطراف على مخالفتھا، ا یعني أنھاالعام، فھذ

ن إف،زیادة على ذلكو .)4(ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا ،مرحلة كانت علیھا الدعوى

.)5(ولو لم یدفع بھا الأطراف ،ثارتھا من تلقاء نفسھاإللمحكمة حق 

حتى محلیا و، عند حد تنظیم اختصاص محكمة الموضوع نوعیالم یتوقف المشرع 

فضلا عن تلك السلطة، ولایة الفصل في جمیع بل أنھ منحھا،شخصیا بنظرالدعوى العمومیة

الدفوع التي یثیرھا المتھم دفاعا عن نفسھ، محدثا بذلك امتدادا في اختصاص ھذه الأخیرة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة330لمادة اما أكدتھھووخروجا عن القواعد العامة، و

تنوع وقائع متعددة و متنوعة، بحسبدفاعا عن نفسھ یبدیھا المتھمالتيالدفوعبما أن ولكن

______________

.359ص،1988دار النھضة العربیة، ،شرح قانون الإجراءات الجنائیة، )حمودم(حسنينجیب:نظرأ–) 1(

،)ـ تب(، الإعلامیةدار الھلال للخدمات المواد الجزائیة،الدفوع الجوھریة في،)نبیل(صقر ، )محمد(مروان  :انظر–)2(

.366، المرجع السابق، ص )محمود(حسنينجیب،87ص 

، 04ع،1989لسنة مجلة القضائیة، ال31090: رقم15/03/1983: بتاریخالجنائیة، قرار الغرفة المحكمة العلیا،:   نظرأ–)3(

،01ع،لسنةالقضائیة ةمجلال،33164:، رقم20/03/1984: بتاریخرارق،الغرفة الجنائیةالمحكمة العلیا،،271ص

القضائیةلمجلة ا،54524: رقم، 14/03/1989: بتاریخقرار ،غرفة الجنح و المخالفاتلعلیا، المحكمة ا،229ص 

لمجلة ،  ا28551: رقم، 27/03/1984:بتاریخقرار، الجنح و المخالفاتغرفة،العلیاالمحكمة ،03ع،1990لسنة 

.328ص ،04ع ،1989سنة القضائیة ل

.367، المرجع السابق، ص )محمود(حسنينجیب:نظرأ–)4(

. 296، ص1993، أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار المنشورات الحقوقیة، )عاطف(النقیب:أنظر–)5(
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جابة لإن اإجمیع ھذه الدفوع؟ الجزائیة ذاتھا، فھل یصح أن نطلق لفظ الدفع الأولي علىالدعوى 

لا بالتعمق في دراسة الطبیعة القانونیة لھذا الدفع، و ذلك من إتأتى، تلا یمكن أن على سؤالنا ھذا

ظھار الحالات التي تسمح إ، ثم )المبحث الأول(في مرحلة أولى خلال تمییزه عن باقي الدفوع

.)يثانالحث مبال(مرحلة ثانیةثارتھ أمام محكمة الموضوع فيإب

المبحث الأول
تمییز الدفع الأولي عن غیره من الدفوع

وذلك ،ممخاطر الإجراالإجراءات الجزائیة لحمایة المجتمع من لقد شرع قانون

عند حمایة أن ھذه الحمایة لا تتوقفغیر. ھمبنزال العقاب لإبالكشف عن الجریمة ومرتكبیھا 

فضلا عن ،ضا لتشمل حمایة البريء من كل إدانة قد تكون ظالمةبل تمتد أی،المجتمع وحده

حقھ ،تھدر فیھا الضمانات التي تكفل لھذا الأخیرومتعسفة،حمایة المتھم من إجراءات مجحفة 

.في الدفاع عن نفسھ

راح المشرع من ،ولما كان ھذا ھو غرض قانون الإجراءات الجزائیة وھدفھ الرئیسي

ما ووذلك بتشریع حقھ في إبداء و إثارة ما بدا لھ  ،ح للمتھم فرص الدفاع عن نفسھخلالھ یتی

التزام المحكمة لكن، والدفع الأولي على وجھ الخصوص،الدفوع عموماوشاء من الطلبات 

مرھون بصفتھا الجوھریة، مما یفید بأن ھناك ثمة شروط على كل تلك الدفوع،بالرد السائغ 

أنواع لىإبالتطرق ،وعلیھ سوف نمیز الدفع الأولي عن غیره من الدفوع.تكسبھا ھذه الصفة

فوع عامة والدفع الأولي دالفيتوافرھاالواجب لشروطلتعرض نثم ،)ول الأمطلب ال(الدفوع 

.)المطلب الثاني(خاصبشكل 

المطلب الأول
تقسیم الدفوع

فإذا أخذ .  غة عدة معاني، و ذلك بالنظر إلى ما یراد التعبیر بھیأخذ مصطلح الدفع في الل

كما قد یأخذ معنى . أي أنھ أزالھ و أزاحھ عنھ" دفع عنھ الأذى :" معنى الإزالة، قیل مثلا

إضافة إلى تلك المعاني، . أي أنھ اضطره إلیھ" دفعھ إلى فعل كذا : " الاضطرار، كأن یقال مثلا
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دفعت : " كأن یقال مثلا،آخر، لاسیما عندما یراد بھ النفي والإبطالقد یأخذ لفظ الدفع معنى 

.)1(بمعنى رددتھ بالحجة " بالقول 

إن لفظ الدفع كمصطلح وآلیة قانونیة شرعت لكفالة حق الدفاع، لا تقتصر على حقل 

إذن في مجال فالدفع . الدعوى الجزائیة فحسب، بل أنھ یخص كل دعوى بما في ذلك المدنیة منھا

كل وسیلة یجیب بھا المدعى : " الدعوى المدنیة بالنظر إلى المعاني التي سردناھا أعلاه یفید بأنھ

لكن لا یغرب عن البال ھنا و أن مجال .)2(" علیھ على طلب المدعي بقصد منع الحكم بھ علیھ 

سواء من حیث الدعوى المدنیة مخالف تماما لما ھوعلیھ الحال بالنسبة للدعوى الجزائیة،

فقد أطلقت .یأخذ معنى آخر،فالدفع في مجال الدعوى الجزائیة. الموضوع أو المحل أو السبب

أو ،ھذه الأخیرة التي إما أن تكون ذات طبیعة قانونیةعلى أوجھ الدفاع،"الدفع " كلمة 

كون بحیث ی، )4(، یثیرھا الخصم لتحقیق مصلحتھ وغایتھ من الدعوى الجزائیة )3(موضوعیة 

وھذا بالنظر إلى الدعوى الجزائیة ذاتھا، فھي تشتمل إن ،الدفع المثار دفعا قانونیا أو موضوعیا

فلا شك . صح التعبیرعلى وجھین أو جانبین، أحدھما قانوني والآخر موضوعي یتعلق بالوقائع

فع فھل یعتبرالدفع الأولي د. إذن ولاغرابة في أن تعدد الدفوع بین حكم القانون والموضوع

، ثم )ولالأفرع ال(نتطرق للدفوع القانونیة وف جابة عن سؤالنا سلإقانوني أم موضوعي؟ ل

.)الثانيفرع ال(تباعاالدفوع الموضوعیة

الفـرع الأول
الدفوع القانونیة

تلك الدفوع التي تتعلق بتطبیق القانون أو : " تعرف الدفوع القانونیة عامة على أنھا

بعبارة أدق، ھي الدفوع بصدد الواقعة الإجرامیة المعروضة على القاضي الجزائي، أوتفسیره 

تشمل الدفوع ھيو. معینة یتوقف علیھا الفصل في الدعوىقانونیة إثارة مسألة التي تتضمن 

_______________

.07المرجع السابق ، ص،)نبیل(، صقر ) محمد( مروان :  أنظر-)1(
.162، ص 1986دار الفكر العربي، القاھرة، ، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة، )رؤوف ( عبید:  أنظر-)2(

.653، ص1980دار الفكر العربي، القاھرة، ، المشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجنائیة، )رؤوف ( عبید: أنظر-)3(

.10المرجع السابق، ص ،)نبیل(، صقر ) محمد( مروان : أنظر-)4(
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أو الوصف القانوني للجریمة ،التي تتعلق بتحدید القاعدة القانونیة الواجبة على الدعوى الجزائیة

.)1(" و تطبیق ھذا القانون على تلك الجریمة

صة في قانون والدفوع القانونیة ھي تلك الدفوع التي تستند إلى نصوص خا

لأخیرة ھي التي من اذه ھالعقوبات، أو في قانون الإجراءات الجزائیة، ویرى الفقھ أن

الأصوب أن نطلق علیھا لفظ دفوع، كما أنھا قابلة للحصر، على خلاف الدفوع الموضوعیة 

وكذا أثركل ،لكن وبالرغم من اختلافھما من حیث إمكانیة حصرھما. مثلما سنبینھ في حینھ

فلا فإنھما تقتربان من حیث أن كلاھما تلزم المحكمة بالإثبات والتحقیق،ا في الدعوى،منھم

لا إلأول مرة أمام المحكمة العلیا،،أم موضوعیةقانونیة كانتالدفوع،یسوغ مطلقا إثارة تلك

ت جراءالإتستوحي وجودھا من قانون االقانونیةولأن الدفوع .)2(بالنظام العام تتعلقذا كانتإ

القاون المستوحاة من سوف نتعرض بالدراسة للدفوع القانونیةف، قانون العقوباتمنو،الجزائیة

.)فقرة ثانیة ال(القانونیة المستوحاة من الثاني، ثم التعرف على الدفوع )فقرة أولى ال(الأول 

الفقرة الأولى
الدفوع القانونیة المستوحاة من قانون العقوبات

، من حیث قانون العقوباتالدفوع، تلك التي تنصب مباشرة على تطبیق ھذه قصد بی

أركانھا وعناصرھا العامة والخاصة، أو مدى توافرأحد أسباب أو إنتفاء أحد،وجود الجریمة

من أو مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، و كذلك القواعد المتعلقة بتطبیق العقوبة ،الإباحة

.)3(من الأعذار المخففة أو المعفیة للعقوبة حیث توافر عذر 

،)4(قانون العقوبات من39في المادة الإباحة قد نص المشرع الجزائري عن أسبابل

_______________

.12صالمرجع السابق، ،)نبیل(صقر ،)محمد( مروان:  أنظر- )1(
.653ص المرجع السابق، ، )رؤوف ( عبید:   أنظر- )2(
،)محمد ( مروان ،  135، ص 3،2006دار ھومھ، ط الجزائر،جیز في القانون الجزائي العام،و، ال)أحسن( بوسقیعة:  أنظر- )3(

.12ص، المرجع السابق، )نبیل ( صقر
من قانون العقوبات ، في كل من تنفیذ أمر القانون ، تنفیذ اذن القانون، حالة 39/ لقد حصر المشرع أسباب الاباحة في المادة- )4(

.الشرعيالدفاع
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فضلا عن ،بھ أو یأذن بھ القانونالفعل الذي یأمر: أسباب الإباحة فيحصر ھذا الأخیربحیث 

.حالة الدفاع الشرعي

، فلم یحدد المشرع الجزائري ھذا النوع من فأما بالنسبة لتنفیذ أمر أو إذن القانون

فضلا عن ذلك فإن عبارة ،)1(الأفعال المبررة، تاركا بذلك المجال واسع أمام الاجتھاد القضائي 

لا تقتصر على النص الذي یصدر عن السلطة التشریعیة ،39الواردة في نص المادة" قانون" 

و على حد ھذا التعبیر .من شأنھا أن تقرر حقا مافحسب، بل تتسع لتشمل كل قاعدة تنظیمیة 

. كل الأفعال التي یقوم بھا الموظف عند أدائھ لمھامھ،نیدخل ضمن الأفعال المبررة بأمر القانو

، مثلاتنفیذا لأمر بالقبض أو بالإحضار،فتوقیف شخص من طرف ضابط الشرطة القضائیة

فقد بذلك ذيال،الفعلابإتیان ھذھ ون ھو الذي ألزمعتبر من قبیل الأفعال المبررة، ذلك لأن القانی

یأخذ نفس المعنى الواسع للفعل الذي یقع ،كما أن تنفیذ أمـر أذن بھ القانون).2(طابعھ الإجرامي

. )3(لأمر القانون، شریطة أن یصدرعن سلطة عامة أو عسكریة شرعیة تنفیذا،من فاعلھ

قاضي التحقیقأوالجمھوریةوكیلمنبإذنائیةالقضالتفتیش الذي یجریھ ضابط الشرطة ف

عن الفعل الصفة الإجرامیة بالنظر إلى تسقطيالت،)4(الأفعال المبررةیعد فعلا في حكم ، مثلا

.ھو مصدرھاالقانونكون

یسقط عنصر التجریم عن ،إن الحالة الثانیة التي تبناھا المشرع الجزائري كفعل مبرر

قانوني و قد لقیت ھذه الحالة باعتبارھا دفع. یأتیھ صاحبھ، ھو حالة الدفاع المشروعالفعل الذي

الذي،من حیث تحدید طبیعتھا القانونیة، لكننا نكتفي بسرد الرأي الراجح،فقھي حادختلافإ

).5(اعتبر حالة الدفاع المشروع على أنھا ترخیص من القانون للمدافع برد الاعتداء الواقع علیھ 

_______________

،.137المرجع السابق، ص ،)أحسن(بو سقیعة :  أنظر-)1(

STEFANI (G) LEVASSEUR (G), Droit penal general et procedure penale, tome 1,7eme edition, Paris,
Dalloz, 1973, p144.

.138، المرجع السابق، ص )أحسن(بو سقیعة : أنظر-)2(

.STEFANI (G) LEVASSEUR (G), op-cit, p145:  أنظر-)3(

,SOYER (J-C).138المرجع السابق، ص ، )أحسن(بوسقیعة:أنظر- )4( Droit penal et procedure penale, 18e

Edition, l. g. d. j, 2004, page 116.
STEFANI (G) LEVASSEUR (G). 141، المرجع السابق ، ص)أحسن( بوسقیعة : أنظر- )5( op-cit, p 149.
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مجال تطبیق حالة الدفاع المشروع، فلیس كل جریمة ،من قانون العقوبات39و قد حددت المادة 

متى كان الأمر یتعلق بجرائم الاعتداء على النفس و المال، ،تبیح قیام ھذه الحالة، بل یدفع بھا

وجوب : تتمثل فيیتعلق بتوافرشروط أساسیة ھامة،فإن تقریر قیامھا من عدمھ،عن ذلكفضلا

و غیاب ھذین الشرطین . الاعتداء حالا، فضلا عن أنھ یجب أن یكون غیر مشروعأن یكون

.)1(عتباره من قبیل الأفعال التي أباحھا القانون الاشك یفقد الفعل 

فضلا عن أخذه صورة سبب من أسباب الإباحة، قد یأخذ الدفع القانوني الذي یستند إلى 

قد نص عنھا المشرع الجزائري في كل صورة مانع من موانع المسؤولیة، و،العقوباتقانون 

و حتما فإتیان الفرد الجریمة مادیا، لا یؤدي دوما. من قانون العقوبات49و48-47:من المواد

إلا إذا أثبت القاضي مسؤولیتھ ،إلى تطبیق العقوبة المقررة قانونا علیھ، فلا یعاقب ھذا الأخیر

تقوم المسؤولیة الجزائیة ،و بناء على ذلك. ائیة، فیلتزم بذلك بتحمل نتائج فعلھ الإجراميالجز

تمتنع المسؤولیة الجزائیة ،و على نقیض من ھذا المعنى. على ركنین وھما، الخطأ و الأھلیة

قد حدد المشرع و.)2(بتخلف أحد ركنیھا، فلا مسؤولیة بلا خطأ و لا مسؤولیة حیث لا أھلیة 

منھا 47زائري موانع المسؤولیة الجزائیة على سبیل الحصر في ثلاث حالات، تناولت المادةالج

، Congénitalسواء كان وراثیا.)3(أول حالة تعدم أھلیة الفاعل، وھي التي یعتریھ فیھا جنون

،فالجنون قد یكون مستمرا،فضلا عن ذلك. عدةصورا، وھو یأخذ أو كان مكتسبا إثر مرض

فقد اشترط المشرعكذلك، لما كان الأمرو.)4(ا یأتي في فترات تعقبھا فترات إفاقة أو متقطع

أن یكون الجنون معاصرا لارتكاب : وھي،لقیام ھذا المانع وإمكانیة الدفع بھ،جملة من الشروط

.)5(الجریمة، وأن یكون تاما من شأنھ أن یعدم الشعور و الاختیار كلیة لدى الفاعل 

_______________

-145,151STEFANI (G) LEVASSEUR (G)op-cit, p- 144، المرجع السابق، ص )أحسن(بوسقیعة : أنظر- )1(
159, SOYER (J-C) , op – cit, p 118.

.         193المرجع السابق، ص ، )أحسن(بوسقیعة:   أنظر- )2(

من 2/ة جنون وقت ارتكاب الجریمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرةـلا عقـوبة على من كان في حال": أنھعلى 47المادةتنص- )3(

". 21/المادة

194،195STEFANI (G)ص ، المرجع السابق،)أحسن(بوسقیعة :  أنظر- )4( LEVASSEUR (G), op-cit, p 286,

287.

195STEFANI (G) LEVASSEUR (G)المرجع السابق،  ص ،)أحسن ( بوسقیعة :    أنظر- )5( op-cit, p 286
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زیادة على الجنون، قد یتحقق للفاعل حق الدفاع عن نفسھ بطریق الدفع القانوني، متى 

نظرا لصغر سنھ، و ھو ما أقره المشرع،تخلف ركن الأھلیة في قیام مسؤولیتھ الجزائیة

أن ،المادةھذهإذ یستفاد من نص،)1(من قانون العقوبات49نص المادةالجزائري من خلال

یكمل الثالثة عشرة من عمره، لا یسأل جزائیا بسبب صغر سنھ، غیر أن ذلك لا لمالقاصر الذي

تقدیمھ أمام محكمة الأحداث، ھذه الأخیرة التي تتخذ بشأنھ تدابیر التربیةدون متابعتھ ویحول

.)2(و الحمایة 

مكن الدفع بھا أمام أما عن ثالث حالة اعتبرھا المشرع مانع من موانع المسؤولیة، ی

على أساس تأثیرھا على إدراك الفاعل لا على أھلیتھ، فھي التي نص عنھا ،محكمة الموضوع

إذ  تقیم ھذ ه الأخیرة حق المتھم في الدفاع عن ).3(من قانون العقوبات48المادة ھذا الأخیر في

أوامادیا أو معنویا، داخلیالجریمة وھو تحت إكراه أیا كان نوعھ، ى نفسھ، متى أثبت أنھ أقدم عل

،حیث یأخذ القاضي بالإكراه كمانع من موانع المسؤولیة، متى أثبت من یدعي ذلك،)4(خارجیا 

.)5(عدم قدرتھ على دفع تلك القوة، وأنھ لم یسبقھا خطأ منھ 

ئما، إضافة إلى ذلك، فقد یأخذ دفع المتھم القانوني المستوحى من قـانون العقوبات دا

ثبتت أیضا لا تنفي صورة الدفع بتوافر عذر من الأعذار القانونیة، ھذه الأخیرة التي إن

المتھم، إنما قد تعفیھ من العقوبة التي توقع علیھ أو تخفف منھا، بحسب ما إذا كان عـن الجریمة 

.العقوباتمن قانون52في المادة المثار من قبلھ دفع بتوافرعذر معفي أو مخفف للعقوبةالدفع

أن تكون معفیةالتي إماھذه الأخیرة،سبیل الحصرعلىالحالاتھذهالمشرع تناولو قد 

_______________

".لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة و التربیة أو عقوبات مخففة: " أنھ49تنص المادة -)1(

الحمایة أو التربیة أوسنة إما لتدابیر18إلى13خضع القاصر الذي یبلغ سنھ من :"و تضیف الفقرة الثالثة من نفس المادة
".لعقوبات مخففة 

SOYER (J-C.198، ص المرجع السابق ، )أحسن ( بوسقیعة :    أنظر- )2( ), op – cit, p 402. -

".لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا : " أنھ48تنص المادة - )3(

STEFANI (G)، 198،199المرجع السابق، ص ، )أحسن ( بوسقیعة :    أنظر- )4( LEVASSEUR (G), op-
 .cit, p 286, 287

STEFANI (G) LEVASSEUR (G):     أنظر- )5( op-cit, p 292
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وتجدر .)1(ذر التوبة فضلا عن ع،للعقوبة وتتمثل في كل من عذر المبلغ وعذر القرابة العائلیة

لا یتقرر بسبب انعدام الخطأ، بقدرما ھو وثیق ،الإشارة ھنا إلى أن الإعفاء من العقوبة ھنا

أما إذا كانت الأعذار القانونیة ھي .)2(الصلة بالسیاسة الجنائیة وبتحقیق المنفعة الاجتماعیة 

.)3(صغر السن أعذار مخففة للعقوبة، فھي تتمثل في كل من عذر الاستفزاز، وعذر

لم یفد بأن الدفع تلكم ھي جملة الدفوع المستوحاة من قانون العقوبات، واستعراضنا لھا

قانون الإجراءات یستوحي وجوده من،الأولي ھو أحدھا، فھل ھذا یعني أنھ دفع قانوني

فقرة الثانیة من ھذا البدلا من قانون العقوبات ؟ إن ھذا ما سنحاول إظھاره من خلال،الجزائیة

.الفرع

الفقرة الثانیة
المستوحاة من قانون الإجراءات الجزائیةةالدفوع القانونی

ویكون أساسھا قانون الإجراءات الجزائیة، التي تستوحي وجودھاةالقانونیالدفوع

م علیھ مؤقتا بما بقصد تفادي الحك،التي یدفع الخصم بمقتضاھا دعوى خصمھتلك الدفوعھي

جراءات مرحلة المتابعة، مرورا بتلك إببدءفي إجراءات الخصومة،بموجبھایطعنو،یدعیھ

ذلك لأنھا تنصب مباشرة حالة و المحاكمة، لإجراءات اإالتي تخص مرحلة التحقیق، و انتھاء ب

الجزائیة، المراحل المختلفة للخصومةتلكفي،على تطبیق قواعد قانون الإجراءات الجزائیة

فھي تبدو أكثر اتساعا بذلكو،لذلك تتعدد و تتنوع بحسب المرحلة التي تمر بھا تلك الخصومة

حیث تأخذ ھذه الزمرة من .التي ورد النص علیھا في قانون العقوبات،من الدفوع القانونیة

التي نص الدفوع القانونیة، إما صورة الدفع بتوافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة،

عددت  تلك المادة، الحالات ذإ. )4(الجزائیة قانون الإجراءاتمن06في المادة عنھا المشرع

_______________

،11، المرجع السابق، ص )نبیل(،صقر)محمد(مروان.280،283، المرجع السابق، ص )أحسن(بو سقیعة:  أنظر-)1(

STEFANI (G) LEVASSEUR (G), op-cit, p 409, 417.

.280المرجع السابق، ص ، )أحسن(بو سقیعة : أنظر-)2(

.291، 284المرجع السابق، ص ، )أحسن(بو سقیعة :  أنظر-)3(

الشاملتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة، بوفاة المتھم و بالتقادم والعفو : " ج أنھ.ا.من ق06تنص المادة - )4(

". وبإلغاء قانون العقوبات، و بصدور حكم لقوة الشيء المقضي فیھ 
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و ذلك على سبیل الحصرلا المثال، بحیث تنقضي ،ن أن تنقضي فیھا الدعوى العمومیةالتي یمك

وفاة ما لإجراءات في كل مراحل الدعوى، لإالدعوى العمومیة مع ثبوتھا، بالرغم من سلامة ا

یشمل جمیع الجرائم، سواء كانت ن التقادمإو للملاحظة فقط ھنا، ف.تقادم الدعوىأوعندالمتھم

كما تنقضي الدعوى العمومیة . )1(مل وصف الجنایة أو الجنحة، وحتى المخالفةالجریمة تح

لغاء قانون العقوبات، وكذا بصدور حكم حائز لقوة الشیىء المقضي إبصدور عفو شامل، أو ب

أن ھذه الحالات أو الدفوع ھي دفوع من النظام العام، بما یفید ،شارة ھنا أیضالإكما تجدر ا. فیھ

ثارتھا في أي مرحلة كانت علیھا إمن تلقاء نفس المحكمة، فضلا عن جواز ثارتھا إجواز 

.)2(الدعوى، و لو لأول مرة أمام المحكمة العلیا

كما  قد یأخذ الدفع  القانوني المستوحى من قانون الإجراءات الجزائیة، صورة الدفع  

، كأن یجرى التفتیش اءات القبضو إجرجراءات، كبطلان التفتیشلإامنماجراءإببطلان 

أو أن یتم توقیف شخص مشتبھ فیھ للنظر مدة ،)3(خارج الساعات التي استلزمھا القانون 

ساعة، التي ألزم بھا القانون ضابط الشرطة القضائیة المشرف على ھذا48تتجاوزال 

من قانون 119لأحكام المادةالو تم القبض مخالف،یستوي أیضا الأمركما،)4(جراءلإا

.)5(جراءات الجزائیةلإا

جراءات لإوزیادة على ذلك، قد یأخذ الدفع الاجرائي صورة أخرى، تتصل أساسا با

كأن بطلان الاعتراف والاستجواب والمواجھة، والمحاكمة، كأثناء مرحلة التحقیقالمتخذة 

التھدید، أو أن  یتم استجوابھ و مواجھتھ  المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ  تحت الإكراه أویعترف 

100من المتھمین أو الشھود و حتى المدعي المدني، خلافا  لما نصت عنھ المواد من مع غیره

_______________

.جراءات الجزائیةلإمن قانون ا09، 01مكرر08مكرر، 08، 08، 07المواد : أنظر-)1(

. 112، 90، المرجع السابق، ص )محمد(مروان: أنظر-)2(

. جراءات الجزائیةلإمن قانون ا86، 81، 47، 45المواد  :  أنظر-)3(

.جراءات الجزائیةلإمن قانون ا51المادة : أنظر-)4(

.من قانون الإجراءات الجزائیة119المادة :    أنظر-)5(



15

).1(من نفس القانون108غایة إلى 

جراء الذي تمتلك النیابة العامة لإ، ھذا اإجراءات الإحالةبأیضا بطلانالیتعلق كما قد

جراءات الجزائیة، حیثلإمن قانون ا6فقرة 36و ذلك بموجب المادةھسلطة الاختصاص ب

تلقي المحاضر و الشكاوى و البلاغات.. : .....یقوم وكیل الجمھوریة بما یأتي": جاء فیھا أنھ

و یقرر ما یتخذه بشأنھا و یخطر الجھات القضائیة المختصة بالتحقیق أو الحاكمة للنظر 

.".......فیھا

قد یأخذ الدفع القانوني الإجرائي، صورة  الدفع بعدم الاختصاص،،زیادة على ذلكو

ي الذي ینبني على أساس تقسیم الجرائم الى جنایات سواء تعلق الأمر بالاختصاص النوع

بالفصل في جمیع الأفعال ،محكمة الجنایاتبناء علیھذ تختصإ.و جنح، فضلا عن المخالفات

ص و ھو ما ن،زیادة عن الجنح و المخالفات المرتبطة بھا،جرامیة التي تحمل وصف الجنایةلإا

جراءات الجزائیة، كما منح لمحكمة الجنح سلطة لإامن قانون 248عنھ المشرع في المادة

،فضلا عن الجنح و المخالفات المرتبطة بھا،الفصل في الوقائع التي تحمل وصف الجنحة

. من نفس القانون328بموجب نص المادةذلكو

329نص المادةفي ،ھذا الأخیرفقد حدده ،المحليالمحكمة الجزائیة أما اختصاص

،قلیمي لمحكمة دون غیرھالإالاختصاص ا،بموجبھذ یتحدد إجراءات الجزائیة، لإمن قانون ا

،علیھمأو محل القبض ،قامة أحد المتھمین أوشركائھمإأومكان ،لى مكان وقوع الجریمةإبالنظر

عندما یتعلق ،ختصاص لمحاكم أخرىلإلكن یمكن تمدید ھذا ا،و لو وقع القبض لسبب آخر

بالإضافة إلى عدم الاختصاص ). 2(من نفس المادة 05بجرائم معینة، وھو مضمون الفقرة الأمر

النوعي و المحلي، فقد یكون الدفع بعدم الإختصاص أیضا شخصي، یتعلق بصفة و شخص 

خضوع المتھمین أیا كان  نوع الفعل و إن كان المبدأ العام  في التشریع الجنائي یقتضي . المتھم

_______________
.جراءات الجزائیةلإقانون ا-)1(

تعدیلالمتضمن،2004نوفمبر 10: المؤرخ في14–04:رقمبموجب القانون329من المادة 05الفقرة لقد أضیفت-)2(

خذرات،الجریمة میتعلق الأمر بجرائم الا ،عندمأخرىیمتد الاختصاص الاقلیمي لمحاكم الجزائیة، بحیثالإجراءاتقانون

رھاب، و الجرائم لإتبییض الأموال و اللمعطیات، جرائم بأنظمة المعالجة الآلیةالماسةللحدود، الجرائمالمنظمة العابرة 

.بالصرفةالخاص



16

من الحالات التي یتحدد فیھا و.)1(القضاءكانت صفتھم لذات االصادر عنھم وأیالإجرامي 

ضاء عو محاكمة أ)3(محاكمة العسكریین،)2(لأحداثامحاكمة ،اختصاص المحكمة الشخصي

بعدم دفعأن ال،آنفالیھإشارة لإكما سبقت او.)4(الحكومة و القضاة و بعض موظفي الدولة

ث یفید ذلك جواز إثارتھ فیأي من النظام العام، حیالاختصاص في صوره الثلاث، ھو دفع

مرحلة كانت علیھا الدعوى، ولأول مرة أمام المحكمة العلیا، بالإضافة إلى إمكانیة إثارتھ من 

).5(الدعوى تلقاء نفس القاضي الفاصل في

تلكم ھي مجمل الدفوع القانونیة المستوحاة من قانون العقوبات و كذا قانون الإجراءات 

لم نعثر على نص قانوني یفید اعتبار ،وجدیر بالملاحظة، أننا و بعد استعراضنا لھا. الجزائیة

المشرع الدفع الأولي كدفع قانوني، فھل ھذا یعني أن ھذا الدفع ھو من قبیل الدفوع الموضوعیة 

لا القانونیة ؟

أكید ذلك عن ھذا السؤال،  سوف نتعرض للدفوع الموضوعیة و تجابةلإلمحاولة منا 

.من ھذا المطلبالفرع الثانيمن خلال

الفرع الثاني
الدفوع الموضوعیة

تلك الدفوع التي تثارأمام محكمة الموضوع وتتعلق : " تعرف الدفوع الموضوعیة بأنھا

بوقائع الدعوى، أضف إلى ذلك فھي تحتاج تحقیق لإثبات قیامھا من عدمھ، وتدخل في تصویر 

الموضوعي بحثا في توافر أركان الجریمةیتطلب الدفعوتقدیر الأدلة، و لذلكالواقعة

).6(" لإثبات ھذه الجریمة أو نفیھا، وعناصرھا، وتقدیرالأدلة المقدمة من الخصوم

_______________

.372، المرجع السابق، ص )محمود(سنينجیب ح:أنظر-)1(

.جراءات الجزائیةلإمن قانون ا451لمادة ا:أنظر-)2(

.من قانون القضاء العسكري25المادة :أنظر-)3(

.جراءات الجزائیةلإمن قانون ا1/ 574المادة :أنظر-)4(

.20، المرجع السابق ، ص )نبیل(صقر ، )حمد م(مروان :أنظر-)5(

.11، المرجع السابق ، ص )نبیل ( ، صقر ) محمد( مروان :     أنظر -)6(
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Moyens de" دفاع أوجھ" من الأصوب أن نطلق علیھا لفظ ویرى الفقھاء، أنھ

défense"،مثلما ھو الشأن بالنسبة للدفوع القانونیة، كما ،وھي غیر قابلة للحصر و لا للتحدید

تختلف من دعوى إلى أخرى، لكنھا تتعلق إما بعدم ثبوت –الموضوعیة أي الدفوع–أنھا 

و إما بعدم صحتھا أوعدم صحة إسنادھا إلى المتھم، فضلا عن أنھا قد تدور حول عدم الواقعة،

الدفع بعدم توافر ركن من أركان : و مثالھا. إذا أرید بھا التأثیر في تقدیر العقوبة فحسب،أھمیتھا

ھذه كما قد تتعلق.)1(فعل المادي أوالعمد أوالقصد الخاص إذا كان مطلوبا فیھا مثل ال: الجریمة

.مسائل عارضةثارة إالدفوع ب

إذا كانت تلك ھي مواصفات الدفع الموضوعي، فھل تنطبق على الدفع الأولي ؟ إن ھذا 

جلاء إ، ثم )لى والأفقرة ال(عرض الدفع الأولي كدفع موضوعي ما سنحاول معرفتھ من خلال

).ثانیةالفقرة ال( ن كان ھذا الدفع ھو دفع موضوعي بسیط، أم أنھ یثیر مسائل عارضة إما 

الفقرة الأولى 
الدفع الأولي كدفع من الدفوع الموضوعیة

عا الأصل أن القاضي الجزائي یختص بالفصل في جمیع الدفوع التي یثیرھا المتھم دفا

). 2(قانون الإجراءات الجزائیةمن330وھوما أكده المشرع في المادةعن نفسھ،

و التي تقریرالمشرع لھذا الأصل ھو تبني منھ لقاعدة استقرت في القانون و القضاء الجنائیین،و

Le juge du fond est le juge de.)3("قاضي الأصل ھوقاضي الدفع : "مفادھا أن

l’exception المسائل الأولیةالدفوع بلفظا النوع منعبر الفقھاء عن ھذو قد:"

questions préalablesأومسائل طارئة ذات طبیعة مدنیة،: " لفقھ على أنھااعرفھاحیث

إلخ، یتوقف على الفصل فیھا......الشخصیة و شؤون الأسرةإداریة، أو من مسائل الأحوال

_______________

.  653ص المرجع السابق،،)رؤوف(عبید :     أنظر- )1(

تختص المحكمةالمطروحة أمامھا الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیھا المتھم ":على أنھ330ـ تنص المادة )2(
."دفاعا عن نفسھ ما لم ینص القانون على غیر ذلك 

. 757، ص 1994، الإجراءات الجنائیة، القاھرة، منشأة المعارف، ) محمد ( أبو عامريزك:     أنظر- )3(

SOYER (J-C), op–cit, p 349.
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جمیع المسائل التي یتوقف :كما عرفھا البعض الآخر بأنھا).1(میة العموالفصل في الدعوى،أولا

والتي تختص المحكمة الجزائیة بحسب الأصل بالفصل فیھا ،علیھا الحكم في الدعوى الجزائیة

أن یدفع المتھم بملكیتھ للمال المدعى بسرقتھ، أو بأنھ : و مثالھا).2(" بصفة تبعیة لنفس الدعوى 

من قانون العقوبات، أو 350عنھا بنص المادةفي جریمة السرقـة المعاقب،مال مباح أو متروك

أن یدفع المتھم المتابع بجریمة خیانة الأمانة، بأن العقد المبرم بینھ و بین المدعى المدني ھو من 

كما . من قانون العقوبات على سبیل الحصر، كأن یكون قرض376ھا المادة تالعقود التي لم تناول

فع باعتبارالورقة سفتجة ولیس شیكا في جریمة إصدار شیك بدون رصید، المعاقب یمثـل الد

من قانون العقوبات، من قبیل المسائل الأولیة الـتي یختص الـقاضي الجزائي 374عنھـا بالمادة 

لوعرضت علي القاضي الجزائي ، ھذه المسائلو الأصل أن.أیضا بالفصل فیھا دون غیره

یھدف المشرع لھذا المبدأ العام، لكن تبني ،)3(بالفصل فیھا اختصاصھبعدم مستقلة، لقضي

موازاة مع ، )4(الدعوى الجزائیة التي تتسم أصلا بالسرعة إجراءات الفصل فيتیسیرأساسا إلى

للقاضي الجزائي، الذي یھدف من خلالھ إلى تقصي الحقیقةذلك الدورالفعال والإیجابي المخول

فلا . جزائیة تطرح أمامھ، حتى تكون روحا لحكم خال من الأخطاء سلیمالواقعیة لكل دعوى

أن یلتزم القاضي الجزائي بإحالة الأطراف ،یستقیم الوضع ساعة إذن من وجھة قانونیة ولا عملیة

أمام الجھات القضائیة المختصة، كلما عرضت علیھ ھذه المسائل، إذ یأخذ حینئذ الفصل في 

ثانیة، فإن الدفع ھذا من وجھة نظر أولى، ثم و من وجھة نظر،)5(یلا الدعوى العمومیة زمنا طو

لاشك یھدف بھ المتھم ھدم أركان الجریمة، ولا مناص من ،ولیةالأمسألة الالموضوعي الذي یثیر

في التحري عن توافر أركان ،الولایة والاختصاصصاحبھوالتسلیم ھنا بأن القاضي الجزائي

دفاعا عنیبدیھا المتھمفي المسائل الأولیة التياختصاصھ بالفصلبل أن. الجریمة من عدمھ

فلیس لھ أن یقررعدم اختصاصھ بالفصل فیھا طالما جوازي،مرولیسأمامھ،ھوأمرإلزامينفسھ

_______________

، 261ص،1989ل للطباعة، دار الجیالقاھرة،مبادئ الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري،،)رؤوف(عبید:  أنظر- )1(

في شرح، الوسیط)نبیھ(صالح،340، ص1991الجزائیة، الدار الجامعیة، ، أصول المحاكمات)جلال(ثروت

.  551، ص 2004، منشأة المعارف، 1جدراسة مقارنة، مبادئ الإجراءات الجزائیة،

.390، المرجع السابق، ص )محمود (حسني نجیب ، . 443، المرجع السابق، ص )رؤوف(عبید:   أنظر- )2(

.391المرجع السابق، ص ،)محمود( حسني نجیب : أنظر- )3(

.213، المرجع السابق، ص) نبیل (صقر ،)محمد ( مروان :   أنظر-)4(

. 147، المرجع السابق، ص )عاطف ( النقیب :   أنظر-)5(
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). 2(ذا ما تبنتھ المحكمة العلیا في العدید من قراراتھاھإن ).1(القانون قد قرر لھ ذلك أن 

الإثبات لطرقوفقاالأولیةن القاضي الجزائي ینظر المسائل إ، فذلكعلىزیادة و 

المسألة الأولیة ذات طبیعة مدنیة، وجب على القاضي أن یراعي أصول فإن كانت . المقررة لھا

بل بطبیعة القضایا ،الإثبات المدنیة عندما یعرض لھا، لأن طرق الإثبات لا ترتبط بالمحكمة

).3(المعروضة أمامھا 

إذا كان ھذا ھو الأصل العـام الذي یقر اختصاص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل 

، ألا یرد على ھذا الأصل استثناء ؟"قاضي الأصل ھو قاضي الدفع: "لأولیة تطبیقا لقاعدة أنا

إن الاستثناء عن ھذا الأصل العام وارد و قائم فعلا، فعلى نقیض من المسائل الأولیة، 

lesالمسائل الفرعیة : مسائل طارئة أخرى أصطلح الفقھ على تسمیتھا بوجدت Questions

préjudicielles،،قد تكون جزائیة، و ھي مسائل عارضة ذات طبیعة قانونیة مختلفة أیضا

ستلزم الفصل فیھیإلخ، لكن ھذا النوع من المسائل كما سنوضحھ في حینھ،..... مدنیة، إداریة 

لا من طرف القاضي الجزائي كما ھو الشأن بالنسبة للمسائل الأولیة، و إنما یؤول اختصاص 

).4(ختصاص الأصلي لإھ إلى الجھة القضائیة ذات االفصل فی

إن تأكید فرضیة اعتبار الدفع الأولي من قبیل الدفوع الموضوعیة، لا یتحقق من خلال 

. فحسب، بل أن لتحدید معناه كل الفضل في ذلكالموضوعیةعرضنا لزمرة الدفوع 

_______________

.392المرجع السابق، ص ،) حمودم( حسني نجیب:  أنظر-)1(

،1995لسنةالمجلة القضائیة،100702: ، رقم25/04/1995: بتاریخقرار غرفة الجنح و المخالفات،المحكمة العلیا، :    أنظر-)2(

المجلة ، 93309:رقم،10/10/1995:قرار بتاریخغرفة الجنح و المخالفات،المحكمة العلیا،،237، ص 1ع

.209ص، 1،ع1996القضائیة لسنة 

.393، المرجع السابق، ص )محمود(حسني نجیب ، . 147، المرجع السابق، ص )عاطف (النقیب :    أنظر-)3(

، ص  )ـ تب( ، دار الفكر العربي،2جالقاھرة،في التشریع المصري،، الإجراءات الجنائیة)محمد ( سلامة  مأمون:  أنظر-)4(

،           )محمود ( حسنينجیب،147،المرجع السابق، ص)عاطف(، النقیب 443،المرجع السابق، ص )رؤوف ( عبید ،69

.  391المرجع السابق، ص 
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لنا أن نتساءل، ھل یثیر الدفع بھ مسألة عارضة ؟ و إذا كانت الإجابة ذلك یحقلكن وقبل 

بالإیجاب، فإلى أي من ھذه المسائل یمكن لھ أن ینتمي؟ 

مجمل التعاریف التي تناولتلإن الإجابة على جملة ھذه التساؤلات تتحقق لنا من خلا

leفقد عرفھ الفقیھ . تحدید مفھوم ھذا الدفع poittevinتلك المسائل التي تمس : " على أنھ

عنصرا من عناصر الجریمة و التي لا یمكن للمحكمة الجزائیة الفصل فیھا تبعیة، إذ تستوجب 

تلك المسائل التي یجب الفصل فیھا قبل : " عرفھ بأنھفقدMerlinأما الفقیھ". دعوى أصلیة

الدفوع التي تتوقف المتابعة أو :" عرفھ بأنھفقد Faustin Hélieأما الفقیھ". المسائل الأخرى

حكم في جنایة أو جنحة أو مخالفة، مالم یتصل الفصل أولا في واقعة سابقة، بحیث یعد الفصل 

تلك المسائل العارضة : " كما عبر عنھ البعض الآخر بأنھ).1("لازما لتلك المتابعة أو لذلك الحكم 

أخرى غیر التي تنظر في موضوع الدعوى التي یجب الفصل فیھا من طرف جھة قضائیة

كانت مسائل مقیدة للدعوى، أو قبل إصدار الحكم إذا،الأصلیة، سواء قبل تحریك الدعوى العامة

).2(" إذا كانت مسائل مقیدة للحكم

تضح إمن خلال استعراضنا للتعاریف المختلفة التي تناولت تحدید مفھوم الدفع الأولي، 

لھذا الأخیرعن غیره من الدفوع المتعددة و المتنوعة، أنھ دفع موضوعي یثیر مسألة لنا تمیزا 

تختص بالبثالجزائي بالفصل فیھا، بلالقاضيفرعیة لا أولیة یتقرر على إثرھا عدم اختصاص

القضائیة ذات الاختصاص الأصیل، كما أن تلك التعاریف سمحت لنا بمعرفة أن فیھا الجھات

.من ھذا الفرعالفقرة الثانیةنوعین، مثلما سیتضح ذلك من خلالھذا الدفع على 

الفقرة الثانیة
أنواع الدفع الأولي

أنخلال عرضنا لمختلف التعاریف التي حاولت أن تضع مفھوما للدفع الأولي، تبینمن 

_______________

.5، ص)ـ ت ب(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فرعیة أمام المحاكم الجزائیة، ، المسائل ال)عبد الحمید(زروال :  أنظر-)1(

.16المرجع السابق، ص ،)عبد الحمید(زروال :  أنظر-)2(
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ھذا الأخیر، أو كما أطلق علیھ لفظ المسألة الفرعیة نوعان، مسألة فرعیة مقیدة للدعوى، و أخرى 
.مقیدة للحكم

أما عن الدفع الأولي المقید للدعوى، فھو ذاك الدفع الذي تعلقّ مباشرة و تحریك الدعوى 

كما أن حالاتھ یجب أن ترد ،)1(العمومیة على الفصل فیھ أولا من طرف المحكمة المختصة 

و الحقیقة أن مرد ھذا التقسیم راجع إلى تبني المشرع الفرنسي ).2(بنص صریح في القانون

ھذا الدفع، لبعض الحالات التي قید فیھا تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة بالبث أولا في منشئ

دفعا أولیا 1972إذ شكلت لدیھ مسألة إثبات النسب في جریمة إخفاء الولید قبل سنة . تلك المسائل

آنذاك من لھـم المصلحة و الصفة في طلب تحریك بحیث ألزم المشرع الفرنسي. مقیدا للدعوى

أمامالمخطوف الدعوى العمومیة بشأن تلك الجریمة، أن یثبتوا بحكم نھائي بات أولا، نسب الطفل 

.)3(جریمة الخطف العمومیة بشأنالدعوىتحریكطلب،لھمذلكبعدلیتسنىالمدني،القضاء

فھل حذا حذوه المشرع الجزائري ؟

المشرع الجزائري قد تبنى حالة من یفید بأن ،في الحقیقة لا یوجد نص قانوني صریح

ستقر بشأن ذلك فیما یخص مسألة إحالات الدفع الأولي المقید للدعوى، لكن القضاء الجزائري 

في جریمة إبعـاد قاصرمتبوع بالـزواج، وھو ما سنتعرض لـھ بشيء من ،إبطال عقد الزواج

.متصلة بحالة الأشخاصحالات الدفع الأولي ال،بالدراسة والبحثالتفصیل، عندما نتناول

یقترب من معنى ،ھذا وتجدرالإشارة ھنا إلى أن معنى الدفع الأولي المقید للدعوى

القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة، ھذه الأخیرة التي سنھا المشرع الجزائري وألزم 

ریك الدعوى العمومیة توقف تح: مراعاتھا عند مباشرة و تحریك الدعوى العمومیة، و مثالھا

من قانون 339/4على شكوى الزوج المضرور في جریمة الزنا المعاقب عنھا بنص المادة 

جریمة       في،تحریك الدعوى العمومیة على شكوى الشخص المضرورو كذلك توقف العقوبات،

_______________

,ATTOUI (M):أنظر-)1( la pratique du droit criminel, office des publications universitaires, Alger,
1992, page 77

.148مرجع السابق، ص ، ال)عاطف (النقیب :     أنظر-)2(

.16، المرجع السابق ، ص) عبد الحمید( زروال :     أنظر- )3(
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لخ من الحالات الأخرى التي حددھا المشرع فيإ.....السرقة بین الأصول و الفروع و الأزواج 

غیر أنھ و على الرغم من تشابھھما من حیث الأثر المترتب عنھما بعدم إمكان ، )1(القانون 

ةفتحریك الدعوى العمومیة بالنسب. ك الدعوى العمومیة، إلا أن الاختلاف بینھما جوھريتحری

للدفع الأولي المقید للدعوى، یتوقف على حكم نھائي بات صادر من الجھة القضائیة المختصة، 

كما أن . بینما یتوقف تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة للقیود الواردة على تحریكھا على شكوى

الأولي المقید للدعوى لا یستوجب شروطا معینة، سوى شرط الفصل فیھ من طرف الجھة الدفع 

القضائیة المختصة قبل تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة، و لا یرتب أثرا سوى عدم قبول 

.)2(تلك الدعوى إن لم یفصل فیھ قبل تحریكھا 

مقید للحكم، إذ یمثل ھذا الأخیر بالفعل أما النوع الثاني من الدفوع الأولیة فھو ذاك ال

فالدفع الأولي المقید للحكم، یلزم القاضي الجزائي بعد تحریك . الاستثناء عن القاعدة الأصلیة

في الدعوى حكمھمنتظمة، بإرجاءوفق إجراءات قانونیةوإحالتھا أمامھالدعوى العمومیة

لاختصاص الأصلي و الولایة القانونیة فيالجھة القضائیة صاحبة احتى تفصل فیھ العمومیة 

فإن الفقھ الفرنسي یعتبر من جھتھ، أن الدفع الأولي المقید للحكم ھو ما ،و على أیة حال.)3(ذلك 

یعبرّ فعلا عن معنى المسألة الفرعیة الحقیقیة، التي ینتج عن إثارتھا قیام اختصاص الجھات 

الجزائي الناظر في الدعوى العمومیة، و نحن من دون القاضي ،القضائیة الأصلیة بالفصل فیھا

ھو من ،جھتنا نؤید مذھب الفقھ الفرنسي في ذلك، لأن القول باعتبار الدفع الأولي المقید للدعوى

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي و التي 386الدفوع الأولیة الواردة في نص المادةقبیل

الجزائري، كما من قانون الإجراءات الجزائیة331نقلھا المشرع الجزائري لنص المادة

، ھو إفراغ لنص ھذه المادة من محتواھا، و الذي عنى في مضمونھ الدفع في حینھسنوضحھ

.الأولي المقید للحكم لا للدعوى

_______________

.117- 116، المرجع السابق ، ص )نبیل(صقر، )محمد (مروان :   أنظر-)1(

.21، المرجع السابق ، ص)عبد الحمید(زروال :   أنظر-)2(

,P 77ATTOUI (M), op, cit,149، المرجع السابق، ص )عاطف(النقیب :    أنظر-)3(

SOYER (J-C), op–cit, p 394, 350.
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الذي  ینصرف إلى تقریر ،إذا كان  الدفع الأولي  یحمل في  مضمونھ  ھذا المعنى

لاھا القانون ذلك، و بما أن قواعد الاختصاص كما سبق و أن اختصاص جھات قضائیة أخرى و

فھل یتعلق الدفع الأولي أیضا بالنظام العام؟ أم أن الأمر على . أشرنا ھي قواعد من النظام العام

؟ وإذا ثبت الجواب بالنفي، ما ھي الشروط والحالات التي تبیحھ حتى یلتزم الصفة لكتغیر 

.من ھذا المبحثالمطلب الثانيجیبنا عنھیھذا ما سالقاضي الجزائي بتحریھ؟  إن 

الثانيالمطلب
شروط الدفع الأولي

أن لھ مضمون ومدلول ،لقد تبین لنا من خلال تحدید طبیعة الدفع الأولي القانونیة

رة دفع خاص، فلیس كل دفع یثیره المتھم دفاعا عن نفسھ أمام قاضي الموضوع ھو بالضرو

ھدم أحد أركان ،ولما كان ھذا الأخیرھو دفع موضوعي یھدف المتھم من وراء إثارتھ. أولي

توفرت الجریمة، فقد خصھ المشرع بجملة من الشروط، بعضھا شكلیة وأخرى موضوعیة متى

الفصل فیھ من الجھة القضائیة المختصة أصلا بذلك، أي التي منحھا القانون ولایة فیھ، تعین

ن تخلف تلك الشروط، شكلیة كانت أم إوعلى نقیض من ذلك، ف. فیھ بصفة أصلیةالفصل 

. )1(بالتالي قیام اختصاص القاضي الجزائي بالفصل فیھ موضوعیة، یرتب سقوط ھذا الدفع و

من قانون الإجراءات الجزائیة التي سن المشرع ونظم من خلالھا 331إن ھذا ما أكدتھ المادة 

فما .فیما یتعلق بتحدید الشروط الشكلیة والموضوعیةالاسیمالدفاع،آلیات ھذه الآلیة من

؟ كھذهاحتى ترتب آثارمضمون ھذه الشروط

الواجب توافرھا للشروط الشكلیةفي ھذا المطلبنتعرضسوف،عن تساؤلنا ھذاجابةلإل

.)فرع الثاني ال(لھ ثم نعرض بعدھا الشروط الموضوعیة، )الفرع الأول(في ھذا الدفع 

الفرع الأول
شروط الدفع الأولي الشكلیة

خلال من،لقد سن المشرع الجزائري الشروط الشكلیة المستوجبة قانونا في الدفع الأولي

_______________

.79، المرجع السابق، ص )محمد ( سلامةمأمون :    أنظر-)1(
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أعلاه، حیث استھل نص یھامن قانون الإجراءات الجزائیة المشار إل331خلال نص المادة

معبرا بذلك عن الزمن ... " یجب إبداء الدفوع الأولیة قبل أي دفاع في الموضوع : " لمادة با

. الذي یجب أن یبدى فیھ ھذا الدفع

د ھذا المبدأ في وإن كان التشریع سواء الوطني أو المقارن، كل منھما قد سعى إلى تجسی

قوانینھما، وخاصة الفرنسي منھ باعتباره المنشئ لھ، فقد كان للفقھ أیضا الفضل في استنباط 

ذ إ. الشروط الإجرائیة، مستوحیا ذلك من محتوى و روح النص التشریعي المنظم للمسالةبعض

ه الشروط الشكلیة جلاء منا لھذإو . ثارة مثل ھذه الدفوع بشكل جازم و صریحإیلزم الفقھ المتھم ب

المتمثل في وجوب إبداء الدفع الأولي قبل أي دفاع في الموضوعسنعرض الشرط الأول

و المتمثل في وجدوب إبدائھ بھذا الدفع خاص جرائي إ، لنعرض ثاني شرط )فقرة أولىال(

.)الفقرة الثانیة(بشكل جازم و صریح

الفقرة الأولى
فع الأولي قبل الدفاع في الموضوعوجوب إبداء المتھم للد

قبل أن نتطرق بالحدیث عن أول شرط إجرائي و إلزامي قید بھ المشرع من لھ مصلحة 

بھقد خص عأمام محكمة الموضوع، یتعین علینا التنبیھ أولا، أن المشر،ة ھذا الدفعفي إثار

یتعین ...... ": 331ا جاء في نص المادةبدلیل م،المتھم دون سواه من أطراف الدعوى الجزائیة

تھام إالمتھم حسب رأي بعض الفقھاء، ھو كل مدعى علیھ في شأن و.".....على المتھم أن 

ذلك الشخص الذي حركت الدعوى العمومیة :عرفھ البعض الآخرعلى أنھكما). 1(موجھ الیھ 

ما إ،ھم في ارتكابھ الجریمةفي حقھ، متى توفرت دلائل كافیة ضده تدعو للاعتقاد بأنھ قد سا

).2(بوصفھ فاعلا أصلیا أو شریكا 

_______________

.318ص،2003، أصول الاجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، )سلیمان(عبد المنعم :  أنظر-)1(

،1992، 1991، الجزائر،  دار الھدى، 1،  ط2ثناء التحریات الأولیة، جأفیھ ، ضمانات المشتبھ )محمد( محدة :  أنظر-)2(

. 53ص 

.من قانون العقوبات42، 41المواد :أنظرـ 
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یتضمن التعبیر عن الزمن الذي یجب أن یبدى فیھ ،ن تقریر مثل ھذا الشرط الإجرائيإ

والجدیر .الأخیرة فتح باب المرافعةه، بعد أن تقرر ھذھذا الدفع أمام محكمة الموضوع

فھو من جھة، حق مقرر أصلا لعدالة . باب المرافعة ھو عملة واحدة لوجھینفتحبالذكرھنا، أن 

–أثناء المحاكمة –والوقائع، التي في استبیان بعض الأموراو تفسیرلسلطتھمحكمة الموضوع

حترامإوھو من جھة ثانیة، تعبیر عن . تح باب المرافعةإلا بف،عتریھا غموض لا مفر منھقدی

في الدفاع عن نفسھ، غیرأن ھذه الحریة تجد لھا حدا تنتھي إلیھ و حریتھ لسلطان حق المتھم 

بعد ذلك إقفال باب المرافعة، حینھا یكون المتھم قد ةحین یتم دفاعھ مرافعتھ، فتقرر المحكم

لأن یعاب على المحكمة شيء من السھو أو القصور،استوفى حریتھ بقسط كاف، ولا مجال ھنا

للفصل ةذلك لأن للمرافعات مدى و حد یجب أن تنتھي إلیھ، حیث تحجز المحكمة القضی

).1(نالمداولة فیھا بحكم القانوو

إذا كان ھذا ھو الأصل، فقد یتحقق لخصوم الدعوى الجزائیة، و خاصة المتھم باعتباره 

مستندات جدیدة لم تكن بحوزتھ وأ، القانوني المھدد فیھا، مركز قانوني جدیدزحب المركصا

أثناء المرافعة، وكان من شأنھا جعلھ في مركز قانوني أفضل، جاز لھ أن یطلب من المحكمة، 

إعادة فتح باب المرافعة من جدید بعد تقریر إقفالھا، وذلك بتقدیم مذكرة كتابیة تتضمن طلب 

مع التزامھ بإظھار ،قضیة إلى الجدول، موجھة إلى المحكمة الفاصلة في الموضوعرجوع ال

و إلا كان الطلب غیر ،الجوھري لھذا الطلب الذي من شأنھ تحسین مركزه القانوني ھذابالسب

مجد، لا ینتج أثرا في قبول المحكمة إعادة فتح باب المرافعة من جدید، ذلك لأن المحكمة وأمام 

متى. ، لھا كامل السلطان في تقریرإعادة فتح باب المرافعة بعد إقفالھا من عدمھھذا الإجراء

، أمرت بإعادة فتح باب المرافعة من جدید، بعد إعلام الخصوم بذلك وفق بثبتت جدیة الطل

.من تلقاء نفس المحكمة، لتتبین غموض بعض المسائلیتم ذلككما قد یجوز أن . أحكام القانون

ة، ولا یظھر جلاؤھا إلا بإعادة عبال و أن وقائع الدعوى الجزائیة قد تكون متشفلا یغرب عن الب

).2(المرافعة فیھا من جدید، فتلجأ إلیھ المحكمة تقریرا لسلطتھا وحقھا في ذلك 

_______________

.167ص ، ضوابط تسیب الأحكام الجنائیة، المرجع السابق،)رؤوف(عبید : أنظر-)1(

.23ص، المرجع السابق،)نبیل(، صقر)محمد (مروان :      أنظر-)2(
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إذا كانت تلك ھي الأحكام العامة بالنسبة لفتح باب المرافعة، فلا شك أن الأمر لیس ھو 

.ذاتھ بالنسبة للدفع الأولي

،)1(آمرة بموجب قاعدة قانونیة فقد ألزم المشرع المتھم بإبدائھ قبل أي دفاع في الموضوع 

الدفع في زمن معین، فلیس كل وقت من ایقتضي أن یثار ھذ،أن مضمون ھذا الشرطیثح

المحاكمة صالح لأن یبدى فیھ، كما أنھ یختلف من محكمة لأخرى، فمحكمة الجنایات زمن

تختلف من حیث إجراءات المحاكمة فیھا عن إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح 

لتفات إلیھ، متى لإوالمخالفات، لكن ومھما اختلفت الإجراءات، فان المحكمة تكون في محل من ا

في كثیر من إن ھذا ما أقره التشریع وأیده القضاء. أثیر في غیر الزمن المستوجب قانونا

من المقرر قانونا أن یعاقب بالحبس: "ذ جاء عنھا أنھإ، المحكمة العلیانعةصادرال، القرارات

وعلى ھیئة ............كل شخص ارتكب جریمة التعدي على الملكیة العقاریة –و الغرامة –

المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى العمومیة أن تفصل في جمیع الدفوع على أن تثار الدفوع 

من المقرر قانونا أنھ : " ھكما جاء في قرار آخر أن،)2(."الأولیة قبل أي دفاع في الموضوع 

كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شھرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء ....قب بالحبس یعا

.لإعالة أسرتھ و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامھ بدفع نفقة إلیھم

أن الطاعن قد حكم علیھ بدفع النفقة لابنتھ إلا أنھ رغم إلزامھ –و متى تبین في قضیة الحال 

اوز الشھرین و لما تمت إدانتھ بجنحة الإھمال العائلي والحكم  بالدفع امتنع عن ذلك لمدة تتج

و إن .  فان القرار المطعون  فیھ  قد طبق القانون  تطبیقا سلیما.........علیھ  بالحبسوالغرامة

لى وقف دفعھا و لا إنكار النسب بعد مطالبتھ قضائیا بدفع النفقة لا یؤدي إإثارة الطاعن لدعوى

)3(".كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فیھو متى .یعفیھ منھا

النقض الفرنسیةو لما كان المشرع الفرنسي ھو منشئ ھذا المبدأ، فقد صدر عن محكمة 

______________

.القاعدة القانونیة الآمرة، ھي التي تتضمن خطابا موجھا للأفراد یتضمن أمر القیام بعمل معین- )1(

،1996القضائیة لسنة ةالمجل، 93309: ، رقم10/10/1995: المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ: رأنظ-)2(

.209ص ، 1ع

،2000لسنةالمجلة القضائیة ، 2288139:، رقم16/11/1999:المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ:   أنظر-)3(

.277ص ، 2ع
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.الذي متى تخلف عن سھو أو عن جھل،  سقط حق المتھم فیھ،)1(ؤكد ھذا الشرط أیضا ما ی

الفقرة الثانیة
لتزام المتھم بإبداء الدفع الأولي بشكل جازم و صریحإ

كمة الموضوع بإجابة المتھم عن دفعھ الأولي، وذلك بالرد علیھ والتحقیق حتى تلتزم مح

كما یجب أن . فیھ، وجب أن یبدیھ ھذا الأخیر بشكل جازم و صریح، یقرع بھ سمع المحكمة

یشتمل الدفع الأولي على بیان ما یرمي إلیھ، وأن لا یتنازل المتھم عن التمسك بھ لا صراحة ولا 

في طلباتھ الختامیة، لاسیما وأن القانون قد شرع للمتھم دون سواه من ھضمنا، بل وأن یصر علی

فإذا كانت ).2(الدفاع سعیا منھ لحمایة حق،أطراف الدعوى الجزائیة، حق إبداء الكلمة الأخیرة

الدفوع القانونیة، سواء تلك المستوحاة من قانون العقوبات، أو المستوحاة وجودا وأصلا من قانون 

لجزائیة، تلزم المحكمة  بإثارتھا  من تلقاء نفسھا لاتصالھا بالنظام العام، دونما حاجة الإجراءات ا

ن خلو وقائع الدعوى وظروفھا لما إف،لا توجیھ منھإلى ضرورة التمسك بذلك من أحد الخصوم و

،و صریح من قبل المتھمیفید قیام مثل ھذه الدفوع القانونیة، لا ینفي ضرورة إثارتھا بشكل جازم

باب المرافعة، شأنھا في ذلك شأن أوجھ الدفاع لغایة إقفاىعلیھا إلبل وإصراره

زمرة الدفوع فما بالنا إذن بالدفع الأولي باعتباره وسیلة دفاع، وھو من،)3(الموضوعیة 

الموضوعیة، كما أنھ یھدف إلى تحقیق مصلحة المتھم بصفة شخصیة مثلما ستوضحھ لنا الشروط 

ة لھذا الدفع، فمحكمة الموضوع لا تلتزم بإثارتھ من تلقاء نفسھا، ولا یسوغ أیضا أن الموضوعی

وعلى حد ھذا التعبیر لا. المتھم الذي تلاحقھ بالتھمة المنسوبة إلیھتثیره النیابة العامة لمصلحة

أوھو، كأن یقولةللنیابة العامصیغة تفویض الأمر للمحكمة أویجب أن یثیر المتھم ھذا الدفع في

______________

,c:أنظر-)1( crim .21/avril/1964 :j.c.p.64 .IV. Éd .G .78 .Bull.crim n°119.p264 contenant :

"Aux termes de l’article 386 du code de procédure pénale, l’exeption préjudicielle doit être soulevée
avant tout Débat au fond.
La demande de sursis à statuer en raison d’un recours devant la  Juridiction administrative
présentée pour  la première fois  devant  la  cour d’appel est irrecevable. "

.256ص ،)ـ تب(، الإثبات في المواد الجنائیة، الفنیة للطباعة و النشر، )محمد ( أبو عامر زكي:      أنظر- )2(

.09، ص2000، الدفوع الجوھریة في المواد الجنائیة ، دار الكتب القانونیة ، )عدلي (خلیل :      أنظر- )3(
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، . "محكمة غیر ذلك إفادتي بمضمون الدفع الأوليو إن رأت ال،الحكم بالبراءة أصلا: " دفاعھ

بما یفید قیامھا بالبحث والتحقیق فیھ بشكل عفوي أو عرضي، یتیح لھا فرصة التصرف فیھ 

التعرض لھ معند عدقصورا أو تقاعسإن كان،كیفما شاءت، فلا یعاب علیھا ساعة إذن شیىء

و من ھ، ذلك لأن الدفع الأوليھصرعلیبالبحث والتحقیق، مادام أن صاحب الشأن والصفة لم ی

ومتى لجأت المحكمة إلى ذلك من تلقاء ،)1(دفاع المتھممرافعةنضمنا مالدفوع التي لا تستفاد

نفسھا، كان قرارھا معرض للنقض و الإبطال، نتیجة عدم احترام الشروط التي قید بھا المشرع 

:للمحكمة العلیا سبقت الإشارة إلیھ أنھاستجابة المحكمة لمثل ھذا الدفع، حیث جاء في قرار 

واكتفوا بتصریحات المتھمة التي لم إن قضاة المجلس لم یناقشوا الوثائق المقدمة لھم،"........

فان النطق ...تحترم إثارة الدفع الأولي بخصوص الحدود و المعالم قبل أي دفاع في الموضوع،

).2(" ر المنتقد للنقض والبطلان ببراءتھا یعد تطبیقا سیئا للقانون و یعرض القرا

لتفات المحكمة للدفع الأولي من تلقاء نفسھا إلى كون ھذا الدفع إولعلنا نرجع سبب عدم 

یحقق مصلحة فردیة و شخصیة للمتھم، وذلك بھدم أحد أركان الجریمة، عن طریق المنازعة 

لفصل في تلك المنازعة إلى في أصل الحق المدعى بالاعتداء علیھ، حیث یؤول اختصاص ا

العمومیة موضوع الدعوىالقاضي الجزائي الفاصل فيدونجھات قضائیة مختصة أخرى

غیرأن التفات المحكمة إلیھ لا یتطلب من المتھم ضرورة التمسك بطلب أجل لرفع الأصلیة،

ثارت بشأنھ المنازعة أمام الجھة القضائیة المختصة، بل یكفي أن یتذرع ھذا الأخیر بالحق الذي

فلا یجب تبعا لذلك أن یطلب المتھم وقف إجراءات الدعوى العمومیة، بل علیھ أن ، )3(المنازعة 

).4(یتمسك بالدفع فقط 

ن المحكمة العلیا لا تجد ما یلزمھا قانونا بالرد إوعلى فرض ما تم عرضھ أعلاه، ف

وبالتالي ،)5(طریقا من طرق الدفاع ن كونھفھو لا یخرج عأمامھا،متى أثیر لأول مرة،علیھ

_______________

.     170، المرجع السابق، ص )رؤوف(  عبید :      أنظر-)1(

. المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات ، قرار سابق الإشارة إلیھ:      أنظر-)2(

.152ص المرجع السابق،،)عاطف( النقیب :       أنظر-)3(

.     760، المرجع السابق، ص )محمد( أبو عامر زكي:      أنظر-)4(

.448، المشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق ، ص )رؤوف( عبید :      أنظر-)5(
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ة النظام العام ھي فكرة مرنة غیر قابلة على الرغم من أن فكر،)1(بالنظام العام فھولا یتصل

للتحدید، لكن عموما ھي تنطوي على حمایة المصلحة العلیا للمجتمع، التي لاشك تتحقق من 

خلال التقید ببعض القواعد القانونیة، التي یؤدي التطبیق المطلق لھا إلى انتھاكھا، ومتى ثار ھذا 

مصلحة على المصلحة الشخصیة للفرد، متى الإشكال أو التعارض استلزم الأمر، تغلیب ھذه ال

و طالما أن الدفع الأولي یتعلق أساسا بمصلحة المتھم الشخصیة بدرجة أولى،.تعارضت معھا

إنما تواجدت إلا لتطبیق القانون االمحكمة سوف لن تتعرض لھ من تلقاء نفسھا، لأنھأنفلا شك

تغلیب الأولى عن الثانیة إذا تعارضت الـذي شرع لحمایة المصلحة العامة و الفردیة معا، مع

كما أنھا لا تلتفت للفصل في دفوع ولو كانت تستند إلى نصوص القانون كما .)2(منھما كل

لكن وإن كنا نعتقد ).3(ذكرنا، إذا كانت تقتضي تحقیقا في الموضوع، و كانت جدیدة بوجھ عام 

حقھ في الدفاع عن نفسھ، عن طریق بأن مرحلة المحاكمة ھي المرحلة الخصبة لممارسة المتھم 

الفقھ یرجح إبداء الدفع الأولي في زمنھ المحدد قانونا وبكیفیة جازمة، فھناك جانب كبیر من

تجاه لقي معارضة أیضا من لإإمكانیة إثارة ھذا الأخیر، حتى أمام جھات التحقیق، غیر أن ھذا ا

تجاه المؤید، لإاأصحابفأما عن. نھماالكثیرین، و بین مؤید و معارض، عقیدة یستند إلیھا كل م

التي یتصدى لھا قاضي التحقیق، أن ھذا الدفع، لا یختلف عن جملة الدفوع الأخرىیرون بفھم 

والتي تھدف في أساسھا إلى نفي وصف الجریمة عن الواقعة أساس المتابعة، كما ھو الشأن 

الواقعة وصف الجریمة، باعتبارھاالتي إن ثبتت تنفي عن ،بالنسبة للدفع بحالة الدفاع الشرعي

وقد . بالنسبة للدفع بجنون المتھم، الذي إن ثبت سقطت العقوبة عنھفعل مباح بنص القانون، أو

لتزام جھات التحقیق بالبث إ، حیث صدرعن المحكمة العلیا قرار یؤید ھذا الإتجاهالقضاء أكد

عا عن نفسھ، شریطة أن یكون من والنظر في جمیع الطلبات والدفوع التي یثیرھا المتھم دفا

لإمكانیةن یعارضالمأما بالنسبة للفریق الثاني من الفقھاء .)4(شأنھا تغییر مسار الدعوى 

ن عقیدتھم في ھذه المعارضة تنصرف إلى كون الدفعإجھات التحقیق، فإبداء الدفع الأولي أمام 

_______________

.396، المرجع السابق، ص )محمود ( حسنينجیب:      أنظر-)1(
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الأولي یتصل بموضوع الدعوى الجزائیة والحكم فیھا، وقاضي التحقیق لیس قاضیا للموضوع، 

إصدارأمربوقف إجراءات التحقیق، حتى یقوم صلاحیاتلھذا الأخیركما أن المشرع لم یخول

المتھم بإثارة الدفع الأولي أمام الجھات القضائیة المختصة، وإنما خص بھذه السلطة قاضي 

دون سواه، لما في ذلك من احترام لمبدأ الشرعیة الإجرائیة، التي ینبغي أن ) الحكم(الموضوع 

ك لا یغني عن ضرورة إثارتھ مجددا أثناء ذلغیرأن،)1(تحتضنھا إجراءات المتابعة الجزائیة 

.الأخطاء الإجرائیة السابقة علیھامرحلة تصحیحباعتبارھاالمحاكمة،

الفرع الثاني
شروط الدفع الأولي الموضوعیة

عند حد ،تحدید معیار لتمییز الدفع الأوليلھو یحاوو حقیقة لم یتوقف المشرع الفي 

أعلاه، بل تعدى ذلك إلى وضع شروط موضوعیة تتعلق ااستظھرناھالشروط الشكلیة التي 

. من قانون الإجراءات الجزائیة دائما331بمضمون ھذا الأخیر، وذلك من خلال نص المادة

و لا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبیعتھا تنفي عن …یجب إبداء الدفوع الأولیة : " حیث جاء فیھا

. عة وصف الجریمةالواقعة التي تعتبر أساس المتاب

).2(..... " و لا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانید تصلح أساسا لما یدعیھ المتھم

مقارنة بالشروط الشكلیة المشار إلیھا سابقا، كأنما 331إن ما یفھم من نص المادة

تھم، الذي یتعین علیھ أن لیقید بھا الم) أي الشروط الشكلیة ( المشرع قد فرض ھذه الأخیرة 

أن یضع ،الشروط الموضوعیةخلالحاول من بینما الدفع، ایراعیھا وإلا سقط حقھ في إبداء ھذ

لتمییز الدفع الأولي و تقدیر جدیتھ من عدمھا، عندما یعتمده كأساسابین یدي القاضي، معیار

وعلیھ .احة على ذلكلسلطتھ التقدیریة، إن لم یكن القانون قد نص صریحتكم ھذا الأخیر 

، ثم نحاول بضرب الأمثلة أن نستظھر )ولى الأفقرة ال(الأول الموضوعيسنتعرض للشرط

.)الفقرة الثانیة (لھذا الدفعمعنى و فحوى الشرط الثاني

_______________

. 216، المرجع السابق ، ص )نبیل(صقر ،)محمد (مروان :    أنظر-)1(
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الفقرة الأولى
أن ینفي الدفع الأولي وصف الجریمة عن الواقعة أساس المتابعة

بأن الدفع الأولي ھو دفع یخص المتھم دون سواه ،إن ھذا الشرط یؤكد لنا مرة أخرى

أن یكون من شأنھ التأثیر من أطراف الدعوى الآخرین، كما أن معناه ینصرف إلى أنھ یجب 

، والجریمة على وجھ ةعلى المحكمة، بحیث یكون لھ أثر منتج في الدعوى بصورة عام

الخصوص، وذلك بھدم أحد أركانھا الذي وإن تحقق، سقطت ھذه الأخیرة في حق المتھم 

الإجرامیة، فإذا نازع ھذا الأخیرفي أصل الحق المتصل بالواقعة . و استحق بموجب ذلك البراءة

ولم تتوصل المحكمة من جھتھا، بالرغم من الوثائق الموجودة تحت یدھا في الملف ووقائع 

الدعوى المعروضة علیھا، إلى ما یفید ثبوت أو نفي ھذا الحق المتنازع بشأنھ، بدرجة تحول 

الدعوى العمومیة، فلا مفر ھنا من التسلیم بضرورة إحالة المسألة العارضة دون الفصل في

. أمام المحكمة المختصة، للحكم فیھا بحكم نھائي بات

و لعل الغرض من وراء مآل ھذا الدفع للبحث فیھ أمام الجھات القضائیة المختصة 

أمام تلك الجھات القضائیة المختصة، عللحكم فیھ، ھو إعطاء  فرصة  أكبر للمتھم لتأكید ھذا الدف

أصلا بتحقیقھا والحكم ي تقصي الوقائع التي تختص ھيالأخیرة نطاق أوسع فإذ یكون لھذه

محكمة الجنح الناظرة فيىتداعیات إجرائیة خاصة، في حین یتعذر الأمر علقفیھا، وف

بل إن ما تنتھي إلیھ تلك الجھات من حكم نھائي بات، ھو . الأصلیة القیام بذلكالدعوى العمومیة

الدعوى العمومیة، إما بحكم البراءة، وذلك الذي یحدد ما سیقضي بھ القاضي الجزائي في 

بالنظر إن كانت صحة الدفع قد ثبتت، أو بحكم الإدانة، إن كانت الجھة المختصة توصلت إلى 

فإذا كان التشریع قد س حق الدفاع وأنشأ ضمانات للمتھم، من بینھا آلیة الدفع .)1(ما ینفیھ 

:لا یقع إلا بقیام أحد الأمرین ن الحد من ھذا الحق و تلك الضمانات إالأولي، ف

بما لا یدع أي مجال،أن تكون المحكمة قد وضحت لدیھا الرؤیة وتجلت بصیرتھا:أولھما

لشك قد یلزمھا بالاستماع إلى ما یبدیھ المتھم من أوجھ دفاع، مع التزامھا بتسبیب رفضھا إن

.قررت الإعراض عن ذلكھي 

_______________
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أو أن لیس القبول،زغیر جائأن یكون الدفع الذي أبداه المتھم ویطالب المحكمة بتحقیقھ:وثانیھما

من شأنھ نزع وصف الجریمة، كأن یكون الغرض منھ ھو التشكیك فیما اطمأنـت إلیھ المحكمة 

وجھ الرأي فیما ستقضي بھ ھذه الأخیرة من حكم في من دلیل فحسب، ولیس من شأنھ تغییر 

فإذا كان ذاك ھو الرجاء من وراء إثارة الدفع الأولي، فلا تلتزم المحكمة بالالتفات . وقائع الدعوى

و في ھذا المعنى صدر قرار .)1(إلیھ، وإعراضھا عنھ لا یعیب حكمھا ولا یعرضھ للإبطال 

یتعین التذكیر وأن التصریح بإیقاف الفصل في الدعوى حیث : " ......للمحكمة العلیا،جاء فیھ

العمومیة یتطلب أن یكون الدفع الذي یعتمد علیھ جائزا وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، ومعناه أن ینفي بطبیعتھ عن الواقعة التي تعتبر أساس 331

.)2(" طائلة عدم القبول كل ذلك تحت .....المتابعة وصف الجریمة 

ن المقصود من وراء تقریر مثل ھذا الشرط الموضوعي، ینصرف إلى إوعلى العموم، ف

المحكمة وسلطتھا في تقدیر قیام الدفع الأولي من عدمھ عند غیاب نص قانوني یقضي قإقرار ح

عة الفصل في وقائسلیم، فالقاضي ھو من یقدر صعوبجیھ ووبذلك، ونراه حسب عقیدتنا أمر

الدعوى العمومیة عند إثارة ھذا الدفع، من خلال ما ھو معروض علیھ من الوقائع التي یحملھا 

.المحاكمةةالمناقشة التي تدور خلال جلسفضلا عن الملف بمستنداتھ، 

الفقرة الثانیة
أن یكون الدفع الأولي جدیا

بوقائع الدعوى قي، ھي أن یكون ظاھر التعلإن المقصود من جدیة الدفع الأول

لھا، بحیث یتبین لمحكمة الموضوع وینشأ لدیھا احتمال حصول الواقعة التي ومؤیدالجزائیة

أبدي   الدفع فإذا كان.  یدعیھا المتھم حتى تكون أساسا  للدعوى التي  تنشأ من وراء إثارتھا

یھا، أو كان واضح لا لبس فیھ، بما لا یلزملمجرد عرقلة السیر في الدعوى أو تأخیر الفصل  ف

تصرف النظر عنفي الدعوى، بلھنا بوقف الفصلن المحكمة لا تلتزمإفإیقاف الفصل فیھا،

_______________
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).1(نالدفع لتقضي فیھ بما یوافق القانو

من قانون 331إن جدیة الدفع الأولي مستمدة وجودا وأساسا من روح نص المادة

جاء في منھ لماھا القاضي من وقائع أو أسانید الدعوى امتثالانالجزائیة، حیث یتبیالإجراءات

لا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانید تصلح أساسا لما : ".......هأعلانص المادة

فما المقصود من الوقائع و الأسانید ھنا ؟". یدعیھ المتھم 

عموما، المعطیات التي تحیط بالدعوى الجزائیة، أما فیما یتعلق المقصود من الوقائع إن 

ن ضرب الأمثلة ھنا یكون أجدى لتفسیر و جلاء المقصودإبالدفع الأولي على وجھ الخصوص، ف

فقد یدفع المتھم المتابع بتھمة التعدي على الملكیة العقاریة المنصوص والمعاقب عنھا بنص .منھا

بالاعتداء علیھ من طرفھ ـ أنھ مالك للعقار ىبات، بتملكھ للعقارـ المدعمن قانون العقو386المادة 

فیتبین بعدھا ،)2(من القانون المدني 842إلى 808عن طریق الحیازة وفقا لأحكام المواد من 

للمحكمة أن الدفع بالحیازة من شأنھ أن یثبت ملكیة المتھم للعقار، فالحیازة ھنا واقعة یستند إلیھا 

الدفع، لا یقوم بمجرد التصریح بھ اغیر أن التفات المحكمة لھذ.أساس لقیام دفھ الأوليالمتھم ك

من قبل ھذا الأخیر، بل أنھا تلتزم بتحقیقھ، متى أبدى المتھم استعداده لتقدیم الدلیل على حیازتھ 

: " نھوفي ھذا السیاق صدر قرار للمحكمة العلیا جاء فیھ أ،)3(الفعلیة وفق شروطھا القانونیة 

التطرق للوثائق المقدمة لھماو لما تبین من أوراق القضیة الحالیة أن قضاة المجلس أغفلو......

بموجب قرار صادر –و لم یجیبوا على الدفع المتعلق بحیازة المتھم للقطعة الترابیة المستفاد بھا 

ن تطبق علیھا المادة لاسیما وأن جریمة الرعي في ملك الغیر التي یصدق أ–عن السید الوالي 

. مكرر من قانون العقوبات تكون  في ھذه الحالة غیر مكتملة الأركان413

).4(" المعیب فعلا و إحالة القضیة للفصل فیھا من جدید –لذا فانھ یتوجب نقض قرارھم 

_______________
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أما المقصود من الأسانید، فھي تتمثل في جمیع المستندات و الوثائق التي یسعى من وراء 

تقدیمھا المتھم إلى إثبات ادعاءاتھ بقیام الدفع الأولي، غیرأنھ لا یشترط فیھا أن تقیم الدلیل القاطع 

أمام ،مؤیدة لحق المتھم ودلیلا قاطعا علیھ،الوثائق والمستنداتأن تكون تلك بل یكفي، على قیامھ

وتبعا لذلك، . لیھا النزاععیعرضبعدما ھالجھات القضائیة المختصة، التي یؤول إلیھا الفصل فی

وفي سیاق نفس المثال الذي أوردناه بشأن دفع المتھم بحیازتھ للعقار في جریمة التعدي على 

قد تكون بحوزتھ وثائق وسندات رسمیة لبالحیازة، بھذا الأخیریتذرع لادالملكیة العقاریة، فق

تثبت ملكیتھ للعقار، و یمتلك الضحیة في نفس الوقت وثائق تؤید ادعاءاتھ بملكیتھ للعقار أیضا، 

ففي حالة كھذه . والتي على أساسھا طالب بمباشرة إجراءات الدعوى العمومیة ضد المتھم

یة، إذ یصعب على القاضي أمر الفصل في الدعوى العمومیة، مالم یثورنزاع جدي حول الملك

یفصل في النزاع المتعلق بالملكیة من الجھة القضائیة المختصة أولا، والتي لامحالة تمتلك نطاق 

على ،نتقال ومعاینة الأمكنة المتنازع بشأنھالإالملكیة، بدء من اأوسع لمناقشة وقائعإجرائي 

نجازھا وإعادة لإمرورا بالخبرة القضائیة التي تستغرق ن الطرفین،الوثائق المقدمة مضوء

یسع المحكمة الجزائیة إھداره للفصل في الدعوى طویلا، لااالسیرفي الدعوى بعد ذلك وقت

).1(لاسیما وأن ھذه الأخیرة تتطلب سرعة الفصل فیھا ، العمومیة

د ضربنا المثال بالمسائل المتصلة بالملكیة أننا وإن كنا ق،ھناةھذا وتجدر الملاحظ

العقاریة لتوضیح المقصود من الوقائع و الأسانید، إلا أننا نبدي تحفظا بشأن ھذه المسالة بالذات، 

نظرا لغیاب تنظیم تشریعي لھا و تذبذب رأي القضاء الجزائري بشأنھا، كما سنرى ذلك بشيء 

ي لحالات الدفع الأولي المستوحاة من فروع من التفصیل، عند استعراضنا في المبحث الثان

وضحھ لنا سیمثلما ،القانون الخاص، مع أنھا شكلت أساس قیام ھذا الدفع لدى المشرع الفرنسي

.التأصیل التاریخي لھذا الدفع

اذا كانت تلك ھي جملة الشروط الشكلیة والموضوعیة التي وجب أن تتحقق لیكتسب الدفع 

ن ھذا ھو محور المناقشة إفما ھي الحالات التي تبیح قیام الحق في الدفاع بھ ؟ الأولي جدیتھ، 

.یتضمنھا المبحث الثاني من ھذا الفصلسوف التي 

_______________
.86المرجع السابق، ص ،)عبد الحمید( زروال :     أنظر- )1(



35

المبحث الثاني
حالات الدفع الأولي

جرامیة تختلف من دعوى جزائیة إلى أخرى، لكن وعلى اختلافھا یبقى لوقائع الإن اإ

يالمتھم مكفول الحق في الدفاع عن نفسھ فیھا، ثم أن تجسید حقھ ھذا بآلیة الدفع الأولي لا یثور ف

كل واقعة منھا، بل ھي حالات لا نستطیع القول بأنھا محددة، لأن الدفوع الموضوعیة كما سبق 

إنما ھي حالات استقرت علیھا لحد الآن جملة من التشریعات وأیدھا لھا،وأشرنا إلیھ لا حصر

ثم أن ھذه الحالات إما . من قضاء لآخرختلافات من تشریع لآخر ولإقضاؤھا، مع وجود بعض ا

، وإما أن تنشئھا ىأن ترد بنص صریح في قانون الإجراءات الجزائیة أو قوانین خاصة أخر

ا یستحیل علیھ أمر الفصل في الدعوى العمومیة، و ھو ما أكده سلطة القاضي التقدیریة حینم

من قانون الإجراءات الجزائیة، حینما أشار في آخر نصھا إلى 330المشرع في نص المادة 

یستفاد من اذ.من نفس القانون352و كذا المادة ،"ما لم ینص القانون على غیر ذلك " عبارة 

اقد ینشئھكما ،قد ینص عنھا القانونلات معینة بذاتھاھي حا،الحالاتھذهأنالنصوصھذه 

. إحكاما لسلطتھ التقدیریة في ذلكالقضاء

والحقیقة أن ،ن عرض الحالات التي یكون علیھا ھذا الدفع یجب أن یتم وفق معیار معینإ

لأولي في الدعوى مدى تأثیر الدفع اتجھ إلى اعتمادإفبعضھم ،الفقھاء في فرنسا اختلفوا في ذلك

كمعیار للتعبیر عن مختلف الحالات التي یتخذھا ھذا الدفع،  فتنقسم بذلك الدفوع ،الجزائیة برمتھا

تجھ إلى إإلى دفوع مقیدة للدعوى وأخرى مقیدة للحكم، بید أن ھناك جانب آخر من الفقھ ،الأولیة

ھنا مسائل مدنیة، جزائیة، إداریة عدف، فیثیر الكالأولي كمعیار لذلعاعتماد الطبیعة القانونیة للدف

لا نحبذ الرأي الأول،فنحن من جھتنا أما .و بالقانون الدوليو حتى تلك المتعلقة بحالة الأشخاص

بل إننا نعتقد و نزولا أیضا عند متطلبات توازن خطة بحثنا المنھجیة، أن المعیار الموضوعي في 

فالقانون الذي یستوحي الدفع الأولي وجوده منھ، ھو لذلك. تحدید حالات الدفع الأولي ھو القانون

و علیھ سوف نتطرق لحالات الدفع الأولي . المعیار الذي سنعتمده في تحدید ھذه الحالات

،، ثم نتناول عرض حالات ھذا الأخیر)مطلب الأول(المستوحاة من فروع القانون العام

.)المطلب الثاني(المستوحاة من فروع القانون الخاص 
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المطلب الأول
حالات الدفع الأولي المستوحاة من فروع القانون العام

إذا كانت فرضیة قیام الحق في إبداء الدفع الأولي في المسائل ذات الطبیعة الجزائیة ھي 

فرضیة مقبولة، على أساس أننا أمام  محكمة  جزائیة، تطرح أمامھا وقائع إجرامیة  معینة، قد 

عارضة یعود الفصل فیھا إلى ةخللھا وقائع أخرى ذات طابع جزائي، مما قد ینشىء مسألتت

جھات قضائیة جزائیة أخرى دون القاضي الجزائي الفاصل في أصل الدعوى العمومیة الأولى، 

بحیث كیف یمكن للقانون الإداري أو .ن ذات الفرضیة ربما قد تثیر نوع من التعجب والتساؤلإف

أن یكون حجر زاویة یقوم على أساسھ دفع أولي یثار أمام القاضي الجزائي، ،ولي العامالقانون الد

؟   !الذي الأصل فیھ أنھ ینظر وقائع ذات طبیعة جزائیة 

لقد تحقق ذلك، حینما وضع المشرع قواعد قانونیة لإرساء حمایة جنائیة لبعض 

ت قانونیة نظرا لغموضھا،أوعندما تكون مخالفة التصرفات التي تصدرعن الإدارة، قد تثیرإشكالا

ن إثم أنھ من جھة ثانیة وكما أسلفنا، ف،ھذا من جھة. للتنظیم والقانون فتتجلى عدم مشروعیتھا

شمل وقائع یالجزائیة تختلف باختلاف موضوعھا، بل إن مجالھا قد تتسع رقعتھ لوقائع الدعوى

فھي . یھ الجریمة الحدود الإقلیمیة لكل الدولذات طابع دولي، وكیف لا ونحن في عصر تعدت ف

لم تعد جریمة بسیطة تقع بین حدود الدولة ولا تتعداھا، لقاء ذلك وجب أن تتصدى لھا ھذه 

مادیة و مؤسساتیة للتخفیف من وطأتھا عند الوقوع، وھو الأمر الذي  الأخیرة بوسائل قانونیة،

تصدیا منھا لھذه ،ھذا المجالات دولیة فيتفاقیات ومعاھدإالأخیرة إبرامیستلزم  من ھذه

وأن كل دولة انطلاقا من سیادتھا داخل إقلیمھا لھا نثم إننا نؤم. الظاھرة الإجرامیة المتفاقمة

محتوى ن التفسیرالصحیح لمضمون وإلذلك فأیضا،ة والمعتقدات الدینولوجیاتییدلإحریة ا

بین تلك المقومات، فھي ساعتھا بلا شك متى قد یضیع ،المعاھدات التي تبرم بین مختلف الدول

. ثبت غموضھا تطلبت تفسیراأثیرت أمام القضاء و

ذ سوف نتناول إع، وطلب منا عرضھا من خلال ثلاثة فرتت،معالم ھذه الدراسةن تحدیدإ

سائل ، ثم حالات ھذا الأخیر في الم)ول الأفرع ال(حالات الدفع الأولي في المسائل الجزائیة

، لنتناول بعدھا حالات ھذا الدفع في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي )يثانالفرع ال(داریة لإا

.)الثالث فرع ال(العام 
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الفرع الأول 
الدفع الأولي في المسائل الجزائیة

من لقد تناول المشرع الجزائري تنظیم الدفع الأولي في المسائل الجزائیة، في كل

من قانون العقوبات، و كذا 300عنھا بنص المادةبجریمتي الوشایة الكاذبة المنصوص والمعاق

على الفصل فیھا ،التي یتوقف الفصل في الدعوى الجزائیة السابقة علیھا،جریمة التزویر الفرعیة

أن ما نظمھ ،لیھ ھناإشارة لإوما تجدر ا.من نفس القانون536مثلما أشارت إلى ذلك المادة،أولا

مقارنة بالتشریعات الأخرى، سواء التشریع الفرنسي التشریع الجزائري و استقر علیھ قضاؤه

ن كان قد إھي أن المشرع و و،منشىء المبدأ، و حتى التشریع المصري، یكون لدینا عقیدة

صوص ستثناء بنلاقرار ھذا اإمن حیث تبني المبدأ و،اھتدى على نفس خطى التشریعات الأخرى

لا أنھا تكاد تكون مذكورة على سبیل إ،صریحة في مختلف القوانین العامة منھا و الخاصة

لا أن القضاء یحاول إلكن وعلى الرغم من حصر المسائل الجزائیة في حالتین، . الحصر لا المثال

كما سنرى ذلك ن كانت محاولات علیھا كثیر من التحفظات إو،من جھتھ خلق بعض الحالات

لكن وقبل ذلك سنتناول دراسة الدفع الأولي في جریمة الوشایة الكاذبة.من التفصیلبشیىء

، ثم نتناول حالة ھذا الدفع عندما یتعلق الأمر بجریمة )ولىالأفقرة ال(و متى تتحقق ھذه الحالة 

.  )ثانیةالفقرة ال(التزویر الفرعیة 

الفقرة الأولى
ذبةبالنسبة لجریمة الوشایة الكا

ھو ،متى انبنى على صدق الواقعةوإن التبلیغ عن الجرائم أیا كان وصفھا القانوني

یسعى بمعیة الدولة ـ بالنظر إلى ما توفره ھذه الأخیرة من ،واجب كل فرد من أفراد المجتمع

موظف وعلم یرتنظیم مؤسساتي وقانوني ـ للإحاطة بالظاھرة الإجرامیة، لاسیما إن كان ھذا الأخ

قضائیة أو إداریة، بوقائع ،أما تبلیغ السلطات أیا كانت. بالجریمة أثناء تأدیتھ لمھامھ الوظیفیة

، لنظام العامباكاذبة الغرض منھ ھومحاولة دنیئة لغش تلك السلطات، بل وتضلیل العدالة إضرارا 

، قدو المحاكمةعب التحقیقومتا، لما قد یعرضھ ذلك التبلیغ الكاذب لمضایقاتكذبابھىوبالموش

واحتراما ).1(مقبول رأمرغیتلك السلطات فھومن قبل،نھایة الأمر إلى إقرار براءتھتنتھي في 

_______________
.777، المرجع السابق، ص )رؤوف (عبید :    أنظر- )1(
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متھم ببلاغ لل)1(،من قانون العقوبات300في المادة قررمن المشرع لمبدأ شرعیة العقاب، فقد 

بوقف الفصل في ،یلتزم القاضي الجزائي حال ثبوت جدیتھ،إثارة دفع أوليفي حق الكاذب

ذلك یقترن بشروط لكن . ، إلى أن یفصل في دعوى الإبلاغ الأولىالكاذبةدعوى الوشایة

م جریمة من ركن شرعي ومادي ومعنوي، تقو،أركانھا العامةلى جانبإف. و حالات معینة

:الوشایة الكاذبة عند توافر شروط ثلاث وھي

:أن یكون ھناك بلاغ: أولا

أن تبلغ الواقعة  إلى  السلطات ،في حقیقة الأمر وإن كان المشرع قد اشترط لقیام ھذه الجریمة

طریقة بعینھا في ھ لم یرھق المبلغ باشتراط شكل معین بذاتھ أونإلا أالإداریة، وأالقضائیة 

البلاغ للسلطات المذكورة أعلاه، حرصا منھ على محاولة الإحاطة بالظاھرة ذلكإیصال

ن المبلغ لا إوعلیھ ف. المبلغ ببلاغ صادقةالإجرامیة من جھة، و من جھة ثانیة، ھو تقریر لحمای

. )2(ھو مطالب بذلك أو مكره علیھ یجب أن یقدم على تبلیغ المعلومة و

:ى بھا موجبة للعقوبةأن تكون الواقعة الموش: ثانیا

إن مضمون ھذا الشرط ینصرف إلى إجباریة ترتیب عقوبة عن الواقعة الموشى بھا، وإن كان 

أعلاه، لم یحصر الجزاء الناتج عن ثبوت صدق الواقعة في300المشرع ومن خلال نص المادة 

تنزل،ةالعقوبة الجزائیة فحسب، بل حتى وإن كانت السلطة الموشى إلیھا ھي سلطة إداری

،جب أن تكون الواقعة الموشى بھا واقعة كاذبةإلى جانب ذلك، و و. تأدیبیةعنھ عقوبة بالمبلغ 

حتى،یصدق كذب البلاغ، إذ ھذه الجریمةتقوم علیھ الأساسي و الجوھري الذيالشرطھوو

_______________
القضائیة بوشایةالإداریة أو بأیة طریقة كانت رجال الضبط القضائي،أو الشرطةمن أبلغ كل":من قانون العقوبات على أنھ300تنص المادة - )1(

رؤساء الموشى بھ أو إلى مخدومیھإلى أو المختصةالسلطةتقدمھا إلى أو أن تتابعھاأنمخول لھا إلى سلطاتكاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغھا 

للقضاء دینارو یجوز15000إلى500بغرامة من وسنوات ستة أشھر إلى خمسیعاقب بالحبس منبقا للتدرج الوظیفي أو إلى مستخدمیھط

. نفقة المحكوم علیھعلى علاوة على ذلك أن یأمر بنشرالحكم أو ملخص منھ في جریدة أو أكثر

عن جریمةبمقتضى ھذه المادةالجزائیة فیجوز اتخاذ إجراءات المتابعة جزائیة أو تأدیبیة علیھا بعقوبةمعاقبا إذا كانت الواقعة المبلغ عنھا

أولقاضيامن البلاغحفظبعدأو للمتابعةوجھبأن لا بعد الأمر أو القرارأو بالإفراجبالبراءة أو صدور الحكمسواء بعدالكاذبة الوشایة

.لبلاغاالموظف أوالسلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان یحتمل أن تتخذ بشأن ھذا

موضوعبالواقعةالمتعلقةالجزائیة المتابعةفي الدعوى إذا كانتالفصلتوقفالمادة أنھذهبموجب القضاء المختصةویجب على جھة 

" البلاغ مازالت منظورة 

.11، ص1986منشأة المعارف،،ةالقاھر،البلاغ الكاذب في ضوء القضاء و الفقھةجریم،)حسن (مصطفى: أنظر- )2(
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، یصدق كذب الواقعة الموشى بھاأنیمكنكلھا، كمامن الوقائع المبلغ عنھا لاولو تناول جزء

). 1(ھامة عجنائیة، أو بإغفال ذكر وقائبإضافة المبلغ حقائق ذات صبغة

فقد عددتھا المادة ،الحق في متابعة الشخص المبلغ أو الواشيأما عن الحالات التي تقیم 

دورحكم بالبراءة في حق المبلغ ضده أو الموشى بھ، كما یستوي الأمر أیضا إذا أفرج :ب300

من طرف قاضي التحقیق، متى عرضت علیھ وجھ للمتابعةلاصدور أمربأنأو عند ،عنھ

تھام، أو أن لإقرار نھائي بأن لا وجھ للمتابعة صادر عن غرفة ابصدورأوالوقائع للتحقیق فیھا،

بعد صدور قرار بحفظ البلاغ أخیرا ، ویصدر ھذا القرار من السلطات الإداریة الموشى إلیھا

أوعدم تحریكھا لطة تحریك الدعوى العمومیة،سواء من النیابة العامة، ھذه الأخیرة التي تمتلك س

،في ذلك أن یصدرقرارالحفظ أیضا من الموظف أوالسلطة الأعلىوفقا لمبدأ الملاءمة، ویستوي

متى تحققت تلك الحالات، قام حق الموشى بھ بمتابعة الواشي ف.أو المخدوم المختص بالتصرف

: صورتانالمتابعة عن واقعة البلاغ أو الوشایة الكاذبة، حیث تأخذ ھذه

بعد تحریك الدعوى العمومیة المتعلقة بالواقعة المبلغ ،إما أن ترفع دعوى الوشایة الكاذبة

300لأصل الذي كرسھ المشرع في الفقرة الثانیة من نص المادةاوھذا ھو،عنھا والفصل فیھا

ي من طرف الموشى بھ، بعد أعلاه، والتي أشارت إلى إمكانیة وجواز متابعة الواشالمذكورة

أو صدور أمرأو قرار نھائي بأن لا وجھ للمتابعة، أو قرار بحفظ ،البراءة أو الإفراجصدور حكم

أو أن یتعذر على السلطة الإداریة ،البلاغ لسبب من الأسباب، كأن تتقادم الوقائع الموشى بھا

أو أن ترفع دعوى .سبابالوصول إلى تحقیق صدق أو كذب البلاغ، أو إلى غیر ذلك من الأ

الوشایة الكاذبة قبل تحریك الدعوى الخاصة بالإبلاغ، و ھو الاستثناء الذي یستفاد ضمنا مما أقره 

تجھ وجھة مخالفة لما قضى بھ إالمشرع في الفقرة الثانیة و الثالثة من نفس المادة، إلا أن القضاء 

ئیة الجزائیة بشأن التصریحات الكاذبةالتشریع، فحسبھ أن لا تتم المتابعة أمام الجھات القضا

قد فصلت نھائیا،قضائیة كانت أم إداریة،إلا إذا كانت الجھات المختصةالمتعلقة بالحالة المدنیة،

______________
.130ص ،1931دار إحیاء التراث العربي، بیروت،،2ج، الموسوعة الجنائیة، )عبد المالك(جندي :     أنظر- )1(
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.)1(تھاقرارأحد وھو ما قضت بھ المحكمة العلیا في .ع الأصليفي النزا

و إن كان المشرع قد أنشأ للمتھم حق إثارة الدفع ،من خلال ما تم عرضھ أعلاه، یتبین أنھ

للحكم، فان ادفعا أولیا مقیدمعتبرا إیاهمن قانون العقوبات،300بنص صریح في المادة ،الأولي

جعل منھا دفوعا أولیة مقیدة ،المتصلة بمسائل الحالة المدنیة،الكاذبةالتصریحاتوبشأنالقضاء

من المحكمة المدنیة ،للدعوى، تتوقف المتابعة بشأنھا، على الفصل النھائي في واقعة الإبلاغ

في تفسیر ما جاء بھ المشرع، أغیرأننا نعتقد أن القضاء بھذا الشكل قد أخط. المختصة قانونا بذلك

. اصة في الفقرة الثانیة و الثالثة من نص ھذه المادة  من ناحیتینخ

جتھادین القضائیین على المسألة الفرعیة بلفظ المسألة الأولیة، لإأنھ عبر من خلال ھذین ا:أولھما

). 2(وقد أظھرنا في مقام سابق أنھما تختلفان من حیث المعنى 

فیجوز اتخاذ إجراءات "....إستعمل عبارة س المادةمن نفأن المشرع في الفقرة الثانیة: ثانیھما

فالأمر ھنا جوازي، وھو ما یفید إمكانیة طلب تحریك الدعوى العمومیة " المتابعة الجزائیة 

أنھ و في الخاصة بالوشایة الكاذبة، قبل أن یتم الفصل في الدعوى العمومیة المتعلقة بالإبلاغ، كما

المتعلقة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائیة."..الفقرة الثالثة إستعمل عبارة  

الذي یفید" أن توقف المتابعة " و لم یستعمل عبارة" موضوع البلاغ ما زالت منظورة بالواقعة

.عدم تحریك الدعوى العمومیة المتصلة بالوشایة الكاذبة باعتبار أنھا سابقة لأوانھا

______________
،  1ع، 1982المجلة القضائیة لسنة ،26248، رقم 04/07/1983:محكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات،  قرار بتاریخال:  أنظر- )1(

متى كان من المقرر قانونا أنھ لا یمكن المتابعة أمام الجھات القضائیة الجزائیة في إطار دعوى " :أنھجاء فیھ ،362ص

فانھ لیس من .........الأصليكانت الجھات القضائیة المدنیة المختصة قد فصلت نھائیا في النزاع إذا التصریحات الكاذبة إلا 

ذه الحالة دون ھمثل فيبالإدانة أو القضاء المدنیةالحالةمن عقود بطلان عقدإثبات صفةالجزائیة الجھاتاختصاص 

القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد خرقا في تطبیق القانون، وعلیھ فانھ ...........النھائي في النزاع الأصلي الإشارة إلى الفصل 

الأصليالنزاعي فالفصل النھائي دون الإشارة إلى،كاذبةمعلومات تقدیمأجل من بالإدانةقضى الذيالقرارنقضیستوجب 

مسألةعدم عرض: "بموجب القرار القاضي بأنو ھو نفس الاتجاه الذي أعادت تأییده ".من القضاء المدني المختص 

العلیا،المحكمة ،  "ة سابقة لأوانھایجعل المتابعة الجزائیعلى القضاء المدنيمحل التصریح الكاذبشھادة المیلاد إبطال

.369ص ،1ع،2004لسنة المجلة القضائیة،278569، رقم 06/01/2004: غرفة الجنح و المخالفات، قراربتاریخ

طبیعتھامنبالرغم القاضي الجزائيھي مسألة عارضة تقر اختصاص بین المسألة الأولیة  التي القضاءیخلط خرىأمرة- )2(

للنصالحرفیةللترجمة الدفوع الأولیة تبعاالمشرع الجزائري بلفظالقانونیة المختلفة، و بین المسألة الفرعیة التي عبر عنھا

أمر الفصل فیھا لجھاتلیؤولتخرج عن اختصا صھذات طبیعة قانونیة مختلفة، و لكنھا الفرنسي، و التي ھي مسائل عارضة

. قضائیة أخرى مختصة قانونا بذلك
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الفقرة الثانیة 
بالنسبة لجریمة التزویر

صطلاحي ھو تغییر الحقیقة الذي یؤدي إلى اعتبار المحرر مزورا، لإالتزویربمعناه ا

ث یخالف حقیقة المعنى الذي قصد إثباتھ بھ، وھو أیضا ما یتغیر بھ مضمون ھذا المحرر، بحی

ن إغفال إدراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر، لا یرتب ثمة إف،و من ثم

أو المساس بحجتیھ أو مدى قوتھ ،مخالفة للمضمون الذي أثبتھ صاحب الشأن في ھذا الأصل

أو ،والتزویر إما أن ینصب على نقود).1(یر لا یعد من قبیل التزوإذنذا الإغفالھالقانونیة، ف

على محررات رسمیة أو عرفیة، و إما أن ینصب على أختام الدولة و الطبعات و العلامات، لكن 

التساؤل الذي یطرح نفسھ و یھمنا نحن كباحثین في الموضوع المتصل بدراستنا، ھو متى یمثل 

التزویر دفعا أولیا ؟ 

من ، حیث یتضح )2(جراءات الجزائیةلإامن قانون 536ي المادة لقد نص المشرع ف

أي حالة تقدیم مستندات أو وثائق - المادة، أن المشرع قد جعل من ھذه الحالة ھذهخلال نص

متى أثیرأمام القاضي الجزائي الناظر في موضوع الدعوى ،جلسة المحاكمة ـ دفعا أولیاأثناء

دعوى التزویرالفرعیة لحین الفصل في،العمومیةفي الدعوىالأصلیة، أ وقف الفصلالجزائیة 

أطراف ملاحظاتالقضائیة المختصة، بعد استطلاع رأي النیابة  العامة  و أخذالجھة من 

جدیة الدفع التي تتجلى من خلال توافر شروطھ الشكلیة و الموضوعیة، منلتأكدو االدعوى، 

و یستوي في ھذا الأمر أن.أساس المتابعةن الفعلعبنفي صفة الجریمة تلك المتصلةخاصة 

ھذه الصفة نتیجة تحریره منیكتسبأثناء الجلسة محررا رسمیا، و الذيیكون المحرر المقدم 

_______________
.20ص ،1993ف، ، الطعن بالتزویر في المواد المدنیة و الجزائیة، القاھرة، منشأة المعار)عبدالحكم (فوده :   أنظر-)1(

إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن أدعي بتزویر : "      من قانون الاجراءات الجزائیة على أنھ536تنص المادة -)2(

نیابة العامة و أطراف   ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجھة القضائیة أن تقرر بعد أخذ ملاحظات ال

الدعوى ما إذا كان ثمة  محل لإیقاف الدعوى أو عدم  إیقافھا  ریثما یفصل  في التزویر من الجھة  القضائیة المختصة  و إذا 

یتبین أن  من قدم  الورقة كان قد استعملھا انقضت الدعوى العمومیة  أو كان  لا یمكن  مباشرتھا عن  تھمة التزویر و إذا لم

متعمدا عن قصد التزویر قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامھ الدعوى الأصلیة  بصفة فرعیة في صفة الورقة المدعى 

".بتزویرھا 



42

ذلك حجة بما فیھ، بر بناء علىن یحمل توقیع ھیئة عمومیة، بحیث یعتأموظف عمومي، أو ك

بتغییر ،أو أن یكون المحررعرفیا، حیث یتم التزویر في ھذا الأخیر. یحملھاالتيوعنوانا للحقیقة 

بقصد الغش، تغیرا لھ أثره المادي الظاھرعلى السند بعد تحریره، كأن یزال جزء من ھالحقیقة فی

كما ).1(ث من شأن ذلك أن یحدث ضررا المحرر بالقطع أو التمزیق لإعدام بعض عباراتھ، بحی

الشھادة أو،قد ینصب التزویرعلى ورقة من أوراق الدعوى ذاتھا، كأن یلحق بمحضرالجلسة

حتى المحاضرالمحررة من المحضرینبالحالة المدنیة، أوالإشھاد بالطلاق، أوالإداریة الخاصة

تصة بثبوت تزویر الوثائق المقدمة فإذا ما حدث و أن قضت الجھة القضائیة المخ).2(لقضائیین ا

ملزمان بقرار ،ن المحكمة أوالمجلس المطروح أمامھ النزاع الأصليإأیا كان نوع الوثیقة، ف

من قانون 536و إذا كانت الفقرة الأولى من المادة ).3(الجھة القضائیة التي قضت في التزویر

لات التزویر العدیدة یمكن لھا أن تكون العقوبات المشار إلیھا أعلاه، قد جاءت لتحدید أي من حا

جاءت لتحدد شروط خاصة بقبول ھذا ، ن ذات المادة في فقرتھا الثانیةإمجالا للدفع الأولي، ف

: الدفع، فضلا عن شروطھ الشكلیة والموضوعیة، حیث تتمثل ھذه الشروط فیما یلي

ن لا تكون ھناك استحالة لمباشرة أ، وأن لا تكون الدعوى العامة بشأن التزویر قد انقضت

.أن لا یكون استعمال المزور قد تم عمدا، ثم لسبب من الأسبابالدعوى العامة بصدد التزویر

تحولت مسألة التزویر من دفع أولي تختص جھة قضائیة جزائیة الشروط،ومتى توفرت ھذه 

میة الأصلیة ولایة الفصل أخرى بالفصل فیھ إلى مسألة أولیة، للقاضي الفاصل في الدعوى العمو

).4(فیھا 

في حقیقة الأمر و إلى جانب حالتي الوشایة الكاذبة و كذا التزویر، ھناك حالات جزائیة 

،بنصوص صریحةیتناولھا، غیر أن المشرع لمءالقضاو یقرھاأخرى یطرحھا الواقع التطبیقي

_______________
.361ص ، المرجع السابق ، )د المالكعب(جندي :      أنظر-)1(

.26، 24، المرجع السابق،  ص )عبد الحكم(فوده :      أنظر-)2(

. 50، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید(زروال :       أنظر-)3(

.52، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید(زروال :       أنظر-)4(
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، مما أثر سلبا على توجھاتھ بشأنھا ربدا غیر مستقالذيمفتوح أمام ھذا الأخیربذلك المجال تاركا 

الدفع بالسرقة: و اعتبارھا مسائل أولیة تارة أخرى، و مثالھا،دفوعا أولیة تارةبین اعتبارھا

من قانون 372المعاقب عنھا بنص المادة ،و خیانة الأمانة في جریمة إصدار شیك بدون رصید

ھایتعین معمسألة أولیةحیث صدر قرار عن المحكمة العلیا یفید بأن ھذه المسألة تمثل .تالعقوبا

اعتبرتھا دفعا أولیا یتعین معھ منح مھلة للمدعي لرفع دعواه أمام بینما،)1(تعلیل رفض الدفع

).2(في قرار آخر بشأن نفس الحالةالقضاء المختص

فاع بطریق الدفع الأولي، إلا أننا نعتقد أن تذبذب رأي لكن و إن كنا نؤمن بجدوى الد

عدمھ بجدیتھ، ھذه منلكون أن المشرع قد ربط قیام ھذا الدفع ،القضاء في المسألة راجع أساسھ

یستشفھا ،وتبعا لذلك.الجدیة التي جعلھا سلطة تقدیریة بید القاضي عندما یغیب النص القانوني

نطلاقا من معطیات و وقائع الدعوى إلك في تقدیر ھذا الأمر، القضاء حسبما تملیھ لھ سلطتھ ت

.الجزائیة، مما قد یؤثر على حق الدفاع حینما یكون الدفع الأولي سبیلھ ولا نص قانوني یقیمھ

_______________
)قرار غیر منشور(،1124فھرس ،294301: ، رقم2003،/01/07: بتاریخ، غرفة الجنح و المخالفات، قرارالمحكمة العلیا:أنظر- )1(

الأمانة لا أن و علیھ فان الدفع المتعلق بسرقة الشیك من مكتب المسیر أو تواطؤ ھذا الأخیر مع أخیھ و........:"...جاء فیھ أنھ 

و ھو أن یعللواالمجلس قد عكسوا المطلوبقضاة یكونالطریقة، إذا بھذهالطاعنة نفسھایثبتوا ما ھو ثابت و معترف بھ من 

في الدعوىأولیة تستوجب إرجاء الفصل ھناك وجود لمسألة رفضھم للدفع ثم یعللوا الإدانة و لیس كما فعلوا بقولھم أنھ لم یعد

بواقعة السرقةالتي دفعتطالما أنھ ثابت بأن المتھمة ھي التي وقعت الشیك و سلمتھ و ذلك لأن ھذه الوقائع لم تنكرھا الطاعنة 

في دفعھا مماما أثارتھ الطاعنة و خیانة الأمانة بعد ھذه الوقائع فكان إذن على قضاة الموضوع تعلیل رفضھم للدفع على أساس
."یجعل الوجھ المثار مؤسس و یؤدي للنقض و ذلك دون التطرق لباقي الأوجھ 

،2005لسنة مجلةالمحكمة العلیا ،316042: ، رقم 2005/ 06/04: بتاریخقرار ح و المخالفات، غرفة الجن،المحكمة العلیا:أنظر- )2(

إج التي تنص على من ق331حیث أن الأمر یتعلق بمسألة أولیة حسب المادة : " أنھ، جاء فیھ 244ص الوثائق،عن قسم 

بتقدیم دعواهت بذلك للدفع و أنھ كان یتعین على المحكمة منح مھلة للمتھم حیث أن المحكمة بالتالي استجاب..............مایلي 

. القضائیة المختصة و لا صرف النظر عن الدفع

تأجیل غیر كقرار منح یعتبرسرقة الصكحین النظر في قضیةحیث و على ضوء ھذا فان قرار تأجیل الفصل في القضیة إلى 

لأنھ یتعین على القاضي منح مھلة للمدعي لتقدیم دعواه إلى الجھة القضائیة المختصة و أنھ بالنتیجة و ما نھائي و غیر محدود

دام أن المجلس القضائي لم یمنح مھلة یتعین صرف النظرعن الدفع وكان یتعین على المجلس القضائي الفصل في الدعوى ومن 

".ثم نقض القرار المطعون فیھ 

الإجتھادین، إذشارة ھنا مرة أخرى، أن المحكمة العلیا تخلط بین معنى المسألة الأولیة و المسألة الفرعیة في كل من تجدر الإ- 

.تعبر عن المسألة الفرعیة ـ أي الدفع الأولي ـ بلفظ المسألة الأولیة
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الفرع الثاني 
الدفع الأولي في المسائل الإداریة

داریة متعددة، منھا المادیة و منھا إدارة بأعمال لإتقوم ا،داريلإامھا بنشاطھا اأثناء قی

فأما عن الأعمال الإداریة القانونیة وھي منبع اھتمامنا لاتصالھا بموضوع دراستنا . )1(القانونیة 

: ھذه، فھي نوعان

ظائفھا دون أن تقصد من صدر عن السلطة الإداریة عند قیامھا بوتقانونیة، داریة إأعمال 

شأن غلقھ ھدم منزل آیل للسقوط، أو إغلاق محل صدر ب: و مثالھا. وراء ذلك ترتیب آثار قانونیة

ھذهإذ تتمثل .و رضائیةأ،نفرادیةإقد تكون داریة قانونیة إأعمال، ولخ إ...قرار یقضي بذلك 

ق بینھا و بین طرف آخر، قد تقوم بھا الإدارة بناء على اتفامن التصرفات في جملةالأعمال

فيو التصرفات یكون شخص طبیعي أو معنوي، عام أو خاص، حیث یتم ترجمة ھذه الأعمال

. شكل عقود إداریة

كونھا ) نفرادیةلإا(وھي تحمل ھذه الصفة ناھتمامإنفرادیة منھا باعتبارھا منبع لإأما ا

ي جملة القرارات الإداریة فھذا النوع من الأعمالیتجسد فتصدر عن الإدارة بإرادتھا المنفردة، 

إما بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة ،كوذلةبغیة إحداث آثار قانونی،التي تصدرھا الإدارة

إضافة إلى ذلك فان تلك القرارات الإداریة قد تكون. )2(سواء كانت عامة أو خاصة ،معینة

نت ھذه القرارات فردیة أم تنظیمیة،  فان مخالفتھا ترتب على لكن و أیا كا.فردیة أو تنظیمیة

و ھو الأمر . من قانون العقوبات 459لك المادة ذعلىعاتق مخالفھا عقوبة جزائیة، مثلما نصت

داریة أمام القاضي الجزائي، سواء عندما یتعلق الأمر بشرعیة إثارة مسائل إالذي یقیم فرضیة 

متى شابھ غموض، القرارھذاأوعندما یتعلق الأمر بتفسیر،)الفقرة الأولى(داريلإالقرار ا

.)الفقرة الثانیة(

_______________
.05ص ،  2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،2ج،  القانون الإداري،  النشاط الإداري،)عمار( عوابدي :    أنظر-)1(

. 84، 83، المرجع السابق، ص )عمار (عوابدي :   أنظر-)2(
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الفقرة الأولى 
بالنسبة لتفسیر القرارات الإداریة

في بلورة فكرة إمكانیة اختصاص القاضي العادي ،جتھاد القضائي الفرنسيلإلقد ساھم ا

،، غیر أن ذلك متصل بطبیعة القراربما فیھا القاضي الجزائي بتفسیر القرارات الإداریة،عموما

جتھادات القضائیة أساس لمنھاج القضاء الإداري لإبحیث أضحت تلك ا. إن كان فردیا أم تنظیمیا

قبل التطرق لمعرفة دور لكن و. الذي اقتدى بما خلص إلیھ نظیره الفرنسي في ذلك،الجزائري

.كذا التنظیميالقرار الفردي و رتأینا أن نعرف بالمقصود منإالقضاء الفرنسي في كل ذلك، 

دارة بشأن شخص معین بذاتھ، أو حالة معینة لإذلك القرار الذي تصدره االفردي ھوفالقرار

،اتھم، بحیث یستنفذ ھذا النوع من القرارات وجودهوبذاتھا، أو مجموعة أشخاص معینین بذ

.لخإ....في الوظیفة العامةقرار الترقیةوقرار التأدیب:بمجرد دخولھ حیز التنفیذ، و مثالھ

دارة معالجة بھ حالات غیر محددة لإأما القرار التنظیمي، فھو ذاك القرار الذي تصدره ا

اتھم، بحیث یتسم ھذا النوع من القرارات بالعمومیة و التجرید وو لا أفراد معینین بذبذاتھا،

قابل للتطبیق متى یبقىفان القرار التنظیميو الثبات النسبي،وعلى نقیض من القرار الفردي، 

لوائح الضرورة اللوائح التنفیذیة، اللوائح المستقلة،: توفرت الحالات والشروط اللازمة، و مثالھ

یجاد حل قانوني مناسب للمسألة، فلم لم إأما عن دور المشرع الفرنسي في ).1(و لوائح التفویض 

وكذا الإداریة، ) الجزائیة(الصراع بین المحاكم العادیة قد طال، فالإھتداء إلیھیكن من السھل 

بخصوص مسألة تفسیر القرارات الإداریة، إلى أن تدخلت محكمة التنازع الفرنسیة لوضع حد 

.)R.G.J.A Sept fonds) ()2من خلال حكمھا الشھیر في قضیة لھذا الصراع، وذلك

_______________
.142، المرجع السابق، ص )عمار (عوابدي :     أنظر- )1(

Septوقائع قضیة تتمثل- ) 2( fondsعقد نقل أبرم بین السید فيsept fondsبالسكة الحدیدیة لمنطقةشركة النقلمعMidi و قد

حكمھا    ك أصدرت محكمة التنازع من طرف محكمة استئناف باریس، و على إثر ذلتفسیر قرار وزاري تنظیميقام النزاع نتیجة 

یمكن من أحكام عامة  و تنظیمیة ، و بھذه الصفةعمل تشریعي لما لھالقرار الإداري التنظیمي ھو بمثابة " :أنھحیث جاء فیھ 

و بھذا الحكم أسندت محكمة التنازع " للمحاكم العادیة الساھرة على تطبیقھ أن تفسر أحكامھ الغامضة في النزاع المطروح أمامھا

.القوانینالفرنسیة للمحاكم العادیة و منھا الجزائیة صلاحیة تأویل القرارات الإداریة التنظیمیة التي تعد في درجة 
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الاعتراف للمحاكم العادیة بما فیھا الجزائیة، بتفسیر كل عمل و قد تم بموجب ھذا الحكم 

جعل الحكم منھ مسألة أولیة یختص القاضي ،و بمعنى آخرر أمامھا بصفة عارضةتنظیمي یثا

الفاصل في موضوع الدعوى الأصلیة، بالفصل فیھا لا دفعا أولیا یخرج عن اختصاصھ، على 

وكیف إذن لا تمتلك ،، تمتلك سلطة تفسیر القوانین)أي المحاكم العادیة(أساس أن ھذه الأخیرة

.)1(الإداریة التنظیمیة ؟ حق تفسیر القرارات

وبمفھوم المخالفة تمنع الھیئات القضائیة العادیة بما فیھا الجزائیة أیضا، من حق تفسیر 

یلتزم القاضي ) مسألة فرعیة ( القرارات الإداریة الفردیة، بحیث تمثل ھذه الأخیرة دفعا أولیا 

ل الجھات الإداریة المختصة فیھ، شریطة الجزائي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة، حتى تفص

تجاه مع إبداء لإو یبدو أن القضاء الجزائري قد اتجھ في نفس ا. أن تتوفر الشروط الواجبة في ذلك

بعض التحفظات بخصوص مسألة التمییز بین القرارات الإداریة الفردیة و التنظیمیة، على 

المحكمة العلیا –أكده المجلس الأعلى سابقا إن ھذا ما.)2(اعتبار أنھ لا یستند إلى مبرر مفھوم 

الھیئة صاحبة الاختصاص قبل إنشاء ه، باعتبار08/06/1966في القرار الصادر بتاریخ –حالیا 

.)3(مجلس الدولة 

ن المشرع المصري إفإذا كان ھذا ھو حال التشریع و القضاء الفرنسي و الجزائري،  ف

للمسألة، إذ أنھ جعل من المسائل الإداریة، مھما كان نوع العمل بدا أكثر وضوحا و تسھیلا

من قانون السلطة القضائیة، حیث منعت بموجبھا 17تنظیمي أم فردي، دفعا أولیا في المادة 

.)4(المحاكم غیر الإداریة من تأویل أو إیقاف تنفیذ القرارات الإداریة 

_______________
.121، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة،،5ط ، المنازعات الإداریة، )أحمد( محیو:      أنظر- )1(

SAJET (FCK), le contentieux administratif, mb edition, 2002, page 51, 52.

،1999، دیوان المطبوعات الجامعیة،3عات الإداریة، نظریة الاختصاص، ج، المبادئ العامة للمناز)مسعود(شیھوب :   أنظر- )2(

.450ص 

376، حولیة العدالة،  ص 08/06/1966: المجلس الأعلى، غرفة القانون الخاص، قرار بتاریخ:       أنظر- )3(

.502ص، ، المرجع السابق)رؤوف ( عبید :   أنظر- )4(
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الفقرة الثانیة
بالنسبة لفحص مشروعیة القرارات الإداریة

و ذلك من لقد ساھم الاجتھاد القضائي الفرنسي مرة أخرى في وضع أسس لھذه المسألة،

، حیث جعل من تقدیر شرعیة القرارات الإداریة الفردیة )1(الشھیر) Avranches(خلال حكم

ا أولیا، لكن الوضع بالنسبة للقضاء الجزائري یتسم بنوع من الغموض دون التنظیمیة منھا دفع

وھذا نتیجة نقص النصوص القانونیة المنظمة لھذا المجال، وكذا نقص القرارات المنشورة بشأن 

في حین یرى الفقھ الجزائري، أن محكمة .یكاد أن یكون مجھولھھذه المسألة، مما یجعل موقف

: وذلك راجع لأسس ثلاث،داري أیا كانت طبیعتھلإاالقرارشرعیة الموضوع لھا ولایة تقدیر 

، فیتمثل في أن القاضي الجزائي یتمتع بشمولیة الاختصاص وفقا فأما الأساس الأول

یختص ،  و بناء على ذلك فھو"قاضي الأصل ھو قاضي الدفع:  " للقاعدة الفقھیة القائلة بأن

.داري، و لا مجال حسب رأیھ للتمییز ما إن كان فردیا أم تنظیمیابتقدیر مدى شرعیة القرار الإ

، فیرجعھ الفقھ إلى أن سرعة الفصل في الدعوى الجزائیة أما بالنسبة للأساس الثاني

یختص أولیة تقدیر المشروعیة، مسألةنعتبر مسألة الإجرامیة، یقتضي أنللإحاطة بالظاھرة

لأن القول بخلاف ذلك یؤثر على طول سیر إجراءات الدعوى الجزائیة،  بالفصل فیھا،القاضي

.بما قد یعید الفائدة على المذنب و یضایق البريء

الذي اعتمده  الفقھ  الجزائري       فإن الأساس الثالث إضافة  إلى الأساسین السابقین، 

من قانون العقوبات    459نص المادة و الذي یجعل مسألة تقدیرالمشروعیة مسألة أولیة، فھو 

ھؤلاء الذین یخالفون المراسیم و القرارات المتخذة بصورة ............یعاقب : " التي جاء فیھا  أنھ

_______________
یر الاختصاصلھذا الأخأنالقاضي الجزائيعلى عاتق المھمة الملقاةیتضح من : "في حیثیات حكم محكمة التنازع أنھجاء- )1(

و یمكن بھذه الصفة لا أن یفسر اللوائح فحسب، . الشامل للفصل في كل المسائل التي یتوقف علیھا تطبیق العقوبة أو عدم تطبیقھا

شرعیةلنسبة لفحصباكما أضاف الحكم ".من أوجھ الدفاعكوجھ أثیرتللمتابعة أمو أن یفحص  شرعیتھا أكانت أساس بل

ینص القانون على المحاكم الإداریة ھي وحدھا المختصة بفحص شرعیة القرارات غیر التنظیمیة، ما لم :" الفردیة أنالقرارات 

".خلاف ذلك 
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توحي بتخویل القاضي الجزائي " المتخذة بصورة قانونیة " بحیث أن عبارة . )1(....."قانونیة

وولایة تقدیر شرعیة القرار الإداري الذي یشكل أساسا للمتابعة، فما بالنا إذن لو كانت سلطة 

ھو صاحب الاختصاص بالفصل في الدعوى و،المسألة قد عرضت علیھ عن طریق الدفع

.)2(الأصلیة ؟ 

وع المثارة في الحقیقة من جھتنا نعتقد أن رأي الفقھ الجزائري مبالغ فیھ قلیلا، فاعتبار الدف

أمام القاضي الجزائي بشأن تفسیر قرار إداري، أو تقدیر مدى شرعیتھ أیا كانت طبیعتھ، فردیا 

ن حق المتھم في الدفاع عن نفسھ أیضا حق مقدس، كفلھ أسمى إكان أم تنظیمیا مسألة أولیة، ف

ات من الضروري و لما كان الدفع الأولي وسیلة یتحقق بھا للمتھم ھذا الحق، فب.قانون في الدولة

إیجاد حل للمسألة، فكما قد یستفید مذنب من إطالة النزاع عند إقرار ھذه المسائل وجعلھا دفوعا 

ن إلذلك ف، فھي لاشك أیضا تساھم بشكل فعال في أن لا یدان بريء، و)مسائل فرعیة(أولیة 

ء الغموض، بحیث الوضع لم یبق على ما ھو علیھ، فقد تدخل المشرع لسد الفراغ القانوني و إجلا

أوكل الذي98/01، من بینھا القانونجملة من القوانینبصدور،وجدت المسألة لھا مخرجا منھ

، متى تعلق الأمر )3(اختصاص الفصل في مثل ھذه المسائللمجلس الدولة، ھالمشرع بموجب

.)4(بتائیا و نھائیاإداریة المركزیة، حیث ینظرھا ھذا الأخیر لإبالقرارات ا

المحاكم الإداریة،  لكن دون 02-98:ضافة إلى ذلك، أنشأ المشرع بموجب القانون رقمإ

08/09: من خلال القانونتدارك ھذا النقص و الفراغ التشریعيلكنھ. )5(تحدید اختصاصاتھا 

_______________
.قانون العقوبات- )1(

.124، 123ص المرجع السابق، ،)أحمد( محیو :    أنظر- )2(

.وتنظیمھ و عملھ، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة 30/05/1998:، الصادر بتاریخ98/01: القانون العضوي رقم:   أنظر-)3(

: یفصل مجلس الدولة ابتدائیا و نھائیا في:" منھ أنھ09فقد جاء في نص المادة 

و الھیئات أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةالتنظیمیةضد القراراتالطعون بالإلغاء المرفوعة- 1

.العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة

.  "رعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى ش- 2

مجلة، الإجتھاد القضائي في المادة الإداریة وفقا لقا نون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، )عبد الرزاق (زاقر :   أنظر- )4(

.184،185ص، ،2009والنشر والتوزیع، دار الھدى للطباعة الجزائر،المحاماة، عدد خاص، 

.، المتعلق بإنشاء المحاكم الإداریة30/05/1998: ، الصادر بتاریخ98/02: القانون رقم:  أنظر- )5(
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و بالضبط  في ،و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)1(25/02/2008:فيالمؤرخ 

ا القانون على اختصاصات مجلس الدولة التي جاء من ھذ901كما أكدت المادة ،منھ801المادة 

.    98/01بھا القانون 

من خلال ھذه النصوص القانونیة التي أحدثھا المشرع، یتضح لنا و أن ھذا الأخیر، قد 

ختصاص المحاكم إحاول حسم الغموض الذي كان یكتنف المسائل الإداریة، بحیث أقر صراحة 

دیر مشروعیة القرارات الإداریة، أیا كان نوعھا ابتدائیا بحكم قابل داریة  بتفسیر و تقلإا

ستئناف أمام مجلس الدولة، بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولایة و البلدیة و المصالح التابعة لإل

لھا، فیما أقر اختصاص الفصل في تفسیرو تقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن 

ركزیة لمجلس الدولة، الذي ینظرھا ابتدائیا و نھائیا، و ھو الأمر الذي ساعد السلطات الإداریة الم

.)2(تھا اعلى خروج المحكمة العلیا من صمتھا لتؤكد ھي الأخرى ذلك من خلال أحد قرار

_______________
دخل حیزجراءات المدنیة و الإداریة ، الذي ، المتضمن قانون الإ2008فبرایر 25: ، المؤرخ في08/09: القانون رقم:   أنظر- )1(

":منھ على أنھ801حیث نصت المادة،2009تداء  من فبرایر إبالتنفیذ 

: تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في

:ریة و الدعاوى التفسیریة و دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عندعاوى إلغاء القرارات الإدا- 1

. الولایة و المصالح غیر المركزة للدولة على مستوى الولایة- 

. البلدیة و المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة- 

.....".سسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة المؤ- 

لسنة، المجلة القضائیة 241364: ، رقم15/05/2002: غرفة الجنح و المخالفات،  قرار بتاریح ، المحكمة العلیا:   أنظر- )2(

داریةالإي الدعوى العمومیة إلى حین الفصل في الدعوإرجاء الفصل ف:  " حیث جاء فیھ أنھ.351، ص2،ع2003

الأولیةأمر التسخیرة لا یندرج ضمن الدفوع حول شرعیة القرار الإداري المتضمن المطروحة أمام الغرفة الإداریة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة331بمفھوم المادة  

جائزا حیث یتعین التذكیر و أن التصریح بإیقاف الفصل في الدعوى العمومیة یتطلب أن یكون الدفع الذي یعتمد علیھ - 

اس المتابعة عن الواقعة التي  تعتبرأسق إ ج و معناه أن ینفي بطبیعتھ331وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

للجھة یجب تقدیمھیدعیھ المتھم، بالإضافة إلى أنھ لماأو  سانید تصلح أساسا الجریمة وأن یستندإلى وقائعوصف

".تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع كل ذلك تحت طائلة عدم القبول التيالقضائیة
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الفرع الثالث
القانون الدولي العامالدفع الأولي في مسائل

على القاضيیعرض سبق لنا أن أوضحنا أن تفسیر المعاھدات الدولیة یمكن أن 

قضایا الجنسیة، أو قواعد كبنوع معین من القضایا،الجزائي، حیث یتحقق ذلك عندما یتعلق الأمر

الدفع بھذه لخ متى ثبتت جدیة إ.....)1(مایة جرحى الحرب و أسراھا كذا حالمجرمین وتسلیم 

، بما یحول دون الفصل في الدعوى العمومیة، لولا أن تخضع تلك السائل أمام القاضي الجزائي

أنھ من الضروري وقبل أن نتطرق لمدى اختصاص القاضي لكن نرى.للتفسیرذنإالمعاھدة 

ذلك، لوتبعا ، ، أن نعرف أولا بتلك المعاھدات وبأھمیة تفسیرھاالجزائي بتفسیرالمعاھدات الدولیة

، ثم )ولى الأفقرة ال( من المعاھدات الدولیة مع تبیان أھمیتھا سوف نحاول التعریف بالمقصود

.)ثانیة الفقرة ال( لى مدى اختصاص القاضي الجزائي بتفسیر تلك المعاھدات إنتطرق 

الفقرة الأولى
لدولیة و أھمیة تفسیرھامعنى المعاھدات ا

من تعتبر المعاھدات الدولیة أحد مصادر القانون الدولي، غیر أنھا تمتاز عن غیرھا

المصادر بالتدوین، لذلك فھي تعتبر أكثر دقة، فضلا عن كونھا تعبیر صریح لأطرافھا، و ھذا ما 

.جعلھا محل تفضیل عن غیرھا من المصادر من قبل معظم الدول

وللمعاھدات الدولیة أھمیة كبرى، خاصة في مد وصال العلاقات الدولیة، حیث أضحت 

ھذه الأخیرة من أھم مصادر القانون الدولي، بل إنھا أضحت أحسن الوسائل و السبل للارتباط 

القانوني بین الدول و شعوبھا، لما لذلك من فضل في خلق التقارب بینھا  وتجاوز خلافاتھا، فھي 

. )2(ي تعمل على تنظیم المحتوى العملي الذي تنبني على أساسھ العلاقات الدولیة الت

لكن إذا  كانت المعاھدات  الدولیة  باعتبارھا أحد  مصادر القانون الدولي، جاءت  لتنظیم 

________________

.445، المرجع السابق، ص ) رؤوف (  عبید :       أنظر- )1(

.56ص، 2007دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ،1، مبادئ القانون الدولي العام ، ج) محمد ( بو سلطان :أنظر- )2(
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الدولیة بین مختلف الدول و في مجالات عدة، فكیف لھذه الأخیرة أن تكون مصدرا العلاقات 

لخلافات أو نزاعات دولیة ؟ 

ف الإیدیولوجیات والمعتقدات العرفیة و الدینیة لكل دولة، قد یؤثرعلى مضمونن اختلاإ

و محتوى المعاھدة الدولیة، فكل دولة قد تضفي علیھا معنى خاص بھا یتوافق و معتقداتھا 

. )1(تفاقیة أو ضرورة تفسیرھا لإو إیدیولوجیاتھا أیضا، مما قد یرتب إما بطلان ا

لكننا نتقید من باب ،إن موضوع بطلان المعاھدات الدولیة لا یقل أھمیة عن تفسیرھا

المنھجیة العلمیة بتسلیط الضوء على موضوع تفسیر المعاھدة الدولیة كنزاع قد یثور أمام الجھات 

فما المقصود إذن بتفسیر المعاھدة الدولیة ؟  وما ھي الأھمیة. متثالا لموضوع بحثناإ،القضائیة

الناتجة عن ذلك ؟ 

یقصد بلفظ التفسیر عموما، تلك العملیة الفكریة التي تھدف إلى تحدید معنى الفعل 

و عملیة التفسیر قد تخص النص القانوني بالذات، على . و توضیح النقاط الغامضة فیھالقانوني

اء في ھذا السیاق، أن اعتبار أن ھذا الأخیر قد یعطي معاني مختلفة، إذ یرى البعض من الفقھ

الغرض من التفسیر لا ینصرف للكشف عن المعنى الحقیقي للنص القانوني المراد تفسیره، بقدر 

فما . ما ینصرف إلى إضفاء صفة الإلزام لأحد المعاني التي یمكن أن یفھم بھا ھذا النص منطقیا

اھدة أھمیة ؟ھومجال تفسیر المعاھدة الدولیة، أو بمعنى آخر متى یكون لتفسیر المع

إن المجال الذي یسمح ببروز أھمیة تفسیر النص القانوني أو المعاھدة ھو التطبیق، إذ أن 

من الفصل في وقائع الدعوى القاضيعدم تمكن عند،تطبیق النص القانوني یفترض تفسیره

تتجلى لا محالة ن أھمیة ذلكإفإذا كان تفسیره یھدف إلى إزالة ما یشوبھ من غموض، ف.العمومیة

و أصل القاعدة ھنا أن الساھر. فعالیتھ المرجوة  من خلال  تطبیقھ على الواقع المیدانيفي تحقیق

_______________

.57، المرجع السابق، ص) محمد ( بو سلطان :      أنظر- )1(
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أن التفسیر المعاھدة الدولیة ھو الذي یحق لھ تفسیرھا حال ثبوت غموضھا، ولاشك تطبیقعلى 

.)1(ھانفرادي للمعاھدة قد یرتب خلافا أو نزاعا حوللإا

إن غیاب جھة قضائیة إجباریة ذات إجراءات و قواعد موضوعیة، و افتقار القانون 

یدفعنا إلى البحث عن مدى وجود ھیئات و آلیات داخلیة ،الدولي لتقنیات تفسیر المعاھدات الدولیة

عند إثارة دفع جدي بشأنھا أمام الجھات القضائیة، مما یتطلب عاھدة الدولیةیعھد لھا بتفسیر الم

ھل یختص القاضي الجزائي بتفسیر المعاھدات الدولیة، نتساءل، وبتعبیر أدق ،خضوعھا للتفسیر

متى أثیرت ھذه الأخیرة كدفع أولي أمامھ ؟ إن المجال الذي یسمح ببروز أھمیة تفسیر النص 

.ھو التطبیق، إذ أن تطبیق النص القانوني یفترض تفسیرهإذنھدةالقانوني أو المعا

الفقرة الثانیة
مدى اختصاص القاضي الجزائي بتفسیر المعاھدة الدولیة

إن المعاھدة الدولیة ھي مصدر من مصادر القانون الدولي كما أسلفنا، وقد أوجدت لتنظیم 

رھا من كثیر من الدول راحت تبرم اتفاقیات ومعاھدات العلاقات الدولیة، و الجزائر مؤخرا كغی

.دولیة تشمل عدة مجالات، اقتصادیة، تجاریة و خاصة تلك المتعلقة بمجال التعاون القضائي

ھو سبیل لمعرفة ما إذا كان المشرع ،إن عرضنا موضوع تفسیر المعاھدة الدولیة

فرنسي، وذلك في اعتبار تفسیر المعاھدة الدولیة الجزائري قد حذا في ھذا الشأن حذو المشرع ال

اختصاص القاضي الجزائي، على أساس أنھ عمل حكومي لا قضائي، أم دفعا أولیا، یخرج عن

أنھ یمثل بالنسبة إلیھ مسألة أولیة یختص بالفصل فیھا، كما ھو الشأن بالنسبة للمشرع المصري،

.)2(؟ مالم تتعلق بالصالح العام ولا بأعمال السیادة 

المتضمن تحدید صلاحیات وزیرالشؤون 90/359:لاشك أن المرسوم الرئاسي رقم

________________

.327، 326، المرجع السابق، ص)محمد ( بو سلطان :     أنظر- )1(

.        445،  المرجع السابق، ص )رؤوف (  عبید :       أنظر-- )2(
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من 11إذ تنص المادة . شكالیتنا ھذهإمن قانون الجنسیة یجیباننا عن 37/4ة و كذا المادالخارجیة 

تفاقیات لإیختص وزیر الشؤون الخارجیة بتفسیر المعاھدات وا: " المرسوم على أنھ

و اللوائح الدولیة ویدافع عن تفسیر الدولة الجزائریة لدى الحكومات الأجنبیةو البروتوكولات

.)1(" عند الاقتضاء، لدى المنظمات أو المحاكم الدولیة أو الوطنیةو

و عندما یقتضي الأمر تفسیر : ".... من قانون الجنسیة، فقد جاء فیھا أنھ37/5أما المادة 

تفاقیات الدولیة المتعلقة بالجنسیة بمناسبة نزاع، تطلب النیابة العامة ھذا التفسیر من لإأحكام ا

. )2(..... " لشؤون الخارجیةوزارة ا

من قانون 37من المرسوم الرئاسي و المادة11یتضح لنا من خلال عرض نص المادة

الجنسیة أعلاه، أن مسألة تفسیر المعاھدات الدولیة ھي من قبیل الدفوع  الأولیة التي أقرھا 

ختصاص من لإبینھا نزع االمشرع بنص صریح في القانون، بحیث أن ھذا یرتب آثارا عدة، من

القاضي سواء كان إداریا أو مدنیا و حتى الجزائي،  متى أثارت نصوص المعاھدة الدولیة 

من خلال عدم تمكن ھذا الأخیرمن الفصل في وقائع الدعوى العمومیة، لو غموضا تتجلى جدیتھ 

تجاه لإافسالجزائري لنوفي ذلك توجھ من المشرعلا أن تخضع نصوص المعاھدة للتفسیر،

یقودنا 37و11لكن و إن كان تفسیر نص المادتین.منشئ ھذا الدفعالذي سلكھ المشرع الفرنسي

لكن . تجاهلإنحو ھذه العقیدة، فإننا في حقیقة الأمر لم نعثرعلى اجتھادات قضائیة تقر و تؤكد ھذا ا

دة الدولة لا عملا النصوص المذكورة أعلاه تفید بأن تفسیر المعاھدة ھو عمل حكومي یتصل بسیا

.قضائیا

فان كان المرسوم الرئاسي لم یجبنا عن أما عن التنظیم الإجرائي الذي تتم بھ ھذه العملیة،

فالإجراء السلیم في مثل ھذه الحالات و فق المنطق . لى ذلكإن قانون الجنسیة سعى إذلك، ف

عوى العمومیة، إلى حین أن تخضعھو أن یصدر القاضي  حكمھ  بوقف الفصل في الدالقانوني،

________________

.الخارجیة، المتضمن تحدید صلاحیات وزیر الشؤون10/11/1990: ، المؤرخ في359- 90: المرسوم الرئاسي رقم:    أنظر-- )1(

.قانون الجنسیة- )2(
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لھ إذني حددتھوفقا لاختصاصھ الأصلي والقانوني الذالمعاھدة للتفسیرمن قبل وزیرالخارجیة،
من قانون الجنسیة، حیث یقوم وكیل الجمھوریة بعدھا 37من المرسوم الرئاسي والمادة 11المادة

، لیقوم بعدھا النائب العام بمراسلة )1(تنفیذ الأحكام الجزائیة بتبلیغ النائب العام وفقا  لسلطتھ في

و بعدما یتم تفسیر المعاھدة من . وزارة العدل، ھذه الأخیرة التي بدورھا تراسل وزارة الخارجیة

قبل ھذه الأخیرة، یعاد نصھا المفسر الذي اكتنفھ الغموض بنفس الإجراء التدریجي، إذ یخطر 

النائب العام وكیل الجمھوریة لدى المحكمة، لجدولة الملف من جدید أمام ذات المحكمة التي 

، فیعاد السیر فیھا من جدید، أصدرت الحكم القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة الأصلیة

كل تلك وبالتالي إصدار الحكم في الدعوى العمومیة بناء على ما جاء بھ نص المعاھدة المفسر، 

بتدائیة، وھو ما أكدتھ المادة لإكان الدفع قد أثیر أمام المحكمة اتىمالإجراءات تتم بالكیفیة أعلاه 

.من قانون الجنسیة المشار الیھا أعلاه37/4

طلب الثانيالم
حالات الدفع الأولي المستوحاة من فروع القانون الخاص

بمختلف الأشخاص المعنویة المكونة لھا، كالولایة، الدائرة عندما تصدر عن الدولة

تعمل تقوم على أسـاس قانوني یحتكم لقواعد قانونیـةتصرفات، فإن تلك التصرفات و البلدیـة 

علاقة الأفراد فیما بینھم، تنظیمعلاقتھا بالأفراد مجردة من السلطة والسیادة، و حتىعلى تنظیم 

و كما ھو الحال بالنسبة للقانون العام الذي .)2(حینھا نكون أمام قواعد القانون الخاص لا العام 

ن القانون الخاص أیضا ینقسم إلى فروع، إذ تتعدد باختلاف العلاقات التي إتتعدد فروعھ، ف

.تنظمھا تلك الفروع سواء علاقات الدولة بالأفراد، أو بالنسبة للأفراد فیما بینھم

إن موضوع تعدد فروع القانون الخاص لا یھمنا بشكل أصلي، بقدر ما یھمنا أن یجد المتھم 

وبالفعل لقد تأكد . ضالتھ في الدفاع عن نفسھ من خلال فروع ھذا القانون بطریق الدفع الأولي

في ذلك،وفقا لسلطتھ التقدیریة،ءأخرى أنشأھا القضاوعحالات أنشأھا التشریذلك بینمتھم لل

________________
الصادرة عنبتنفیذ الأحكام من قانون الإجراءات الجزائیة التي تحدد اختصاص وكیل الجمھوریة 5الفقرة 36المادة  :    أنظر-)1(

.حقیق وكذا جھات الحكمجھات الت

دیوان المطبوعات الجزائر، ، نظریتا القانون و الحق و تطبیقاتھما في القوانین الجزائریة،)سحاق إ( إبراھیم منصور :     أنظر- )2(

.43،  ص 2007الجامعیة،
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،ائل المدنیةفمنح للمتھم حقھ في الدفاع عن نفسھ بطریق الدفع الأولي في كل من المس

، فضلا عن تلك )يثانالفرع ال(و كذا المسائل المتصلة بحالة الأشخاص، )الفرع الأول( 

، و ھو ما سنحاول تسلیط الضوء علیھ بشيء )الثالث فرعال(بالحقوق العینیة العقاریةالمتصلة 

لحالات التي تنشئ حق المتھم ھذا المطلب، و غایتنا في ذلك إبراز أھم امن التفصیل من خلال

في إبداء ھذا الدفع أمام القاضي الجزائي، مستوحیا وجوده من تلك المسائل ذات الطبیعة غیر 

فما مدى تجسید ھذا الحق من طرف القضاء؟ و ما مدى تأثیر غیاب التشریع على رأي . الجزائیة

.ھذا الأخیر في ذلك؟

الفرع الأول
د نیةالدفع الأولي في المسائل الم

. الحقوق العینیة المعنویة، عدیدة و متنوعة، قد تكون فكریة، علمیة، فنیة أو تجاریةن إ

تقترب من حق الملكیة، غیر أن الفرق بینھما، یكمن في لا أنھاإ،لكن و على الرغم من اختلافھا

المعنوي لا یتصل أن الحقوق المعنویة، لا تنصب على الجانب المادي، أو بمعنى آخر، أن الحق 

بشيء مادي و ملموس، إنما ھو شيء معنوي قابل للتصور فحسب، إنما ھذا النوع من الحق لھ 

وأساس ھذا القول نابع من كونھ یخول صاحبھ حق جانب معنوي و آخر مالي في ذات الوقت،

.التصرف فیھ بالبیعواستغلال و استثمار إنتاجھ الفكري، بل 

فقھاء بشأن طبیعة ھذه الحقوق، بین اعتبارھا حقوق شخصیة، و آخرون و قد اختلف ال

الحق المعنوي ھو حق من نوع خاص، لا أن الرأي الراجح یرى بأنإیرون أنھا حقوق عینیة، 

لأن محلھ لیس أداء ،على أساس أنھ لا یرد على عقارأو منقول مادي، وھو لیس حقا شخصیا

.)1(عمل شخصي أو الامتناع عن القیام بھ

الإضرار نإف،أو اختلفت مجالاتھا،طبیعة ھذه الحقوقوعلى أیة حال ومھما اختلفت

جنائیا، مما قد یعرض فاعلیھا حمایتھا بھا سوف لا محالة یرتب عقوبات جزائیة، متى تقررت 

_________________
.297ص ، المرجع السابق، )إسحاق ( براھیم منصور إ:      أنظر- )1(
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لجزائیة، ومثولھم أمام المحكمة، و قد فرض المشرع فعلا عن طریق التنظیم، حمایة اللمتابعات 

الحق العیني المعنوي المتصل بتسمیات المنشأ، : جنائیة لبعض تلك الحقوق، و من بینھا

. )الفقرة الثانیة(، وكذا الحق المتصل ببراءة الاختراع )الفقرة الأولى(

الفقرة الأولى
بالنسبة لتسمیة المنشأ

قدرة یقرھا و یحمیھا القانون لشخص ما، نتیجة : یعرف الحق العیني المعنوي على أنھ

و حتى الفني أیا كان نوعھ، إذ یتسنى لھ الاحتفاظ بنسبة ،أو الأدبي،أو الذھني،إنتاجھ الفكري

والحقوق .كر إلى جانب ذلك أیضا، المنفعة المالیة الناتجة عن استغلالھذلك الإنتاج دائما و یحت

حق التألیف لمؤلف الكتب، و حقوق الفنانین في المجالات :العینیة المعنویة عدیدة و متنوعة منھا

Domaine(الفنیة على اختلافھا، و قد تكون حقوق لمخترعین ومبتكرین في المجالات التقنیة 

Technique(راعة و الصناعة و التجارة فھم أصحاب أسماء و علامات تجاریة، إذ تعتبر ، كالز

و قد لا یتعلق .لكنھا تخضع لأحكام القانون التجاري،ھذه الحقوق من قبیل الحقوق الأدبیة

في سبیل ممارسة النشاط التجاري، تضطرإلى بل بمؤسسة اقتصادیة التي،بشخص طبیعي

عن غیرھا من المنتجات الأشخاص عموما بتمییز منتجاتھیسمح لمنافسیھا وااستخدام شعار

سم لإإما أن یتم تعیین المنتج باالمشابھة لھا، حیث یتضمن ھذا الشعار، إما تسمیة مؤسسة، و

المشرع عرفوقد .)1(الجغرافي للمكان الذي حصل منھ، و الذي یضفي علیھ ممیزاتھ 

: الأمررقمالمادة الأولى منة المنشأ، بموجبالجزائري، الحق العیني المعنوي المتمثل في تسمی

76 -65)2(.

________________
,SZALEWSKI (J-S), le droit des marques:      أنظر-)1( Editions Dalloz, 1997, page1

" تسمیة المنشأ"تعني:،على أنھ، المتعلق بتسمیات المنشأ1976/ 07/ 16: المؤرخ في65ـ 76من الأمر01تنص المادة -)2(

الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء منطقة أو ناحیة أو مكان مسمى و من شأنھ أن یعین منتجا ناشئا فیھ و تكون جودة ھذا الاسم

. غرافیة تشتمل على العوامل الطبیعیة و البشریةالمنتج أو ممیزاتھ منسوبة حصرا أو أساسا بیئة ج

مسمى، یكون و یعد كذلك كاسم جغرافي الاسم الذي، دون أن یكون تابعا لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحیة أو مكان

أو زراعيطبیعي أو كل منتج) فتح التاء ب" (منتج :  " متعلقا مساحة جغرافیة معینة لأغراض بعض المنتجات و یقصد ب

". كل مستغل لمنتجات طبیعیة و كل زارع أو صانع ماھر أو صناعي ) بكسر التاء "( منتج . " تقلیدي أو ناعي خام أو مجھز
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و حتى ینسب المنتج للمنتج و تتحقق الحمایة لھذا الحق، یتعین أن یتقید المنتج بشروط 

التسمیة و مقررة في من نفس الأمر، مقیدة بذلك من یمتلك ھذه 04و03/ددتھا كل من المادة ح

.)1(مما قد یعترض ملكیتھ لھذه التسمیة،نفس الوقت حمایة لھ

والأصل أن المحكمة المدنیة ھي الجھة القضائیة التي تختص نوعیا بالفصل في المسائل 

، وھو ما أكدتھ )2(صة تلك المتصلة بكل استعمال غیر مشروع لھا المتعلقة بتسمیة المنشأ و خا

اختصاص المحكمة المدنیة بالفصل في المادةذ تقر ھذه إ،)3(65-76الأمرمن 29المادة 

لى ذلك،إضافة إ. النزاعات المتصلة بالاستعمال غیر المشروع الذي یرد على ھذا الحق العیني

ھو ما أقره المشرع و ،)4(تابعة بطریق دعوى جزائیة أیضاستعمال قد یكون محل ملان ھذا اإف

التي سمحت بذلك، متى انطوت وقائع الدعوى الجزائیة ،)5(الأمرنفسمن30بموجب المادة

.)6(المرتبطة بھا على غش أو تزویر، بحیث تصبح جریمة یعاقب عنھا القانون بعقوبات جزائیة

المشار 04ه المادة و من الشروط المدرجة في المادة إن ما یمكن استخلاصھ من نص ھذ

شارك أو أن المتھم الذي یحال أمام المحكمة الجزائیة بتھمة تزویر تسمیة منشأ معینة، ،إلیھا

في التزویر، قد یدفع أمام محكمة الموضوع دفعا یفید ملكیتھ للتسمیة دون أي تزویر، فھل یختص 

______________

:على ما یلي65ـ76من الأمر 04و03ادةتنص الم- )1(

أن تسجل التسمیة لدى المصلحة المختصة قانونا -)1

.من الأمر04/1و ھو الشرط المنصوص عنھ في المادة 18/أن تكون التسمیة مطابقة للتعریف الوارد في المادة -)2

).04/2(لقانون مثلما أشارت المادة أن تكون التسمیة قد نظمھا ا-)3
."أن لا تكون التسمیة مشتقة من أجناس المنتجات-)4

.SZALEWSKI (J-S),  op:أنظر- )2( Cit. p.41.

لتدابیربایمكن لكل شخص ذي مصلحة مشروعة أن یطلب من القضاء إصدار الأمر " : على أنھ65ـ 76من الأمر29تنص المادة - )3(

"لضروریة للكف عن الاستعمال غیر المشروع لتسمیة منشأ مسجلة أو لمنع ذلك الاستعمال إذا كان وشیك الوقوع ا

.op:أنظر- )4( Cit. P46.47.,SZALEWSKI (J-S)

نظر عن العقوبات المنصوص علیھا تطبیق العقوبات المدرجة بعده، و بصرف ال" : على أنھ65ـ 76من الأمر30تنص المادة - )5(

...................................................................................................فیما یخص قمع الغش،في القوانین و الأنظمة

. على مزوري تسمیات المنشأ المسجلة-

على الذین یطرحون عمدا للبیع أو یبیعون منتجات تحمل تسمیة المنشأ ......یر تسمیة المنشأ المسجلةـ على المشاركین في تزو

...." المزورة 

.31، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید ( زروال : أنظر- )6(
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القاضي الجزائي بالبث في مسألة ملكیة المنشأ أم لا ؟

لقد لعب القضاء الفرنسي دورا ھاما في وضع أسس للتمییز بین المسائل في حقیقة الأمر

المتعلقة بھذا الحق العیني المعنوي، التي یؤول اختصاص الفصل فیھا للمحاكم المدنیة  وتلك التي 

من مسائل ملكیة ) أي القضاء الفرنسي (تختص بھا المحكمة الجزائیة، إذ جعل ھذا الأخیر 

تثار أمام المحاكم الجزائیة، شریطة أن یكون الـغش ) مسائل فرعیة (أولیة تسمیات المنشأ دفوعا 

محكمة النقض الفرنسیة في كثیر مثلما أقرتھ،أو التزویر في التسمیة غیر واضح یشوبھ الغموض

و أن أما إذا كان الغش أو التزویر واضح جلي من خلال وقائع الدعوى، فلا تعد. من قراراتھا

. )1(مسألة أولیة یختص القاضي الجزائي بالفصل فیھا إلا،المسألةتكون

ن الأمر بالنسبة للقضاء إوعلى أیة حال، فإذا كان ھذا ھو موقف القضاء الفرنسي، ف

عدم عثورنا على إلىو ھذا بالنظر،الجزائري لا یمكن الوقوف من خلالھ على اتجاه معین

المشرع لمسألة الملكیة من جھة نظرا لعدم تنظیمالمسألة من جھة، و اجتھادات قضائیة بشأن

. ء من التفصیل في حینھیىشبذلك أخرى، كما سنرى 

الفقرة الثانیة

بالنسبة لبراءة الاختراع

لقد تناول المشرع الجزائري بنفس الشكل التنظیمي الذي عالج بموجبھ المسائل المتصلة 

ا ببراءة الاختراع، حرصا منھ على فرض حمایة قانونیة في بتسمیة المنشأ، المسائل المتصلة أیض

وتعرف براءة الاختراع . صورة عامة، و جنائیة بصورة خاصة للملكیة الفكریة بمختلف مجالاتھا

) Acte administratif(عمل قانوني من جانب واحد، تتمثل في صورة قرار إداري : على أنھا

أما من وجھة النظر . )2(حیث وجھة نظر الفقھ بمنح البراءة ویصدر من الوزیر، ھذا من 

:المؤرخ في،07ـ03الأمر فقد عرف المشرع براءة الاختراع من خلال القانونیة، 

________________

.32، المرجع السابق ، ص ) عبد الحمید ( زروال :أنظر-)1(

.131، ص 1985الوطنیة للكتاب، ةالفكریة، الجزائر، المؤسس، الوجیز في الملكیة)محمد ( حسنین :        أنظر-)2(
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حیث تمنح ، )1(منھ 02وبالظبط في نص المادة ،المتعلق ببراءة الاختراع19/07/2003

و ما كانت تنص علیھ ھبراءة الاختراع عن كل ابتكار جدید قابل للاستغلال الصناعي، وبموجبھ، 

ضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل، و أكدتھ بعد ذلك المت154-66: المادة الأولى من الأمر

.المتعلق ببراءة الاختراع 07- 03المادة الأولى من الأمر 

وقد جاء ھذا الأمر لینظم ھذا المجال بصفة خاصة، إذ جاء في المادة الأولى منھ كما 

یحدد وسائل ھذه الحمایة كما،یھدف ھذا الأمر إلى تحدید شروط حمایة الاختراعات: " ذكرنا

وما دام أن الأمر ینطوي على حمایة ھذا الحق، فلا شك أن ھذه الحمایة تقترن بتوافر . "و آثارھا 

.)2(ذلكشروط خاصة، حتى ینسب الاختراع لصاحبھ و تمنح لھ البراءة بناء على 

و اكتسب بناء على تلك ،ءةستحق المخترع البراإفإذا توفرت ھذه الشروط في الابتكار، 

الشروط، حق حمایة الاختراع من كل تقلید أو استعمال غیر مشروع، و ھو الأمر الذي أكدتھ 

.من الأمر أعلاه11المادة 

ن النزاعات الناتجة عن امتلاك إوالأصل كما ھو الشأن ذاتھ بالنسبة لتسمیات المنشأ، ف

محاكم المدنیة، نظرا للطبیعة المدنیة التي ینطوي علیھامن اختصاص الھي،براءة الاختراع

ھو حق من الحقوق العینیة المعنویة كما سبق ،الموضوع، على أساس أن امتلاك براءة الاختراع

.بیناهأنو

_______________

:یقصد في مفھوم ھذا الآمر بما یأتي: "على أنھ07ـ03من الأمر 02تنص المادة ـ  )1(

.فكرة لمخترع، تسمح عملیا بایجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیة: ـ الاختراع

.وثیقة تسلم لحمایة اختراع: ـ البراءة، أو براءة الاختراع

.المعھد لوطني الجزائري للملكیة الصناعیة: ـ المصلحة المختصة

: الشروط تتمثل فیما یليمن الأمر أعلاه على جملة من03المادة تنصـ  )2(

أن یكون ثمة عنصر ابتكار -1

أن یكون الابتكار جدیدا -2

أن یكون الابتكار قابل للاستغلال الصناعي-3

. أن لا یكون فیھ إخلال بالآداب و النظام العامین-4
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11ستعمال غیر مشروع و مخالفة لأحكام المادة فإذا حدث و أن كانت البراءة محل ا

ن المخترع و حتى خلفھ من بعده، لھم الحق في رفع دعوى قضائیة مدنیة، ضد كل إأعلاه، ف

لكن .من نفس الأمر58مستغل للبراءة استغلالا غیر شرعي دون رضاھم، و ھذا ما أكدتھ المادة 

م القاضي المدني بحكم استغلال غیر شرعي، و استثناء عن الأصل، قد لا تثور ھذه النزاعات أما

و دون رضا مالك البراءة، بل تثار عرضا أمام القاضي الجزائي، فھل لھذا الأخیر ولایة الفصل 

فیھا ؟ أو بتعبیر آخر، ھل یجوز أن تثار مثل ھذه المسائل كدفوع أولیة أمام القاضي الجزائي ؟ 

و كیف یتصرف في مواجھتھا ھذا الأخیر ؟

إجابة على تساؤلاتنا، نفید أن المشرع الجزائري كما منح لصاحب البراءة حق رفع دعوى 

مدنیة أمام القاضي المدني، عن كل استعمال غیر مشروع للبراءة و دون رضاه، فقد عزز حمایة 

ھذه الملكیة الفكریة، بحق مالك البراءة في رفع دعوى جزائیة عن جنحة تقلید الاختراع، إذ 

56یعد كل عمل متعمد یرتكب حسب مفھوم المادة : " من الأمر أعلاه على أنھ61المادة نصت

أشھر إلى سنتین وبغرامة ) 6(أعلاه، جنحة تقلید كما یعاقب على جنحة التقلید بالحبس من ستة 

10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج2.500.000(من ملیونین وخمسمائة ألف دینار 

من نفس الأمر، نفس العقوبة الموجھة 61وتضیف المادة ". دى ھاتین العقوبتین فقط أو بإح) دج 

للمقلد أیضا، عند ما یقوم بإخفاء الشيء المقلد، أو من یبیعھ أو یعرضھ للبیع أو یدخلھ إلى التراب   

.)1(" الوطني 

لة حسمھا المشرع لكن إذا كانت إمكانیة إثارة ھذه المسائل أمام القاضي الجزائي، مسأ

جزائیة، إلا أنالمقلد بدعوى حق متابعة، و التي منح بھا لمالك البراءة61بموجب المادة 

لا في صلب ،لا نملك في حقیقة الأمر لھا جوابا،ملكیة البراءة أمام القاضي الجزائيمسألةإثارة 

_______________

:أدناه تخول براءة الاختراع لمالكھا الحقوق الاسئثاریة التالیة14مع مراعاة المادة " :أنھ07ـ 03من الأمر 11تنص المادة ـ )1(

ي حالة ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا یمنع الغیر من القیام بصناعة المنتوج أو استعمالھ أو بیعھ أو عرضھ للبیع أو ـ ف)1

.استیراده لھذه الأغراض دون رضاه

طریقة صنع یمنع الغیر من استعمال طریقة الصنع و استعمال المنتوج الناتج مباشرة عن ھذه إذا كان موضوع الاختراعـ)2

.......".بیعھ أو عرضھ للبیع أو استیراده لھذه الأغراض دون رضاه الطریقة أو
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ولا في محض الاجتھاد، فلا نعلم ما إن كانت ھذه الأخیرة  تمثل  مسألة  أولیة، القانون،

جزائي بالفصل فیھا، أم أنھا دفع أولي یتعین علیھ وقف الفصل فیھ، إلى حین الیختص القاضي

ختصاص الأصلي، والأكید ھنا أن الأمر راجع لإالبث فیھ من طرف المحكمة المدنیة صاحبة ا

لعدم تنظیم المشرع الجزائري لمسألة الملكیة بنص قانوني صریح، مع أنھا أساس نشأة الدفع 

.، كما سنرى ذلك بشیىء من التفصیل أدناهنسيالأولي لدى المشرع الفر

الفرع الثاني
الدفع الأولي في المسائل العقاریة

الدفع الأولي أو المسألة الفرعیة، كما آلیة تعتبر مسائل الملكیة العقاریة، أساس تكوین 

رنسي في مختلف الذي عمد إلى تعمیمھ القضاء الفھذا الدفع ، سیبینھ لنا التأصیل التاریخي لھ

.فروع القانون الأخرى

و نظرا لأن التجریم ھو تقریر حمایة جنائیة لمختلف الحقوق، فقد وظفھ المشرع في 

مجال الأملاك العقاریة لتوفیر الحمایة الجزائیة لھا، خاصة و نحن نعلم أن ثمة ارتباط وثیق بین 

زم منطقي لتحقیق الردع العام والخاص في مجال الجریمة والعقوبة، ھذا الارتباط الذي یعتبر تلا

تلك الحقوق، على أساس أن حق الملكیة، ھو من الحقوق الأساسیة التي عنت بھا جل التشریعات 

.)1(منذ القدم، و لاسیما الحدیثة منھا 

الملكیة ھي حق التمتع : " من القانون المدني حق الملكیة بأنھ647و قد عرفت المادة 

.)2("التصرف في الأشیاء شرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمھ القوانین و الأنظمة و

ولما كان حق الملكیة ینطلق من ھذا المعنى، فقد قرر المشرع حمایتھ حمایة جنائیة في 

فالجریمة المنصبة على الملكیة العقاریة، قد تنصرف إلى التعدي علیھا بنیة التملك . صورعدة

الأماكن السكنیة،حرمة العقوبات، و إما بالتعدي على من قانون 386صت عنھ المادة حسبما ن

________________
.120ص ، 2007، 2006،مذكرة ماجستیرحمایة الملكیة العقاریة الخاصة المدنیة و الجنائیة، ، )إلھام ( بعبع :  أنظر- )1(

.القانون المدني- )2(
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من ،417،295، 458،135: ملكیة الغیر حسبما نصت علیھ كل من الموادعلىو التعدي

وبالنظر إلى فرض ھذه الحمایة الجنائیة للملكیة العقاریة، فھي تسمح إذن بإثارة .العقوباتنقانو

أساس أن الملكیة تمثل شرطا أساسیا ىمسألة الملكیة أمام القاضي الجزائي أیا كان الاعتداء، عل

فھل یجوز للقاضي . سواء استھدف الاعتداء أملاك خاصة أوعمومیة،ھذه الجریمةفي قیام

الجزائي البث في مسألة الملكیة أم لا ؟ مع العلم أن إثارتھا أمامھ كدفع قد یكون بالسلب أو 

.)الفقرة الثانیة(نفیھابأو ،)الفقرة الأولى(، أي بإثبات الملكیةببالإیجا

الفقرة الأولى
بملكیة العقارالدفع

ن كان الدفع بملكیة العقار أو عدمھا، یمثل دفع أولیا أم لا عند إقبل أن نتطرق لمعرفة ما 

طلالة وجیزة على أصل نشأة ھذا الدفع، لا إرتأینا أن نعرج في إ،ثارتھ أمام القاضي الجزائيإ

.یندى التشریع و القضاء الفرنسیلتھا و أن المسائل المتعلقة بملكیة العقار، ھي أصل نشأمسی

من 331د استقى المشرع الجزائري، آلیة الدفع الأولي عن نظیره الفرنسي في المادة وق

من قانون الإجراءات 386بترجمة حرفیة لنص المادة،قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

أن قانون المحاكمات الجنائیة الفرنسي ویعتبر النص الفرنسي حدیث نسبیا، إذ . الجزائیة الفرنسي

منھ، التي صاغھا الفقھ 03لم یكن یتضمن تنظیما للدفع الأولي، إلا ما كانت تنص عنھ المادة

.)1(. لتنظیم ھذه المسألة الفنیة الدقیقة

أما عن مضمون النص الفرنسي و سبب تشریعھ، فھو راجع إلى إثارة الدفع بالملكیة 

مام المحكمة الجزائیة الناظرة في الجرائم الواقعة على تشریع الغابات، ھذا الأمر العقاریة أ

من     182المادة 1827الفرنسي یعھد بحل تشریعي للمسألة، وذلك بسنھ عامالذي جعل المشرع 

رئیس الغرفة         ) BARRIS(التي تمت  صیاغتھا من طرف السید باریس قانون الغابات 

وضع بشأنھا مذكرة لسد الفراغ التشریع، حیث  تمت  بعد  ذلك  المصادقة علیھاالذيالجنائیة،

_________________
.22، المرجع السابق، ص )عبد الحمید ( زروال :أنظر- )1(
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وقد تأثر المشرع الفرنسي بنص ھذه المادة التي كانت تنظم مسائل ، )1(12/11/1813:بتاریخ

یعمل القضاء بعد ذلك على توسیعھا في جمیع مجالات القانون التي تثار فیھا الدفوع الغابات، ل

،وقد تأكد بالفعل ھذا المبدأ فیما بعد، من خلال عدة قرارات لاحقة. المتعلقة بالملكیة العقاریة

.)2(أقرتھا محكمة النقض الفرنسیة تفسیرا لھ 

عتداء على الملكیة العقاریة لإمحكمة الجنح بتھمة اذن أمام إفقد یحدث و أن یحال المتھم 

لشخص ما، أو أن یحال بتھمة التعدي على الملكیة العقاریة التابعة للدولة، كالقیام بقطع أشجار أو 

.)3(حتى القیام بأشغال في أرض تابعة للدولة، فیثیر ھذا الأخیر دفعا أولیا بملكیتھ للعقار 

لفرنسي في ھذه الحالة، على اعتبار مسألة الدفع بملكیة العقار دفعا لقد استقر القضاء ا

أولیا أي مسألة فرعیة، یتعین على القاضي الجزائي إرجاء الفصل في الدعوى العمومیة، إلى  

القضاء الجزائريالعقاري في مسألة الملكیة المثارة من جانب المتھم، إلا أنالقسم حین  فصل

في  قبول ھذا الأخیرتشدد فقد المجلس الأعلى سابقا ـ المحكمة العلیا حالیا ـ و من خلال ما أقره

الملكیة العقاریة، بحیث أنھ اشترط في ذلك، أن یبدي المتھم استعداده لإثبات حقھ في الدفع  بشأن

لا یكفي مجرد التصریح بملكیة العقار أمام القاضييبالاعتداء علیھ، وبالتالىالمدعملكیتھ للعقار

.)4(الجزائي 

_________________

.مع تعدیل طفیف، بعد تعدیل قانون الغابات الفرنسي127/من قانون الإجراءات الفرنسي بالمادة182/لقد تم تعویض المادة - )1(

یتمسك مخالفة دفعا لارتكابھ جنحة أوفیھا متبوعدعوىفي إذا أبدى المتھم " :أنھمن قانون الغابات 182تنص المادة و-

: بحقھ في الملكیة أو بحق عیني آخر فان المحكمة الناظرة في الشكوى تفصل في ھذا الدفع بمراعاتھا القواعد الآتیةبمقتضاه

م شریطة أن تكون تلك بالحیازة وتخص المتھتتعلقلا تكون المسألة الفرعیة جائزة إلا إذا استندت إلى سند ظاھر أو وقائع-

وصف الجنحة أو المخالفة عن الواقعة التي تعتبر نفيمن طرف السلطة المختصة المنسقة بدقة من شأنھا إن قبلت الوقائع

. أساس المتابعة

خلالھا على الطرف الذي أبدى المسألة الفرعیة رفع في حالة ما أحیل الدفع إلى المحكمة المدنیة یحدد الحكم مھلة قصیرة یتعین

. دعوى أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع واثبات قیامھ بذلك وإلا صرف النظر عن الدفع

المستردة و التعویضات غیر أنھ إذا صدر حكم بالإدانة یتعین تأجیل تنفیذه متى قضى بالحبس و إیداع مبالغ الغرامات والأشیاء

".بصندوق الودائع والأمانات لتسلیمھا لمن یستحقھا بأمر من المحكمة التي تبث في موضوع الحق 

.24، 23، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید ( زروال :أنظر- )2(

.26، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید ( زروال :أنظر- )3(

.100، ص3ع، 1970، نشرة القضاة لسنة 06/09/1970: المجلس الأعلى، غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ:     أنظر- )4(
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ھذه الحالة لا یقتصر دوما على حق الملكیة فحسب، بل ين الدفع فإف،إضافة إلى ذلك

الارتفاق أو حق الاستعمال، إذ قد حق المرور، حق : حتى الحقوق العینیة العقاریة الأخرى مثل

فلو مثل المتھم أمام المحكمة بتھمة . تكون ھذه الأخیرة ھي أساس قیام الحق في إبداء الدفع الأولي

التعدي على أرض غیره، وتذرع بحق عیني علیھا یخولھ المرور أو الانتفاع أو الاستعمال، وكان 

لھا وصف الجریمة، تعین على القاضي الجزائي من شأن ما ادعاه أن ینفي عن الواقعة المتابع لأج

إلى غایة فصل القسم المدني فیما ادعاه المتھم من ،أن یتوقف عن الفصل في الدعوى العمومیة

.)1(حقوق عینیة معترف بھا 

كما یستوي الحال أن یدفع المتھم لا بملكیتھ للعقار، بل بحیازتھ لھ كما سبق لنا و أن 

خلال الشرط الموضوعي، المتمثل في أن یستند الدفع الأولي إلى وقائع أوالى أوضحنا، من 

و قد أظھرنا أن الدفع بالحیازة، ھو دفع یستند إلى وقائع . أسانید تصلح أساسا لما یدعیھ المتھم

من 816یدعیھا المتھم، شریطة أن تتحقق في حیازتھ، الشروط المنصوص علیھا في المادة 

.)2(القانون المدني 

الفقرة الثانیة
الدفع بعدم ملكیة العقار

یجابي، حیث یدفع المتھم إإذا كانت جریمة التعدي على الملكیة العقاریة تحتمل جانب 

بملكیتھ للعقار، فقد یحدث و أن یكون الدفع الأولي المثار من المتھم بشأن الملكیة أمام القاضي 

. علیھثیر ھذا الأخیر دفع بعدم ملكیتھ للعقار المدعى بالاعتداءالجزائي یحتمل جانب سلبي، إذ ی

كأن یحال ھذا الأخیر أمام المحكمة بتھمة البناء دون مراعاة قواعد التراصف، فیدفع بأن القطعة 

ملكا لھ، بل أن جاره ھو منلیست ،تلك القواعدالأرضیة التي تم فیھا البناء دون مراعاة

أوقیامھ ،متھم أمام المحكمة بتھمة عدم قیامھ بأشغال الصیانة و النظافةأو أن یحال ال،یمتلكھا

یجب أنتحت طائلة العقاب، فیدفع ھذا الأخیر بأن القطعة التي بزرع مزروعات منعتھا السلطة

_________________
.151لسابق، ص ، المرجع ا)عاطف ( النقیب ،28المرجع السابق ص ، )عبد الحمید ( زروال : أنظر- )1(

.من القانون المدني816المادة :   أنظر- )2(
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تجرى فیھا ھذه الأشغال لیست ملكا لھ، فإذا تبین للقاضي أن الدفع بعدم ملكیة المتھم للعقار ھو 

.ولیةأالمسألة ھنا مسألة فرعیة لا عتبرتإالجریمة،دفع جدي  بالقدر الذي ینتفي معھ  وصف

.الفرنسيھ الاجتھاد القضائيو ھذا ما استقر علی

ھذا ھوجوھر ما استقرعلیھ الاجتھاد القضائي الفرنسي في مجال الحقوق إذا كانو

ن الأمر بالنسبة للقضاء إالعینیة العقاریة، باعتبارھا دفع أولي یثار أمام القاضي الجزائي، ف

استناد الدفع الأولي للوقائع الجزائري مختلف، و كنا في مقام سابق حال استعراضنا لشرط 

والأسانید قد ضربنا الأمثلة بمسائل الملكیة العقاریة، وكنا حینھا قد أبدینا بعض التحفظات بشأنھا 

قد ،ففي حقیقة الأمر إذا كان المشرع الفرنسي وقضاؤه.بالنسبة للتشریع و القضاء الجزائریین

ن الأمر بالنسبة إس قیام الدفع الأولي، فوجعلھا أسا،عمل على تنظیم مسألة الملكیة العقاریة

للمشرع الجزائري مختلف، إذ لم یتناول تنظیم مسائل الملكیة العقاریة بموجب نصوص قانونیة

یجوز أن یلجأ من  خلالھا القاضي الجزائي، إلى اعتبار الدفع المثار أمامھ، بشأن صریحة، 

مع العلم و أن الدفع الأولي كاستثناء، لا . یتھثبوت الملكیة أو نفیھا دفعا أولیا، متى ثبتت لھ جد

قیامھ، إلا بنص صریح  في القانون، أو بتقریر من القاضي إحكاما  لسلطتھ ویستقیم وجوده 

فعدم وجود تنظیم . لكن ترك تقدیر المسألة للقضاء كان لھ أثره السلبيالتقدیریة  في ذلك،

إثارة مسألة الملكیة العقاریة أمامھ دفعا أولیا، تشریعي للمسألة أثر على القضاء، إذ یعتبر تارة

المختصة، الجھة القضائیةمنإلى غایة الفصل فیھ،قف الفصل في الدعوى العمومیةیتعین و

و بالتالي فان القضاة عندما استبعدوا ...: "ھو ما یؤكده قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیھ أنھو

یة على أساس عدم وجود ما یثبت أن الشاكي ھو المالك الحقیقي جرم التعدي على الملكیة العقار

یكونوا بالتالي قد المختصة،مسألة یرجع الفصل فیھا إلى الجھات القضائیة لھذا العقار و ھي

مما یعرض القرار المطعون فیھ إلى،قانون العقوباتمن386خالفوا مقتضیات المادة 

الذي اعتبر أن الدفع بحق الملكیة في جریمة التعدي ،ر إلیھ سابقاالقرار المشاثم،)1("البطلان

من :" ، إذ جاء فیھ)لا أولیةفرعیةلةأأي مس(الدفوع الأولیةمن قبیلھو،على الملكیة العقاریة

الملكیة بالحبس و للغرامة كل شخص ارتكب جریمة التعدي علىیعاقبالمقرر قانونا أن

.العقاریة

_________________
،2003لسنة، المجلة القضائیة 246158: ، رقم03/09/2003: المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، ،قرار مؤرخ في: أنظر- )1(

.451- 447، ص2ع
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و على ھیئة المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى العمومیة أن تفصل في جمیع الدفوع على أن 

.تثار الدفوع الأولیة قبل أي دفاع في الموضوع

أن قضاة المجلس لم یناقشوا الوثائق المقدمة لھم و اكتفوا –قضیة الحال –و لما ثبت في 

بتصریحات المتھمة التي لم تحترم إثارة الدفع الأولي بخصوص الحدود و المعالم قبل أي دفاع 

للنقض دئا للقانون و یعرض القرار المنتقن النطق ببراءتھا یعد تطبیقا سیإف،في الموضوع

.)1("و البطلان 

بینما یعتبرھا تارة أخرى مسألة أولیة لا تخرج عن اختصاص القاضي الجزائي متى 

: " إذ جاء فیھعن مجلس قضاء الجلفة ةالصادراتالقرارأحد أثیرت أمامھ وھذا ما یؤكده 

)  ع .ر ( قضیة، أن رئیس بلدیة  المجبارة قدم  شكوى ضد المتھم معطیات الحیث ثبت من ......

ملكیة عمومیة عن طریق الحرث و الحفر والبناء دون رخصة  لكنھ  لم یقدم بسبب اعتدائھ على 

الدلیل على ذلك، بل أن المتھم استظھر بعقد یفید امتلاكھ أرض ببلدیة المجبارة الصادر عن إدارة 

ن الأفعال المنسوبة للمتھم غیر ثابتة و تشكل اعتداء على الملكیة إلذلك فو........ أملاك الدولة

ھذه الحالة إلغاء الحكم المستأنف و التصدي من جدید و القضاء ببراءة و یتعین في...العقاریة

. )3(السابق الإشارة إلیھ 25/04/1995: ، المؤرخ في100702: كذلك القرار رقم. )2(" المتھم 

إن استظھارنا للقرارات الصادرة عن مختلف الجھات القضائیة من مجالس و حتى 

للمسألة، سواء تعلق الأمر المحكمة العلیا، یجلي لنا بشكـل واضح أن غیاب التنظیم التشریعي

بالحقوق العینیة العقاریة أو بحقوق أخرى كالمعنویة منھا، كان سببا في جعل القضاء في حیرة 

أولیة، لذلك مسألةیمكن اعتباره دفعا أولیا، وبین مایمثلیمكن أن ماز بین التمییمن أمر

یتصدى المشرع لمثل ھذه المسائل بتنظیم تشریعي محكم وصریح یعفي القضاء من جب أنو

عدم الاستقرار بشأنھا، لاسیما وأنھا وجھ من أوجھ تحقیق العدالة لتعلقھا بضمان مقدس دستوریا، 

.ھو حق الدفاعألا و 

_________________
،1996المجلة القضائیة لسنة ، 93309: ، رقم10/10/1995: قرار مؤرخ فيالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، :  أنظر- )1(

.209، ص 1ع

).قرار غیر منشور ( ،  2000/ 281: ، رقم03/07/200: خ فيمجلس قضاء الجلفة، قرار مؤر:      أنظر- )2(

.، سابق الإشارة إلیھ100702:، رقم25/04/1995: مؤرخ فيالالقرار :      أنظر- )3(



67

الفرع الثالث
الدفع الأولي في مسائل الأحوال الشخصیة

لایتعلق ق الدفع الأولي قد یحدث و أن یكون مجال حق المتھم في الدفاع عن نفسھ بطری

كالمسائل المتصلة ،بالمسائل الإداریة و لا الجزائیة و لا حتى العقاریة، بل بحالة الأشخاص

الفصل في الدعوى ،بالزواج والنسب و حتى بجنسیة ھذا الأخیر، فھل یمكن للقاضي الجزائي

و توفرت متى أثیرت أمامھ،ةلتفات إلى ھذه المسائل ؟ أم أنھا تمثل دفوعا أولیلإالعمومیة دون ا

لتزم بوقف الفصل في الدعوى الأصلیة، إلى حین إلھا شروطھا الشكلیة والموضوعیة معا، 

الفصل فیھا من الجھات القضائیة المختصة ؟

طلالة وجیزة لما أقره المشرع إلا بأس أن نعرج في ،ھذا التساؤلجابة عنالإقبل 

الشخصیة، ذ أن حق الدفاع بطریق الدفع الأولي في مسائل الأحوالإ.في ھذه المسائلالفرنسي

جعل ھذا الأخیر من مسألة النسب في جریمتي، إخفاء حالة الطفل یمثل حقلا خصبا لدیھ،  بحیث

و كذا مسألة بطلان الزواج، في جریمتي إبعاد قاصر متبوع بالزواج و التعدي على الأصول،

ثر إثارتھا أمامھ، أن یوقف إیة یتعین على القاضي الجزائي على و جریمة الزنا، مسائل فرع

الفصل في الدعوى العمومیة، إلى حین الفصل فیھا من الجھة القضائیة المختصة، حرصا منھ 

المشرع الجزائري ؟ أم أنھ ضیق من نطاق ھذا حذوهعلى حمایة ھذا الحق و قداستھ، فھل حذا

نعتقد من جھتنا أن المشرع الجزائري قد ضیق ،تساؤلاتناجابة عن كلإالحق في ھذه المسائل ؟

في بطلان عقد الزواج،من نطاق ھذه المسائل، بحیث نص على حالتین فریدتین، وھما حالة

لى الحالة المتعلقة بالجنسیة إضافة لإ، با)ولىالأفقرة ال(بعاد قاصر متبوع بالزواج، إجریمة 

.)الفقرة الثانیة(

الأولىالفقرة 
بالنسبة لجریمة إبعاد قاصر متبوع بالزواج

بین تعتبر مسألة إبطال عقد الزواج في جریمة إبعاد قاصر متبوع بالزواج، من

قانونمن326المادة نص فيصریح، و بالضبطتشریعيبتنظیمحضتالتيالحالات
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دة، أن المشرع قد جعل من مسألة إبطال عقد الزواج إذ یتضح من خلال ھذه الما.)1(العقوبات

المثار من الأشخاص المخول لھم ھذا الحق، دفعا أولیا یتعین على القاضي الجزائي وقف الفصل 

إلى حین الفصل في إبطالھ من المحكمة المدنیة، وھو ما أكدتھ المحكمة ،في الدعوى العمومیة

ھي الأحق قانونا بمراقبة مدى شرعیة ،المحكمة المدنیةعلى أساس أن ، )2(العیا في أحد قراراتھا 

عقد یتم بموجبھ ارتباط أجزاء التصرف : " الذي أصطلح على تعریفھ بأنھ،و صحة ھذا الاقتران

الشرعي اللذان ھما الإیجاب و القبول الصادران من المتعاقدین، والتقید بالقصد لئـلا یشمل ما یفید 

: من قانون الأسرة بأنھ04عناه القانوني، فقد جاء في نص المادة أما عن م.)3(ذلك الحل ضمنا

الزواج عقد یتم بین رجل و امرأة على الوجھ الشرعي، من أھدافھ تكوین أسرة أساسھا المودة "

.)4(" و المحافظة على الأنساب الرحمة و التعاون وإحصان الزوجینو

توافر شروط معینة و أركان أساسیة لبناء صحتھ، و معنى أنھ عقد، فھذا یعني أنھ لابد من 

فیكون. شرط من شروطھ، أو تخلف ركن من أركانھ، تباین العقد بین الفساد و البطلانتغیبفإذا

مكرر من قانون الأسرة، كأن یتم     09العقد فاسدا، إذا افتقد لأحد الشروط الواردة في المادة 

أما عقد الزواج الباطل، فھو العقد الذي . ون تسمیة صداقالعقد بدون ولي، أو بغیر شھود، أو بد

منھ،33فقد ركنا من أركانھ الأساسیة، و التي  حدد  قانون الأسرة  الجزائري معالمھا  في المادة 

______________

نف أو تھدید أو تحایل أو شرع كل من خطف أو ابعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة و ذلك بغیر ع": على أنھ326تنص المادة - )1(

دینار و إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو 2000إلى 500في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة من 

ین لھم صفة في طلب إبطال المبعدة من خاطفھا فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیر إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذ

" .الزواج و لا یجوز الحكم علیھ إلا بعد القضاء بإبطالھ 

،1992، المجلة القضائیة لسنة، 39642: ، رقم21/01/1986: المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المحالفات، قرار بتاریخ:    أنظر-)2(

مسألة أولیةوجودمن المستقر علیھ قضاء أنھ إذا تطلب الفصل في الدعوى العمومیة" : اء فیھ أنھج، 185، ص 2ع

- غرفة الإتھام فان قرارتتعلق بالقاضي المدني، وجب إرجاء الفصل فیھا لحین البث نھائیا في ھذه المسألة، و من ثم 

الدعوى العمومیة،علىالمقرر إلغاء أمر قاضي التحقیق وإبطال إجراءات التحقیق ابتداء من طلب افتتاح -عون فیھ المط

أنالقاضي المدني دونمن اختصاصالأشخاص و التي ھي بحالةالمتعلقةالأولیة الفصل في المسألة أنھ لم یتمأساس 

.توقف الفصل في القضیة تكون بقضائھا ھذا  قد أخطأت  في تطبیق القانون
مرة أخرى أن القضاء على جانب كبیرـ تجدر الإشارة ."ستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فیھ او متى كان كذلك 

استعمال لفظ المسألة الأولیة في حین أن المعنى المقصود یفیدثیات القرار تشیر إلى أنھمن عدم تمییز ھذه المسائل، فحی

.   لا المسألة الأولیة) الدفع الأولي(المسألة الفرعیة 

دیوان المطبوعات الجزائر،ق،، الزواج و الطلا1الجزائري، الجزءقانون الأسرةشرح ، الوجیز في)العربي( بلحاج :  أنظر- )3(

.30ص ،2004، 3طالجامعیة،

.قانون الأسرة- )4(
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كأن یكون ھناك خلل في أھلیة العاقد تمنع انعقاد العقد، وھي الحالة الواردة في جریمة إبعاد 

. عشر والتي تم الزواج بھا18القاصر التي لم تكمل 

في جریمة إبعاد قاصر ،ن الزواج الواقع بین الخاطف والمبعدةإف،ى ما تقدمو بناء عل

أركان، فھو ساعة إذن زواج باطل تمتلك المحكمة شروط ومتبوع بالزواج، لاشك یفتقد لعدة

على قدسیة ھذا العقد و العلاقة المشرعوحرصا من.و حدھا اختصاص الفصل فیھالمدنیة

بشكوى مسبقة من طرف ،بعة الجزائیة في ھذه الجریمة ضد الخاطفالناتجة عنھ، فقد قید المتا

.الأشخاص الذین منحھم الحق في إبطال ھذا العقد أمام المحاكم المدنیة

من قانون العقوبات المشار إلیھ أعلاه، یبدو في شيء 326الحقیقة و إن كان نص المادةو

ختلافات بشأنھ كانت حادة بین الفقھاء، بحیث أثار من الجلاء و الوضوح، إلا أن النقاشات و الا

من قانون العقوبات 356كبیرا، خاصة من طرف الفقھ الفرنسي بشأن المادةھذا النص جدالا

إذ أن الفقھاء الفرنسیین انقسموا .من قانون العقوبات الجزائري326المادةھاالتي تقابل،الفرنسي

، یرى بأن الدفع الأولي الذي تثیره garçonى رأسھ الفقیھ فالفریق الأول و عل.)1(إلى فریقین

ضد الجزائیةھو دفع أولي مقید للدعوى، بحیث لا یمكن إجراء المتابعة،أعلاه356المادة

بإجراءات رفع دعوى إبطال عقد الزواج أمام المحاكم المدنیة أولا، القیامبعدالخاطف، إلا

بنیة المشرع التي تھدف إلى عدم إزعاج الزوجین قبل الفصل التام و عقیدتـھم في ذلك یبررونھا

ھأكدتلى ما إبالنظر القضاء الجزائري ھوأیضا قد تأثر بھذا الاتجاه، و یبدو أن. في مسألة الزواج

و Carnot:بینما ذھب فریق آخر من الفقھاء في فرنسا و على رأسھم الفقیھ.)2(لعلیا االمحكمة 

vivalمن قانون العقوبات الفرنسي دفعا أولیا 356ر الدفع الأولي الذي قررتھ المادة إلى اعتبا

مقیدا للحكم، و عقیدتھم في ذلك، تكمن في أنھ یمكن إجراء المتابعة و الشروع في التحقیق و جمع 

.)3(تفصل المحاكم المدنیة في مسألة الزواج الأدلة، ریثما

________________
.45، المرجع السابق ص )عبد الحمید (زروال : أنظر- )1(

،1995لسنة، المجلة القضائیة 128928: رقم،03/01/1995:المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار مؤرخ في:   أنظر- )2(

. 249، ص 1ع

.45المرجع السابق، ص، )عبد الحمید ( زروال :  أنظر- )3(
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من قانون العقوبات 326نعتقد من جھتنا أن الدفع الأولي الذي تثیره المادة فنحن أما

الجزائري، ھو دفع أولي مقید للحكم لا للدعوى، لأن المشرع من خلال نص المادة أعلاه قید 

المتابعة بشكوى الأشخاص الذین خولھم حق إبطال الزواج فقط، لكنھ لم یقیدھا بإبطال الزواج 

. من ق ع ذاتھا326لمحاكم المدنیة المختصة، و ھي عقیدة نستشفھا من نص المادة أولا أمام ا

و لا یجوز الحكم علیھ إلا : " ففي الفقرة الثالثة من نص المادة أعلاه أشار المشرع إلى ذلك بقولھ

فلو كان غرض المشرع جعل المسألة ھنا دفعا أولیا مقیدا للدعوى، " بعد القضاء بإبطالھ 

و لا تجوز المتابعة ضده إلا بعد القضاء : " فیصبح التعبیر إذن. فظ المتابعة لا الحكملأستعمل ل

، أما وأنھ استعمل لفظ الحكم علیھ، فمعناه أن المتابعة ھنا مقیدة بأشخاص معینین "بإبطالھ

أنھ یتعین إبطال ھذا العقد، فالقاضي ،اتھم، وإذا تمت المتابعة و تبین لھم أثناء المحاكمةوبذ

علیھ أن یوقف الفصل في لجزائي ھنا لا یمكن لھ أن یقضي ھو ذاتھ بإبطال ھذا العقد، بلا

.الدعوى العمومیة حتى تفصل المحكمة المدنیة في ذلك

نرى بأن ھناك حالات أخرى تستدعي اھتمام المشرع لتنظیمھا بموجب إضافة إلى ذلك،

أوفي جریمة عدم تسدید النفقة على الأصول،نصوص صریحة، كحالة النسب في جرائم التعدي 

بطلان عقد من قانون العقوبات، متى أثار المتھم مسألة331الغذائیة  والمعاقب عنھا بنص المادة 

حرجبحیث تعتبر مسألة النسب، مسألة ھامة قد تضع القاضي الجزائي في.الزواج أو أنكرالنسب

صف الجریمة عن نفي وبالفعل من شأنھا كانتعند الفصل في الدعوى العمومیة، خاصة و إن 

لا أن تصبح ، لكن على أن یثیرھا المتھم  قبل أي دفاع  في الموضوع، و)1(الفعل أساس المتابعة 

). 2(لتضلیل المحكمة والتھرب من المسؤولیة، و ھو ما أكدتھ المحكمـة العلیا في أحد قراراتھا أداة

الفقرة الثانیة
ئل المتصلة بالجنسیةبالنسبة للمسا

تعتبرالجنسیة رابط بین الفرد و دولتھ، تكسبھ حقوق و تلزمھ بواجبات، فقد أثار مفھومھا

فقد عرفھا البعض على. ھذا آراء وتعاریف مختلفة لدى الفقھاء وكذا المشرعین في مختلف الدول

________________

.157سابق، ص ، المرجع ال)عاطف (النقیب :  أنظر- )1(

،2000، المجلة القضائیة لسنة228139: ، رقم16/11/1999: لمحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار مؤرخ فيا: أنظر- )2(

.227، ص 2ع 
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. رابطة قانونیة بین شخص و دولة معینة، بمقتضاھا یعتبر أحد أفراد مجتمعھا السیاسي: " أنھا

و یترتب على حمل الفرد لجنسیة الدولة أن یتمتع بالحقوق السیاسیة فیھا و أن یلتزم بالواجبات 

رابطة سیاسیة و روحیة بین الفرد : " بینما عرفھا البعض الآخر على أنھا. )1(" الوطنیة نحوھا 

رار منھا فتجعل رابطة سیاسیة  و قانونیة  تنشئھا الدولة بق: " كما عرفھا آخرون بأنھا". و الدولة 

: " تجھ مذھب آخر ممن یھملون السیاسة إلى إعطائھا معنى بأنھاإفي حین ".  الفرد تابعا لھا 

رابطة قانونیة تربط الفرد بدولة ذات : " أو بأنھا" تبعیة الشخص قانونا للسكان المكونین للدولة

ین الفرد و الدولة، فلا شك أن بما دام أن ھذه الرابطة تقومو.)2(" سیادة ھو قانونا من رعایاھا 

الفرد ھذا الحق أو سحبھ منھ بحسب الأحوال، مما قد یثیر بین في إكسابھذه الأخیرة لھا سلطة

:إذ تأخذ المنازعة ساعة إذن بشأن الجنسیة صورا ثلاث.طرفي ھذا الارتباط نزاع

الأصلي فیھا ھو یكون الطلب ،أن تكون المنازعة في صورة دعوى أصلیة:أولھا

أن تكون المنازعة في صورة الطعن في قرار إداري :ثانیھاالاعتراف بجنسیة معینة أو إنكارھا، 

تثار أثناء نظردعوى أصلیة، التي ولیة الأمسألة الصورة ، فھيثالثھا، أما الجنسیةصادر في

.)3(في تلك المسألة أولاالفصل فیھا على الفصلیتوقفو التي 

ھي مصب اھتمامنا، بحیث أن ،إن الصورة الأخیرة التي تتخذھا المنازعة بشأن الجنسیة

. تلك المنازعة قد تثار عرضا أمام المحكمة المدنیة، أو الإداریة، و حتى أمام المحكمة الجزائیة

حال مسألة تمتعھ أو عدم تمتعھ بجنسیة الدولة الم،فیثیر المتھم ساعة إذن أمام محكمة الموضوع

أمام محاكمھا الجزائیة، وھذا في الجرائم التي یكون عنصر الجنسیة فیھا جوھري للفصل في 

ھل یختص القاضي الجزائي بالفصل في ، فالتساؤل الذي یطرح نفسھ ھنا ھو.الدعوى العمومیة

ف تعین علیھ وق،مسألة الجنسیة المثارة أمامھ عرضا ؟ أم أنھا تمثل دفعا أولیا، متى أثیر أمامھ

المختصة، القضائیةمن الجھة الجنسیةفي مسألةالفصل لحین ،الفصل في الدعوى العمومیة

________________
.225، المرجع السابق، ص )إسحاق ( إبراھیم منصور:    أنظر-)1(

CARLIER ( J-YS ) SAROLEA ( SE ), Droit des etrangers et nationalite, Edition Larcier, 2005
page13.

.15ص، 1987العربیة، الـدار الجـامعیة، ، الجنسیة و مركز الأجانب في تشریعات الدول)عكاشة ( محمدعبد العال :   أنظر- )2(

، )مركز الأجانب ( ، في الجنسیة والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق1، القانون الدولي الخاص، ج)عزالدین ( عبد الله :     أنظر- )3(

.492، ص 1986ع الھیئة المصریة العامة للكتاب، مطاب،11ط 
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توفرت لھ شروطھ الشكلیة والموضوعیة، بما یفید نفي وصف الجریمة عن الفعل إنوما لاسی

؟أساس المتابعة

من قانون الإجراءات الجزائیة، 330و 352لقد سبق لنا و أن استنتجنا من نص المادة

التي ،عدة الأصلیةھو استثناء عن القا،أو ما یعبرعنھ الفقھاء بالمسألة الفرعیة،أن الدفع الأولي

لا یستقیم لھ وجود إلا ،، أضف إلى أن ھذا الاستثناء)قاضي الأصل ھو قاضي الدفع( مفادھا أن

و في ھذا السیاق، تعتبر مسألة الجنسیة .بنص صریح، أو حینما تقره سلطة القاضي التقدیریة

من قانون 37مادةفقد نصت ال. صریح في القانونصو حي للدفع الأولي المقرر بنمثال بارز

.تختص المحاكم وحدھا بالفصل في النزاعات حول الجنسیة الجزائریة: " لى أنھعالجنسیة 

تؤجل ھذه الأخیرة الفصل فیھا حتى ،عندما تثارالمنازعات عن طریق الدفع أمام المحاكم الأخرى

الأمر خلال شھر من  یبت فیھا من  قبل المحكمة  المختصة  محلیا، التي  یجب أن  یرفع إلیھا  

.)1(..." التأجیل من قبل الشخص الذي ینازع في الجنسیة و إلا أھمل الدفع قرار

أعلاه، أن الدفوع الأولیة المثارة أمام المحاكم 37حیث یتضح من خلال نص المادة

ولایة الفصل الأخرى، كالمحاكم الجزائیة، تمثل مسألة فرعیة لا أولیة، للمحاكم المدنیة وحدھا 

.فیھا

أثناء نظرھا الدعوى ،أثیرت المنازعة بشأن الجنسیة كدفع أولي أمام المحكمةفإذا 

ةحتى تستطیع المحكمفي المنازعة المثارة بشأن الجنسیة أولا،العمومیة الأصلیة، تعین الفصل

.)2(أو في موضوع الدعوى الأصلیة ،اختصاصھاالفصل في

من قانون الجنسیة الفرنسي، وقد 126تقابلھا المادة 37تجدر الإشارة إلى أن المادة ھذا و

حددت ھي الأخرى مھلة رفع الدعوى أمام المحكمة المدنیة أیضا بشھر، لكن المشرع الفرنسي 

ویرى الأستاذ عبد الحمید زروال، أن . 09/01/1973:عدل عن ذلك بموجب القانون الصادر في

_______________
.قانون الجنسیة-)1(
.498المرجع السابق، ص ،)عزالدین(عبد الله : ـ أنظر)2(
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ة الجزائیةمكتمنحھا المحالتعدیل في محلھ ونحن نؤیده في ذلك، لأن مھلة الـشھرالتيھذا 

ذلك بتمدیدھا إلى حد والمثارأمامھـا الدفع بمسألة الجنسیة، ھي مھلة تحتاج إلى إعادة نظر

تمكن المتھم من لا،37فمھلة الشھر المحددة في نص المادة، )1(أو بإلغائھا تماما ل،معقو

.   بضمانات إجرائیة كافیة لحمایة ھذا الحق،ممارسة حقھ في الدفاع عن نفسھ بھذا الطریق

_________________
.49-47بق، صالمرجع السا، )عبد الحمید ( زروال : أنظر-)1(
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صـة الفصــل الأولخــلا

إن تقدیر حق المتھم في الدفاع عن نفسھ عن طریق الدفع الأولي على سبیل أنھ حق 

و فرضھ غیر أن تقریر المبدأ.مقدس، أمر لا محالة یحقق العدالة التي بقیامھا تقوم دولة القانون

التصدي القانوني المحكم و الدقیق لھ، یجعل منھ بنص صریح مضمونھ قاعدة قانونیة آمرة، دون 

.مبدأ قائم بلا روح

لم یكن كافیا كمعیار ،من المشرعإن فرض بعض الشروط الإجرائیة و الموضوعیة

عن غیره من الدفوع على اختلافھا، لذلك والتي بھا یتمیز،القانونیةالدفع الأوليلتحدید طبیعة 

الذي اكتنف ھذا ،جدواه في رفع اللبس و الغموض،ھذا الأخیرحالات لعرضنافقد كان 

المسائل وإلى التمییز بین المسائل الأولیة ،عدم توصل القضاءمن حیثالموضوع، خاصة 

إلى أن عدم تمییز القضاء للمسألة ،فقد اھتدینا في نھایة ھذا الفصل.الفرعیة المعبرة عنھ

بني المشرع لھ بترجمة حرفیة للنص لتراجع أساسھ،غموضھا بالنسبة إلیھو

فضلا عن عدم تنظیم بعض الحالات ، )أولیةمسائلquestions préjudicielles(الفرنسي

.صریحةنصوص قانونیة بالمنشأة لھ 

ن ذلك یستتبع التصدي إنشأ ھذا الاستثناء و قرنھ بنص صریح، فأفما دام أن المشرع قد 

ن ذلك یثیر إشكالیات إد حالاتھ، لئن لم یتوفر ذلك كما ھو علیھ الحال، فالقانوني الدقیق عند تحدی

عند ترك ،سوى المتھم الذي یھدر حقھ في الدفاع عن نفسھ،تطبیقیة لا یدفع عواقبھا الوخیمة

و قد أثبتنا .حكاما لسلطتھ التقدیریة في ذلكإتقدیر مسألة جدیة الدفع الأولي من عدمھ بید القاضي

و أحسن ،أن القضاء في محل كبیر من الغموض وعدم الاستقرار،القضائیة للمسألةبالتطبیقات

بحیث تذبذبت و تناقضت الاجتھادات ،بنص صریحمسألة الملكیةمثال كان بالنسبة لعدم تنظیم 

مع العلم أنھا ،تارة أخرىاعتبارھا مسألة فرعیةوتارةبین اعتبارھا مسألة أولیة،القضائیة

ھو أمر ،لذلك فنحن نرى بأن تحدید حالات ھذا الدفع بنصوص صریحة.ذا الدفعأساس نشأة ھ

تجنبا لأي غموض قد یھوي بھ في مدار حكم خاطئ، قد ،بالنسبة للقاضيةخاص،ضروري

.ھو حریتھ التي تھدر بعقوبة عن جرم قد یكون بريء منھویكلف المتھم ثمن باھض، ألا 
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قال رسول الله : " بقول أمنا عائشة رضي الله عنھا أنھا قالتو نستأثر في ھذا المقام 

عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجا دادرؤوا الحدو: " صلى الله علیھ و سلم

".ن الإمام لئن یخطئ في العفو خیر لھ أن یخطئ في العقوبة إفاخلوا سبیلھ ف

ھو ،بنصوص صریحة في القانونوكذا تنظیم حالاتھ الدفع الأوليطبیعة تحدیدلفإذا كان 

ن ثبوت إالمعیار الحقیقي لتمییز ھذا الأخیر، و ھو جوابنا عن الجزء الأول من إشكالیة بحثنا، ف

خروجھ من اختصاص القاضي الجزائي لجھات قضائیة أخرى، لابد أن یتم وفق وھذا الدفع 

بحق نتیجة إخلالھ،ور الحكم الصادر عنھقص،ضوابط إجرائیة معینة یترتب عن الإخلال بھا

.الدفاع،  مما قد یعرضھ للنقض و الإبطال

و الآثار المترتبة ،إن تلك الضوابط الإجرائیة التي یتعین على القاضي الجزائي مراعاتھا

.                  الفصل الثاني من ھذا البحثفيھي محور ما سنناقشھ من أفكار عن ذلك، 
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الفصل الثاني
إجراءات الفصل في الدفع الأولي

تبتدئ بمرحلة التحري إذمسارھا الإجرائي بعدة مراحل،تمرالدعوى الجزائیة في

التي یتم فھيالمرحلة التحضیریة لملف الدعوى الجزائیة،التي تعتبرھذه الأخیرةالاستدلال،و

،من طرف رجال الضبطیة القضائیة،یة عن الجریمة ومرتكبیھافیھا جمع المعلومات الكاف

لم یكن یتضمنھا تنظیم قانوني في تشریعات لى أن مرحلة التحقیق التمھیدي ھذه، إشارة لإوتجدر ا

ھوالمرحلة الثانیة من فالتحقیق أما .)1(مختلف الدول، بل فرضتھا الممارسة العملیة فحسب

تھام لإالمحاكمة، غایتھ تمحیص اوحلة وسطى بین المتابعة مراحل الدعوى الجزائیة، وھو مر

فیھا أكثرقاعدة بل إنھا المرحلة التي تتجسد،الموجھ ضد المتھم والتحقیق فیھ لتأكیده إیجابا أو سلبا

تھام لإثبوت اووعلى أساس ذلك،. الكبیرة التي توفرھا ھذه الأخیرةنظرا للضمانات،براءة المتھم

ا الأخیر سیلاقي بعد نفاذ تلك المرحلتین السابقتین، مرحلة أخرى نھائیة و ھي ن ھذإضد المتھم، ف

.مرحلة المحاكمة

ھي المرحلة النھائیة في الدعوى الجزائیة، بحیث یھدف من ورائھا البحث ،ذنإفالمحاكمة 

ف عن الحقیقیة في جملة الأدلة التي توفرت خلال المراحل السابقة، كل ذلك من أجل الكش

یجابي وفعال ووفق إالواقعیة التي یسعى إلى إدراكھا القاضي الجزائي في حكمھ، عن طریق دور 

صابة كبد إن صحة الحكم الذي یصدره القاضي الجزائي، لا یتعلق بإوعلیھ ف.)2(شرعیة إجرائیة 

القانون، حتى الحقیقة فحسب، بل یجب أن یكون ھذا الحكم قد تم في ظل المنھج الذي رسمھ لھ 

یكون حكما سلیما من جھة، وتكون المحاكمة التي تمخض عنھا ھي لا محالة محاكمة عادلة من

احترام الحقوق على،أساساأن ترتكزلابدأن المحاكمة العادلة،اعتبارعلى،)3(جھة ثانیة

و تمتعھ بھذه.ھ بذاتھلصالح المتھم بالمفھوم التجریدي لھ، دون تعیینالمقررةوالضمانات

لا یمكن مع العلم أن العدل الحقیقي،،القانونذاتھا التي ینص علیھاالواقعةالحقوق في الوقت و

_______________
)ـ تب(التربویة،الدیوان الوطني للأشغالالتمھیدي،، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث)عبد الله (أوھایبیة : ـ أنظر) 1(

. 77- 76ص 

.       403، ص 2003دار ھومة، الجزائر، ،1ج، محاضرات في الإثبات الجنائي ، )نصر الدین( مروك :    أنظر-)2(

.691، الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص )محمد ( أبو عامرزكي :   أنظر-)3(
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أساسیة،  لبلوغ  العدل یستلزم وضع آلیات و میكانیزماتالذيو ھو الأمر . بلوغھ على الإطلاق

و نعتقد من جھتنا و من خلال النصوص الإجرائیة التي جاء بھا قانون .)1(النسبي على الأقل 

المشرع بھذه الإجراءات الجزائیة، أن مرحلتي التحقیق و المحاكمة، ھما المرحلتان اللتان حفاھما

لزامیتھ في بعض إالضمانات، إن لم نقل بأھمھا، و خاصة إمكانیة تمثیل المتھم بدفاع، بل ب

و نعتقد أیضا أن المشرع ذھب إلى أبعد من توفیر ھذه الضمانة، بل بحمایتھا أیضا، . الأحیان

رفضھا لھا، تسبیببكذا وجابة تلك الدفوع،إبمحكمة الموضوع أیا كانت ،وذلك حینما ألزم مثلا

.)2(قرارات المحكمة العلیا في ھذا الشأنأكدتھما ھوو

، )3(یجابي و الفعال للقاضي الجزائي خلال الدعوى الجزائیة لإن ھذا ما یجلي الدور اإ

ذا ما أثیر أمامھ ھذا الدفع، إف. والدفع الأولي على وجھ الخصوصلاسیما عند إثارة الدفوع عامة،

عن طریق إثبات توافرشروطھ الشكلیة الب بتحقیق جدیتھ والتحري من ثبوتھا، وذلكمطكان

جراءات خاصة، لإتخاذه إن ذلك یستتبع إلزامیة إمن جدیتھ، فوالموضوعیة، ومتى تأكد

.)المبحث الثاني ( ،ثارھامةلآھبیترتفضلا عن، )المبحث الأول(

المبحث الأول
الموضوع للدفع الأوليتصدي محكمة

أمام قد یتبادر إلى القارئ، تساؤل عن حصر دراسة إجراءات الفصل في الدفع الأولي،

الموضوع الأخرى، و خاصة كل من محكمة الجنایات والجنح والمخالفات فحسب دون محاكم

. لھ مبرراتھن ذلكإكالمحكمة العسكریة ومحكمة الأحداث، ف،ختصاص الشخصيلإتلك صاحبة ا

مجال حق توسیعنحوذا كان المشرع الفرنسي منشئ المبدأ، كما سبق و أن أوضحنا، قد اتجھ إف

إضافة إلى حالات عدیدةطریق تبنيذلك عنوعن نفسھ بطریق الدفع الأولي،المتھم في الدفاع 

_______________
رسالة ما جستیروالتشریع الدولي،ة من خلال التشریع الوطني الجزائري، الحق في محاكمة عادل)رمضان ( غسمون :      أنظر–)1(

.                      03ص ،2004–2003

لسنة ، المجلة القضائیة100702: ، رقم25/04/1995: المحكمة العلیا،غرفة الجنح و المخالفات، قرار مؤرخ  في:   أنظر- )2(

، المجلة 274870: رقم،25/09/2001: قرارمؤرخ فيالغرفة الجنائیة،،المحكمة العلیا،237، ص 1، ع1995

.344، ص 1، ع2002القضائیة لسنة 

.689، الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص )محمد ( أبو عامر زكي:   أنظر- )3(
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ن المشرع الجزائري على العكس من ذلك، قد تبنى المبدأ إالتي ساھم قضاؤه في إبرازھا، فتلك 

تكاد تكون محصورة النطاق في كل ،قانونا بالفعل، غیر أن الحالات التي یكون علیھا ھذا الدفع

ما لى النصوص القانونیة التي تجیزھا، وكذاإمن محكمتي الجنایات والجنح فحسب، وذلك بالنظر

ن كان المشرع الجزائري قد قلص من إلكن و. جتھاد القضائي في ھذا الموضوعلإاستقرعلیھ ا

،أنھ میز المحاكمة بجملة من الخصائصلاإنطاق حالات الدفع الأولي أمام محكمة الموضوع، 

.شرعت من طرفھ تحقیقا لصحتھان لم نقل شروط إ

مالم یكن ھناك داع للإخلال بالنظام العام نیتھا،تتجلى من خلال علالمحاكمةدالةعف

أحد ما أكدتھ المحكمة العلیا في ووھ،)1(سریة المحاكمة ساعتھاقررتلت،و الآداب العامة

مكن القاضي من تكوین قناعتھ تالتيكما تتسم أیضا إجراءات المحاكمة بالشفاھیة، .)2(اقراراتھ

تتسم إجراءات المحاكمة بشكل زیادة على ذلك و.امھ أثناء الجلسةعبر المناقشة التي تدور أم

و یتجسد ھذا المبدأ في حضور . عام، بمبدأ آخر یكسبھا مصداقیة أكثرو ضمان لحق الدفاع أوسع

الخصوم في وما یترتب عن ذلك من نتائج عدة، أھمھا أن یتساوىوممثل النیابة العامة،الخصوم

تحتاج فضلا عن ذلك،)3(ما أقرتھ المحكمة العلیا في أحد قراراتھاوھوالحقوق أمام المحكمة،

و لعل الھدف الأساسي من . إجراءات المحاكمة إلى مبدأ آخر یكملھا، وھو مبدأ تدوین إجراءاتھا

والتحقیق من وراء تدوین إجراءات المحاكمة ھو تمكین صاحب المصلحة من إثبات حصولھا

فعالیة رقابة یحققفإن ھذا المبدأ ،جھة ثانیةمنذا من جھة، ثم أنھ ھ،)4(مدى مطابقتھا للقانون 

المحكمة العلیا للحكم المطعون فیھ أمامھا، باعتباره النتیجة الحتمیة لتلك الإجراءات المدونة في 

.)5(وھوما قضت بھ المحكمة العلیا في أحد قراراتھا. محضر الجلسة

_______________
و النشر، المؤسسة الجامعیة للدراسات)بین القدیم والجدید(، الاتجاھات الحدیثة للمحاكمات الجزائیة )طھ( افيزاكي ص:أنظر- )1(

الجزائر، دار،، ة، اجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحی)سعد ( ، عبد العزیز341،ص 2003التوزیع، و

ATTOUI (M), le tribunal criminel, office des publications.07، ص 2006، 1طھومھ،  

Universitaires, Alger, 1991, page47.

.148، ص 1996، 2، الإجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، ج )جیلالي ( بغدادي :   أنظر- )2(
.365،366ابق ، ص ، المرجع الس)جیلالي ( بغدادي : أنظر- )3(

.344، المرجع السابق، ص )طھ ( زاكي صافي :    أنظر- )4(

.423، 422، المرجع السابق ، ص)نصر الدین ( مروك :   أنظر-)5(
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إجراءات المحاكمة، سواء تمت على مستوى محكمة الجنایات، أم حتكمتلكن و إن ا

إلا أن ھناك حقیقة لا یختلف فیھا اثنان، ،الشروطذات للفات على مستوى محكمة الجنح و المخا

لدفع فتصدي محكمة الجنایات لو ھي أن إجراءات المحاكمة الخاصة بكل محكمة منھما تختلف، 

.)المطلب الثاني( ختلف عن تصدي محكمة الجنح لھذا الدفع ی، )المطلب الأول(الأولي 

المطلب الأول
مام محكمة الجنایاتإثارة الدفع الأولي أ

عدة مراحل، حصرھا الفقھاء في ثلاث بینالقضاء الجنائیالقانون ولقد مر تطور

نتقام الجماعي، فضلا لإمرحلة الانتقام الفردي، ثم مرحلة الاقتصاص أو ا: مراحل أساسیة، و ھي

صورة العقوبة ذ العقوبة لتأخ، )1(عن مرحلة العدالة العمومیة التي ظھرت بظھور مفھوم الدولة 

أتخذ لھا الضرر كأساس، لأن الضرر یصیب كل من المجني علیھ والمجتمع على حد التي العامة

).2(حق المجتمع في تسلیط العقاب بذلك نشأوسواء،

ن ھذا التطور الذي لحق القضاء الجنائي في صورتھ العامة عبرعصور تاریخیة خالیة، إ

مونتیسكیو، روسو، بكاریا، : دفة، بل أن وراءه مفكرون و فلاسفة كبار أمثاللم یكن ولید الص

و غیرھم من الفلاسفة الذین ترسخت ،لخإ....كانط، فولتیر وكذا الطبیب المشھور لومبروزو 

نسانیة إحق الدفاع، منع التعذیب، قرینة البراءة، فضلا عن –من بینھا ،عدة مبادىءبفضلھم

ضوء جملة تلك المبادىء، ظھرت التشریعات الجنائیة في شكلھا الحدیث، وعلى. لخإ...العقوبة

لى أن استقرت مصالحھ، و أستقل عن السلطة التشریعیة إوأخذ القضاء یتطورشیئا فشیئا، 

التنظیم القضائي على أساس الجرائم الماسة  بأمن الجماعة، ھذه الجرائم و التنفیذیة، و انجلى

الشرائع، فمنھا من أخذت بالتقسیم الثنائي و منھا من اعتنقت التقسیم تقسیمھا  التي اختلفت في 

و على . ، كما ھو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري)جنایة ـ جنحة ـ  مخالفة ( الثلاثي لھا أي 

ضوء ھذا التقسیم جاء النظام القضائي فیما یخص المادة الجنائیة، فخص كل نوع من ھذه   

محكمة الجنایات  التي  خصھا المشرع  بنظام  قضائي خاص                ة  خاصة، من بینھاالجرائم  بمحكم

_______________

.03، المرجع السابق، ص)أحسن ( بوسقیعة :    أنظر- )1(

،1991ن المطبوعات الجامعیة،دیواالجزائر، ،2ةالموجز في علم الإجرام والعقاب، ط، )سحاقإ(براھیم منصورإ:  أنظر- )2(

.127ص 
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لا سیما عندما تتصدى للفصل في الدفع الأولي  ،جراءات حصریةإكما خصھا ب، )الفرع الأول ( 

.)الفرع الثاني ( 

وللأالفرع ا
الجنایاتالتنظیم القضائي لمحكمة 

الجرائم و أكثرھا مساسا بالنظام ن الوقائع التي تحمل وصف الجنایة ھي أخطرإ

، غیر أن الأحكام خاصةجرائیةإالعام، لذلك فقد خصھا المشرع بمحكمة ذات طبیعة قانونیة 

ن استقرت عدة مبادىء نادى بھا ألا بعد إتقرر في دساتیر و تشریعات الدول، تالخاصة بھا لم 

استقلالیة السلطة القضائیة –لسلطات مبدأ الفصل بین ا: لعل أھمھا في ھذا الشأنوالفلاسفة، 

لانتزاع - الحبس المؤقت حالیا -حتیاطي سابقالإخضاع المتھم للحبس اإلى عدم إضافة لإبا

دورھام و أساسي في تكریس أھم ) Pague(ھذا وقد كان للفیلسوف. لخإ....عتراف منھ لإا

حریة العلنیة، الشفویة،: تمثلت فيوالتي ،الأسس التي تقوم علیھا المحاكمة أمام محكمة الجنایات

1810ثبات، ھذه المبادىء التي صدر أول ما صدر بھا قانون نابلیون سنةلإالمناقشة و نظریة ا

وقد ثبتت بعدھا معظم التشریعات .الثورة الفرنسیةمع التعدیلات التي لحقت علیھ بعد

لقضائي في المادة الجنائیة، و من بینھا التشریع جعلتھا أساس نظامھا اوالدساتیرتلك المبادىءو

لاإن عنى القانون الجنائي بتنظیم ھذه الجھة القضائیة، إلكن و .)1(جرائي الجنائي الجزائري لإا

لى ذلك من خلال النصوصإجراءات الجزائیة تعریفا لھا، بل أننا نھتدي لإأنھ لم یعتمد في قانون ا

محكمة شعبیة ذات ولایة عامة، : " ذن تعریفھا على أنھاإع ساعة القانونیة المنشئة لھا، فنستطی

فقو،یرتبط بھا بأحكام نھائیةما قدتختص بالحكم في القضایا الموصوفة بأنھا جنایات و

نستشف من خلال ھذا التعریف، أن لھذه المحكمة خصائص ".الشكلیة المحددة قانونا ت الإجراءا

جراءات و شكلیات، فضلا عن كونھا إخرى، فھي محكمة غیرھا من المحاكم الأتمیزھا عن

إلالا تقبل الطعن فیھا ،نھائیةوھي محكمة اقتناع و أحكامھاشعبیة، كما أنھا صاحبة ولایة عامة

________________

، 1994للأشغال التربویة، لسنة الدیوان الوطني الجزائر،مجلة الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي،،)عبد القادر (بن شور :     أنظر- )1(

.  47ص 
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لى الخوض في تفاصیل ھذه إن فضول الدراسة یدفعنا إأمام كل ھذه الخصائص، ف.بالنقض

بتشكیلھا الأحكام الخاصة و كذا،)الفقرة الأولى ( المحكمة، لا سیما تلك المتصلة باختصاصھا

.)الفقرة الثانیة( 

الاولىالفقرة
مجال اختصاص محكمة الجنایات

سبق أن أوضحنا أن الاختصاص ھو السلطة التي یخولھا القانون لمحكمة من المحاكم 

و المقصود بذلك، ھو تحدید ما مدى للمحكمة من سلطة الفصل في .)1(للفصل في دعاوى معینة 

للبث والفصل فیھا وفق ما یقتضیھ و مسائل معینة، أو فیما قد یطرح علیھا من قضایاوقائع

.القانون

لزامیتھا بكون مصدرھا ھو إلزامي، فھي تستمد إو قواعد الاختصاص ھي ذات طابع 

كما أنھا  لیس . )2(أنھا ملزمة للمخاطبین بأحكامھا ،قواعد القانون التي من أھم خصائصھا

ت التحقیق و الاتھام، بل و سلطات حكرعلى قضاء الحكم فحسب، فالقانون حدد اختصاص سلطا

رجال الضبطیة القضائیة أیضا الذین تناط بھم كما سبق و أن أشرنا مھمة الاستدلال و جمع 

نما إختصاص أوسع من أن تنحصر في مرحلة المحاكمة، لإن ھذا یعني أن نظریة اإ. الادلة

ئي، نظرا للضرورة التي و الدراسة عن ھذه النظریة أثناء مرحلة التحقیق النھاسنقصر الحدیث

سواء تلك المتصلة بالمحل أو ،ختصاصلإذا كانت قواعد اإھذا و. موضوع بحثنایملیھا علینا 

سلطة الفصل في ،و كذا نوع الجریمة قد جاءت لمنح كل محكمة على حدىبشخص المتھم 

في تصاص الفصلخإتتولى المحاكمیحدث أنالقواعد القانونیة، فقد لھا الجریمة التي حددتھا

ختصاص و خروج لإمتداد لإاختصاص محاكم أخرى، وفي ذلك مسائل ھي أصلا من

.من المشرع عن الأصل العام، بقصد النزول عند ضرورات قانونیة وأخرى عملیة

الشاملتصاص الاخبینھاالاختصاص عدیدة، من فيالعامةالقواعد علىو حالات الخروج 

_______________

جامعة، تطور قانون الإجراءات الجنائیة في مصر و غیرھا من الدول العربیة ، مطبعة )محمود( محمودمصطفى:      أنظر- )1(

.320، ص 1985، 2طالقاھرة ، 

.414،  ص 2005، 1جزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط، أصول الإجراءات ال)محمد ( عید نمور س: أنظر- )2(
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تختص محكمة : " جراءات الجزائیةلإمن قانون ا248فحسب المادة).1(لمحكمة الجنایات 

الجنایات بالفصل في جمیع الأفعال الموصوفة جنایات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بھا

).2(" مالم ینص القانون على خلاف ذلك تھاملإلیھا من غرفة اإو المحالة 

تختص بالفصل و البث في ،خیرةلأمن خلال نص المادة أعلاه، یتضح لنا أن ھذه ا

لى ولایة الفصل في الجنح و المخالفات إأیضاضافة لإالأفعال التي تحمل وصف الجنایة، با

ع و تحدید المرجعیة القانونیة لى تفصیل ھذا الموضوإلكن و قبل أن نتطرق . المرتبطة بھا

ختصاص النوعي لمحكمة لإو الفقھیة لذلك، فقد آثرنا أن نتناول الحدیث عن كیفیة تحدید ا

دون ،ذ كیف لنا أن نتبین بأن الفعل یؤول اختصاص الفصل فیھ لمحكمة الجنایاتإالجنایات، 

سواھا من المحاكم الأخرى؟

فقد اعتمد الفقھ . ك، ھو تحدید المعیار المعتمد لتصنیف الجرائمن المقصود من كل ذلإ

و القانون معیارین لتصنیف الجرائم، أحدھما یتعلق بطبیعة الجریمة في حد ذاتھا، فتصنف 

أما .رھابیةإالجرائم على أساسھ الى جرائم عادیة و أخرى سیاسیة، ثم جرائم عسكریة و أخرى 

جرامي أو العقوبة، بحیث لإتمامنا، فھو معیار خطورة الفعل االمعیار الثاني و ھو مصب اھ

توصف الجریمة بناء علیھ بأنھا جنایة أو جنحة أو مخالفة، حسب العقوبة الأصلیة التي قررھا 

حیث انتقده . المشرع في قانون العقوبات، مع العلم أن ھذا المعیار لم یلق تأییدا كاملا من الفقھ

لا سیما مع الواقع و مع موضوع الجریمة،معیار اصطناعي لا یتفقبعض الفقھاء على أساس أنھ

الجنایات، خاصة فیما یتعلق بمدة  العقوبة  التي تعتمد كأساس للتصنیف بینصعوبةیثیرأنھو

تصنیف الجرائممن حیث،تكتنف ھذا المعیارن سلمنا بالصعوبة التيإلكن حتى و .)3(والجنح 

________________

.439، المرجع السابق، ص )محمد( سعید نمور :     أنظر–)1(

.قانون الإجراءات الجزائیة - ) 2(
المرتبطة بھا لذات المعیار، تختص بالفصل في الجرائم التي تحمل وصف الجنحة والمخالفةوفقا فمحكمة الجنح و المخالفاتـ )3(

محكمة بذلك فھي تختلف عن بھا، وفضلا عن أحكامھا الاجرائیة الخاصةمن قانون الاجراءات الجزائیة،328بحسب  المادة 

الجنایات، ھذه الأخیرة التي جعل لھا المشرع امتدادا في اختصاصھا حسبما أشرنا الیھ أعلاه، اذ تقضي في الدعوى سواء كانت 

وقائع الدعوى ذلك، ناھیك ذا دعتإضافیا إعن ذلك تحقیقا فضلا عادة تكییفھا، و لھا أن تجريإبعدجنایة أو جنحة أو مخالفة

غیر في أكثر الجرائم خطورة، فمن بالفصلبالدعوى العمومیة، و ان كانت تختصعن الفصل في الدعوى المدنیة المترتبطة
.الداخلة في اختصاصھا أصلمن تلكالمنطقي أن لا تمتلك الفصل في  باقي الجرائم الأخرى، و التي تعد أقل خطورة
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جراءات التي لإسواء من ناحیة ا،لا أن فوائده جمة من عدة نواحإلى جنایات وجنح و مخالفات، إ

.)1(ختصاص كل منھا على حدىإتختلف من محكمة لأخرى، أو من ناحیة 

عن یعد خروجا،إذنن تقریر المشرع لمثل ھذه القاعدة في قضاء محكمة الجنایاتإ

للفصل في جمیع الجرائم ،تمتلك ولایة عامةھاالقواعد العامة في الاختصاص، بحیث جعل

و لا شك أن ھذا یعود الى المبدأ المستقر .مھما كان وصفھا القانوني بعد الجنایة،المنظورة أمامھا

أھم فائدة و لعل ."من یملك الكل یملك الجزء: "و القضاء الجنائیین و الذي مفاده أنفي القانون

نجنیھا من استقرار ھذا المبدأ في القضاء الجنائي ھو اختصار الوقت، لاسیما و أن الحكم الصادر 

ذا قررت محكمة الجنایات عدم اختصاصھا إعن محكمة الجنایات ھو حكم نھائي منھي للدعوى، ف

، لذلك فقد ھدار لوقت و جھد و مال أطراف الدعوى و المحكمةإذلك في ن إفي مثل ھذه الحالة، ف

).2(أحسن المشرع عند تبنیھ لھذه القاعدة 

إن تقریر اختصاص محكمة الجنایات لم یتوقف عند نوع الجرائم فحسب، بل تقرر اختصاصھا 

أیضا بالفصل في جمیع الطلبات و الدفوع التي  یثیرھا المتھم  دفاعا عن نفسھ، تكریسا  لحق ھذا

و ما . منظومة القضائیة، موازاة مع أكثر الجرائم خطورةالأخیر في الدفاع عن نفسھ أمام ھذه ال

أكثر الدفوع التي یثیرھا المتھم دفاعا عن نفسھ بحسب ما یثیره موضوع كل دعوى من وقائع،   

وسواء كان الدفع المثارمن المتھم ھو دفع قانوني أم موضوعي كالدفع الأولي، فالمحكمة ملزمة

الجنائیة الواقعیة، مالم تفعل الوصول فیھا لحقیقة الدعوى بإجابتھ عن دفوعھ و تحقیقھا، غایة 

في و قد أكدت المحكمة العلیا ذلك. بحق الدفاعخلالھ لإبطال لإمعرض للنقض و ایكون حكمھا 

______________

الأحیانمن، أنھ في بعض تكمن الصعوبة في اعتماد مدة العقوبة كمعیار للتصنیف و تقسیم الجرائم الى جنایات و جنح و مخالفات- )1(

334/1/المادةمثالھاو) سیاسة التجنیح ( جنحة تبقى الجریمةذلك و معسنوات 5تفوق یقرر القانون عقوبةقد یحصل أن

الحبس عنف بعقوبةعشرة بدونسن السادسة یكملقاصر لم فعل الإخلال بالحیاء علىعنتعاقب قانون العقوبات التيمن

المقررة ھي السجن كانت العقوبةما اذا بحسبالتمییز بین الجنحة و الجنایةیتمو ھنا . سنوات10لى إسنوات 5من 

)Reclusion(  أو الحبس( Emprisonnement .و جنحة في الثانیة في الحالة الأولىبحیث تكون الجریمة جنایة(

.446،  المرجع السابق، ص )محمد( سعید نمور:    أنظر–)2(
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). 1(كثیر من قراراتھا 

الفقرة الثانیة
تشكیل محكمة الجنایات

لقد نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بتشكیل محكمة الجنایات من خلال المادة

تشكل محكمة الجنایات من قاض : " اء فیھا أنھجراءات الجزائیة، حیث جلإمن قانون ا258

یكونان برتبة )2(یكون برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، ومن قاضیین

.)2(..." مستشار بالمجلس القضائي على الأقل و من محلفین اثنیین 

اة شعبیین من أن محكمة الجنایات تتشكل من قضاة محترفین و من قض،یستفاد من النص أعلاه

جرائي الخاص بتشكیل المحكمة لإلى النظام اإلكن و قبل أن نتطرق .عامة الناس و ھم المحلفون

من قضاتھا  المحترفین  باعتبار أن ذلك  أمر بدیھي،  فھم لابد أن  یكونوا محترفین، كما یجب أن 

في وقائع ھي أخطر     غفالھا البطلان، ما دام أنھم سیحكمون إفیھم شروط أخرى یترتب عن تتوفر

ین یطلالة وجیزة على كیفیة ظھورالشعبإجراما من غیرھا،رأینا أنھ من الضروري أن نعرج في إ

أو المحلفین و إشراكھم في تشكیل محكمة الجنایات و ذلك نظرا لأھمیة ذلك في رأینا، خاصة لما 

المحكمة، ثم لنتبین نقطة یثیره ھذا النظام من تساؤلات وانتقاذات منذ ظھوره في تشكیل ھذه

وھي إمكانیة مشاركة المحلفین في حكم یفصل في،إجرائیة ھامة  تتصل  مباشرة بموضوع بحثنا

.دفع أولي قد یثار أمام ھذه المحكمة،  بالإضافة إلى إجلاء الآثار المترتبة عن ذلك

لا، بحیث إسابقا شھودا لیس ، و قد كان المحلفون )حلف الیمین(محلف من قد اشتقت كلمة ل

لیھم فیما إذ أوكلت إیشھدون بعد آدائھم الیمین على وقائع معینة، لكن الأمر تغیر مع تطور التاریخ، 

لى  فترة النظام  القدیم في أنجلتراإوقد ألحق جل الباحثین ھذا التطور . بعد مھمة القضاء والحكم

: غزاة  سنةلیھاإقدموا من النورماندیین الذینلفینفي  نظام المحھذا المظھر الجدیدالتي اشتقت

__________________
:، رقم20/12/2006:فيقرار،المحكمة العلیا،غرفة  ، مرجع سابق344، ص 274870: ، رقم25/09/2001: قرار في: أنظر- )1(

یعتبر منبجنون المتھم الذي في القرار ھو الدفعي المقصود، قرار غیر منشور، مع ملاحظة أن الدفع الأول369175

الأولي عن غیرهللدفعقبیل الدفوع القانونیة لا الأولیة و ھو الأمر الذي یؤكد لنا مرة أخرى عدم تمییز الدفاع و القضاء

.من الدفوع الأخرى

.لجزائیة قانون الإجراءات ا- )2(



85

، وقد لقي نظام المحلفین كقضاة أثناءھا نماءا كبیرا و ازدھارا قویا، لینتقل فیما بعد منھا 1066

ذا كان ھذا حال نظام المحلفین لدى الشعوب إو.ذلك عن طریق المھاجرینو،الى أمریكا

في تاریخ العرب ؟ النظام جذورالأوروبیة، فھل لھذا 

لى الكھان والعرافین لثبات عقیدتھم  بأن الكاھن إسلام یحتكمون لإقبل اقد كان العربل

لى الحقیقة إیصل حسب اعتقادھمعلى اتصال  بالجن، فیحیطھ علما بما یرید، كما  أن العراف

و قد كان لدیھم قبل ،بفضل نفاذ فراستھ، فھوعلى قدر كاف من قدرة التمییز بین الحق والباطل

، تختص ھذه الأخیرة بالفصل في )الحكومة(سم إني سھم یطلق علیھا سلام جماعة من بلإا

عن و فضلا. علیھمیدعيالنزاعات و الخصومات التي تنشأ بین القریشیین فیما بینھم، أو فیمن

و ترد البث في تلك النزاعات، كانت الحكومة تناصر المضلوم متى استنجد بھا وتنظر لمضلمتھ

).1(على الظالم ظلمھ 

أما فیما یخص التجربة الجزائریة، فلا یخفى عنا وأن المشرع الجزائري، استقى غالبیة 

ھذا التي أنشات التاریخیةالفرنسي، نظرا للمرجعیةمن نظیرهنصوص التشریع الجنائي

تھا انتقل نظام المحلفین من فرنسا إلى الجزائر بمزایاه وعیوبھ التي أظھرھا وأثببذلكالتأثر و

).2(الواقع العملي

غیر أنھ وحرصا من المشرع لتفادي مثل ھذه العیوب، فقد خص تشكیل محكمة الجنایات
_________________

. 50مجلة الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي، المرجع السابق، ص :      أنظر–)1(

و منھا التشریع الجزائري حمایة للحریات الفردیة،  لما یتمتع بھ من استقلالیة،على اذا كان ھذا النظام قد تبنتھ مختلف التشریعات–)2(

أساس أن المحلفون ھم مواطنون عادیون منحھم القانون صلاحیة الحكم  باقتناع  شخصي،  لیكون  حكمھم  بذلك  بعید عن  تدخل 

في أسمىمما یحقق الدیمقراطیةوالمحاباة، فالحكم ساعة اذن ھو حكم الشعب على الشعب، السلطة،  فلا  مجال  لوجود الرشوة 

والقضاة على اعتبار أن من التضامن بین المحلفینففي غالب الأحیان یحدث نوعمزایاه، یغني عنمن عیوبھ مافان. معانیھا

فان المحلف الى ذلكأضف. للعقل و المنطقمنافیة تصدر عنھم أحكامللدولة، و بذلك ینتمونفھمالسلطة،القضاة یمثلون

قد یبقى طوال عمره في قضیة بالمتھم قاسیة یخشى انزال عقوبة محدودة، قد باعتباره مواطن عادي، لاسیما اذا كان ذو ثقافة

السیطرة على سھولةثم أنھ و باعتبارأن محكمة الجنایات ھي محكمة اقتناع، فان. لحكم الصادر بشأنھا من عدمھیفكرفي سلامة ا

تضارب بین دون رفع مجال المقارنةیندفعون وراءهدفاع أطراف الدعوى العمومیة، یجعلھمو توجھات المحلفین من أحدأفكار

من المجازفة، فلا نوعفیھ تقدیر العقوبةفيمناف للمنطق، كما أن اشراكھم قد یكونلطرفین، لینتھوا  بذلك الى حكمتصریح ا

. معیار و لا رابطة یبنى علیھا الرأي
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سواء من قضاتھا المحترفین أو الشعبیین بأحكام إجرائیة خاصة، یؤدي عدم احترامھا إلى بطلان 

فقد جعل المشرع أولا و قبل كل شيء مسألة تشكیل محكمة الجنایات من . الصادر عنھاكم الح

كما منع المشرع تشكیل محكمة .)1(ثارتھا و لولأول مرة أمام المحكمة العلیا إجوز تالنظام العام 

التي سیحاكم لأجلھا ،الجنایات من أحد قضاة غرفة الاتھام الذي كان مقررا بشأن ذات الوقائع

.)2(المتھم

فھي تتشكل من قاض رئیس وھوالذي تناط بھ سلطة تسییر ،أما بشأن قضاتھا المحترفین

جلسة المحاكمة، حیث یختارمن رجال القضاء بالمجلس القضائي، شریطة أن یكون برتبة رئیس 

اكم وقاضیان مساعدان برتبة مستشارین، یختارون من بین قضاة المجلس أو قضاة المح،غرفة

من رئیس المجلس القضائي بصفتھما قاضیین مساعدین للرئیس، حیث یتم تعیینھم بموجب قرار

.من قانون الإجراءات الجزائیة2/ 258لتشكیل محكمة الجنایات، وفقا لما جاءت بھ المادة 

ھذا وتعتبر رتبة رئیس محكمة الجنایات كرئیس غرفة و كذا القضاة المساعدین لھ 

غفالھا النقضإستشارین، من الأحكام الإجرائیة الخاصة بتشكیل المحكمة التي یترتب عن كم

.)3(و البطلان

ن فرض المشرع لرتبة رئیس محكمة الجنایات و المستشارین في تشكیل المحكمة، أنشأإ

بضرورة ذكر تلك المتصلةلاسیما تلك ،من قراراتھاعدة مبادىء أكدتھا المحكمة العلیا في كثیر

.)4(الرتب والتوقیع على محضر المرافعات

ھذا فیما یتعلق بجملة الأحكام الإجرائیة التي أقرھا المشرع من الناحیة الشكلیة، حفاظا 

الأحكام الإجرائیة جملة عنأما . من النظام العامعلى سلامة تشكیل محكمة الجنایات التي تعد

_________________
الجنائیة ، عدد، الإجتھاد القضائي للغرفة 216301: ، رقم 24/07/1999المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ : أنظر–)1(

.327ص 2003خاص، سنة 

الجنائیة، عدد، الإجتھاد القضائي للغرفة 168183:، رقم 28/07/1998المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ :أنظر–)2(

.323ص 2003خاص، سنة 

.327مرجع و قرار سابقین، ص 24/07/1997: قرار2003الإجتھاد القضائي للغرقة الجنائیة ، عدد خاص، : أنظر–) 3(

.انون الإجراءات الجزائیة من ق314المادة :     أنظر–) 4(
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التي سنھا المشرع لیحمي بھا مركز المتھم  في الدعوى الجنائیة، لاسیما  تلك المتصلة بحقھ  في 

عند مشاركة المحلفین في ،عن نفسھ، فقد قرر المشرع البطلان لحكم محكمة الجنایاتالدفاع 

راءات التخلف عن الحضور أمام جلإوفقا ،الحكم غیابیا على المتھم الغائب عن جلسة المحاكمة

).2(لفصل في الدعوى المدنیةلعند مشاركة المحلفین ،كما قرر البطلان أیضا،)1(ھذه الأخیرة

في باب حمایة حق المتھم في الدفاع عن ،و لعل أھم المبادى التي استقرت في محكمة الجنایات

عدم مشاركة القضاة الشعبیین تما تقررنفسھ و تفادیا للعیوب التي شابت نظام المحلفین، ھي حین

عند تصدیھا للمسائل القانونیة التي تثار أمامھا، لاسیما تلك المتعلقة بالطلبات ،في تشكیل المحكمة

ن كان دفعا إوموضوع بحثناوالدفوع التي یبدیھا المتھم دفاعا عن نفسھ، والدفع الأولي

ي قد تستدعیھا وقائع الدعوى فیبدیھا دفاع المتھم، لا أنھ یعد من المسائل القانونیة التإموضوعیا، 

ھذه الأخیرة فیھ الأمرالذي ألزم المشرع فیھ انسحاب المحلفین من تشكیل المحكمة لتفصل

جراء فیھ نوع من الرشد و نفاذ لإو نعتقد من جھتنا أن تقریر مثل ھذا ا. بقضاتھا المحترفین فقط

ن ھو أجدر و أكفأ بتقصي قیام المسائل القانونیة من البصیرة، ذلك لأننا نرى وأنھ لیس ھناك م

ذا كان الدفع المثار أمامھ ھو إعدمھ، مثلما ھو علیھ القاضي الجنائي المختص المحترف، لاسیما 

على ،دفع أولي باعتباره مسألة فنیة دقیقة، فلا نعتقد أن القاضي الشعبي و مھما بلغت درجة ثقافتھ

ھذاو. معرفة بمثل ھذه المسائل القانونیة لیتمكن من الفصل فیھاقدر من التخصص والكفاءة  وال

.)3(في أحد قراراتھا ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا 

الفرع الثاني
جرائي لمحكمة الجنایاتلإالتنظیم ا

لقد سبق لنا و أن أفدنا أعلاه، بأن المشرع قد أخضع محكمة الجنایات دون سواھا من 

جرائیة خاصة، نظرا لاختصاص ھذه الأخیرة بالنظر و الفصل في أكثر إالمحاكم الأخرى لأحكام 

للمتھم بجنایة،مركز القانونيالوحرصا من المشرع على الحفاظ على من جھة،الجرائم خطورة

_______________
الجنائیة، عدد ، الإجتھاد القضائي للغرفة190943:، رقم 29/04/1998المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ:أنظر–)1(

.351ص2003خاص، سنة 

.    360، ص 162850: ، رقم28/07/1998: نفس المجلة، قرار في:أنظر–)2(

الجنائیة، عدد، الإجتھاد القضائي للغرفة 177197: ، رقم 20/01/1998المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ :   أنظر–)3(

.368ص 2003خاص، سنة 
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. الدفاع، لا سیما تلك المتصلة بحقمن جھة ثانیةجراءات سیر المحاكمة أمام ھذه المحكمةإخلال 

تخص یریة و أخرىجراءات تحضإونزولا من المشرع عند تلك الخصوصیة، فقد حفاھا  ب

من حیث علنیة ،ن كانت ھذه الأخیرة تشترك فیھا مع باقي المحاكم الأخرىإالمحاكمة ذاتھا، و

. لا أن لھا من الخصوصیة ما تمیزھا عنھاإو تدوینھا، و شفاھیة المرافعةالجلسة

، فذاك جراءات التحضیریةلإلفي الفقرة الأولىو أما عن تعرضنا بالدراسة و البحث

المحكمة ولا لما انعقدت جلسات تلك،جراءات التي لولاھالإحرص منا للتعریف بجملة تلك ا

جراءات المحاكمة أثناء الجلسة، فمقصدنا لإبینما تعرضنا امتثل متھم أمامھا لیدافع عن براءتھ،

لنحاول منھ ھو التعرف عن الزمن الذي یجب أن یبدى فیھ الدفع الأولي تحت طائلة السقوط، ثم 

من الخوصوصیة براز مدى الولایة التي تمتلكھا ھذه المحكمة للفصل في ھذا الدفع الذي یحملإ

فضلا عن تحدید المرجعیة !ما قد ینزع اختصاصھا بالفصل فیھ؟،جراءاتلإأیضا من حیث ا

. الفرعھذا ة الثانیة منفقرالما سنحاول الكشف عنھ من خلالإن ذلك ھو.الفقھیة والقانونیة لذلك

الفقرة الأولى
بداء الدفع الأولي أمام محكمة الجنایاتإجراءات المحاكمة و إ

عداد إ، أولاھا تتعلق ب)1(جرءات تحضیریةإتسبق المحاكمة أمام محكمة الجنایات 

راءات   ، أما الإج)2(المحلفین الذین  یلتحقون  بتشكیلة المحكمة عند استفاء جملة من الشروطقائمة

_________________
رئیس المجلس القضائي بطلب یتقدم كانففي المرحلة الأولى: مرحلتینقائمة المحلفین، علىتتم الاجراءات التحضیریة لاعداد–)1(

ھذا   من كل سنة، حتى یقومالأخیرة) أشھر03(ذلك خلال الثلاثة أشھرالى رئیس المجلس الشعبي البلدي التابع لاختصاصھ و

بمرسوم، حیث لجنة  مكلفة، و التي تعین أمامبأسماء المحلفین، یقدمقصد اعداد كشفمن تلك البلدیةالأخیر باختیار سكان

للعام الذي كل سنةالأخیرة من) أشھر03(تجتمع ھذه الاخیرة بمقر المجلس تحت رئاسة رئیسھ، و ذلك قبل نھایة الثلاثة أشھر

من تاریخ الانعقاد، غیر أن ھذا یوم ) 15(عشرة خمسةقبل للانعقاداللجنةبدعوة یقوم رئیس المجلس على اثرذلكو.یلي

حضورالنیابة بعض المستشارین ویة ، لیتولى المحلفین بمع1986الاجراء توقف العمل بھ منذ توقیف المرسوم القاضي بھ سنة 

فلا  یتعدى  بذلك عددھم  المائتین )5000(ساكن آلاف خمسةالضبط، على أن یتم اختیار محلف واحد عن كلالعامة، و أمین

محلفا و ھي قائمة اضافیة ) 12(ة تضم اثنا عشرباعداد قائمةكما یقوم رئیس المجلس). 100(یقل عن مائة محلف ولا) 200(

التحضیریةتاب الضبط، لیتم استخلاف المحلفون الغائبون عن جلسة المحاكمة بمحلفین اضافیین،أما الاجراءاتكلدى قلمتوضع

ھو مناط ما اري والآخر ولائي، منھا ذات طابعین، أحدھما ادلدورة الجنائیة، فان ھذه الأخیرة تتم وفق اجراءاتالمتعلقة باعدادا

.برئیس المجلس القضائي، و منھا ما  یتعلق بالنائب العام
.من قانون الاجراءات الجزائیة261المادة:      أنظر–)2(
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،ضائيالتحضیریة الثانیة، فھي تلك المتعلقة بالدورة الجنائیة التي تفتتح على مستوى كل مجلس ق

بعد أن یجتمع العدد الكافي الذي ، ھذا الأخیرشراف كل من رئیس المجلس و النائب العامإتحت 

بدء بتقدیم القیام بسلسلة من المعاملات الاجرائیة، یتولى من القضایا، أو أن تكون القضایا ھامة، 

رة الجنائیة صدار أمر بفتح الدوإخیر، لأالطلب لرئیس المجلس القضائي، یلتمس فیھ من ھذا ا

بتبلیغ كل من لھ علاقة بالقضایا التي ستنظر خلالھا ، مرورا)1(لمحاكمة الفاعلین طبقا للقانون 

ن لزم الأمر و دعت وقائع الدعوى إمن متھمین و محلفین و شھود و حتى الخبراء و المترجمین، 

لا أن مخالفتھا كلھا أو إن كانت ھذه الأعمال ھي من قبیل الأعمال الاداریة أو الولائیة، إو .ذلك

جراءات لإكتمال اإو بعد .)2(بطال الحكم الصادر بعدھا إلى نقض وإبعضھا یرتب نتائج قد تؤدي 

الیوم المحدد لمحاكمتھ أمام المحكمة طبقا بطرق قانونیة سلیمة، یساق المتھم فيھذه التحضیریة 

اضي الذي یترأس محكمة قد خص المشرع القو.خاصةجراءات قانونیةإووفق ،)3(للقانون

. تلك الوقائع من خطورة و تعقید و دقةبلما یحیط ،واسعةبسلطاتالجنایات على وجھ الخصوص

والساعة تنعقد جلسة محكمة الجنایات في الیوم والمكان،فتتاح الدورةإعلان عنلإفبعد ا

ي علیھ الحراسة اللازمة إذ یمثل أمامھا المتھم و ھو حر طلیق من أي قید، إنما تجر،)4(المحددین

حینھا تتولى تشكیلة المحكمة المحترفة من رئیس ).5(لمنعھ من الھروب إن كانت لدیھ نیة في ذلك 

ومستشارین، الفصل فیما قد یحصل من غیابات من المحلفین بعد المناداة علیھم بالترتیب من 

طلبات النیابة العامة في ھذا القائمة الأصلیة، فالإضافیة، لیتم الفصل في ذلك بقرار، بعد سماع

الشأن، و لا یكون القرار قابلا للطعن من المحلف المتخلف عن حضور جلسة المحاكمة، إلا 

بعدھا یتولى رئیس .من قانون الإجراءات الجزائیة283الى 280بالنقض تأكیدا للمواد من

ع المحكمة، و یثبت ھناالمحكمة إجراء القرعة على المحلفین لتعیین من منھم سیتولى التشكیل م

بعد ذلك تتشكل . بینما للنیابة العامة الحق في رد اثنین منھم،للمتھم حق رد ثلاثة من المحلفین

محترفین و من قضاة مساعدین شعبیین بعد آداء ھؤلاء الیمین القانونیة، وفقا من قضاة المحكمة

_________________
ATOUI (m), op:     أنظر-)1( – cit, p11.

. 69مجلة الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي، المرجع السابق، ص :     أنظر-)2(

.651، المرجع السابق، ص)عاطف ( النقیب :     أنظر-)3(

. من قانون الإجراءات الجزائیة 280المادة :       أنظر- ) 4(

. الجزائیةمن قانون الأجراءات293المادة :       أنظر- ) 5(
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وبعد أن تتشكل محكمة الجنایات ).1(من قانون الإجراءات الجزائیة 6فقرة  284لما أقرتھ المادة 

وقضاة مساعدین شعبیین تشكیلا قانونیا سلیما، یشھد كاتب ضبط الجلسة في من قضاة محترفین

ائبین منھم، المحضرعلى ذلك، ثم یتولى النداء على الشھود والفصل في أمر الحاضرین والغ

بعد ذلك ).2(لى القاعة المخصصة لھم إلیطلب منھم رئیس المحكمة الانسحاب من جلسة المحاكمة 

بعدما أن ،عادة النداء على المتھمإلى إجراءاتھا الخاصة، حیث یبادر الكاتب إتنطلق المحاكمة ب

لى إیتھ لینبھھ بعدھا تأكدت المحكمة من ذلك قبل اختیار المحلفین، ثم یتاكد رئیس المحكمة من ھو

، حتى )3(تھاماتإلیھ من إما نسب جملةالمتضمنحالةلإلى تلاوة قرار اإضرورة الاستماع 

لیھ، دون أن تظھرتشكیلة المحكمة رئیساإالمنسوبة حول التھمةللرئیس استجوابھ بعدھایتسنى

. )5(یا في عدة قرارات لھا، و ھو ما أكدتھ المحكمة العل)4(وأعضاء رأیھا عند استجواب المتھم

وقد . ظھار الحقیقةلإن رئیس المحكمة یتولى مناقشة كل ما یراه مناسب إعلى أیة حال، فو

حیث أن . خصھ المشرع في سبیل ذلك كما سبق و أن أفدنا بصلاحیات و سلطات واسعة في ذلك

التي یراھا لازمة لتأمین حسن سیرأن یتخذ من تلقاء نفسھ جمیع التدابیر،لھ بمقتضى تلك السلطة

________________

بالاھتمام تمحصواتقسمون و تتعھدون أمام الله وأمام الناس بأن:"من قانون الاجراءات الجزائیة على أنھ 284تنص المادة - ) 1(

الذيحقوقھ أو تخونواعھود المجتمعو ألا تبخسوه) ھم یذكر اسم المت( یقع من دلائل اتھام على عاتق فلان الدقة ما البالغ غایة

أو المیل و أن تصدروا قراركم یتھمھ و ألا تخابروا أحدا ریثما تصدرون قراركم و ألا تستمعوا الى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف

بالحزم الجدیر وبغیر تحیز قتضیھ اقتناعكم الشخصيو یضمیركمیرضیھو حسبما و وسائل الدفاع یستبین من الدلائلحسبما 

.مھامكمحتى بعد انقضاء بالرجل النزیھ و الحر و بأن تحفظوا سر المداولات

.من قانون الاجراءات الجزائیة 298المادة :    أنظر-) 2(

.من قانون الاجراءات الجزائیة 300المادة :  أنظر-) 3(

بطلبالجنایات أسلوبا  معینا، یتم  بمقتضاه ھذا الاستجواب، فقد  یكونتجدر الاشارة ھنا الى أن، القانون  لم یفرض على  محكمة–)4(

الاجابة على التھمة بالاعتراف أو بالنفي، أو بطلب سرد الوقائع بشكل وصفي، وأعتقد شخصیا أن اعتماد الرئیس   لأسلوب ما من 

لیب الخاصة بالاستجواب، راجع أساسھ الى طبیعة الوقائع ذاتھا، فھي التي تفرض أسلوب معین في الاستجواب، والذي ھذه الأسا

قد یتم حتى عن طریق الكتابة أحیانا، كما قد یتم عن طریق مترجم، اذا كان ھذا الاخیر أي المتھم لا یحسن اللغة، أوالقراءة، 

ھم لا یقتصر على الرئیس فحسب، بل أن لأعضاء المحكمة أیضا سلطة استجواب المتھم كما أن اجراء استجواب المت. أوالكتابة

والمشاركة في مناقشة الوقائع، بحیث تطرح الأسئلة منھم عن طریق الرئیس، في حین تطرح الأسئلة من النیابة على المتھم 

.  جراءات الجزائیة،من قانون الا301، 3فقرة 288، 92،287مباشرة، كل ذلك وفق أحكام المواد 

،117ص ، 5، ع 1969، نشرة القضاة لسنة 169:، رقم11/03/1969: المحكمة العلیا،  الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ:     أنظر–) 5(

.  76المرجع السابق، ص ،)جیلالي( ، بغدادي 15137، رقم 10/05/1977: المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ
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).1(جراءاتھاإلحسن سیرتحقیقا ،دارتھاإلاسیما تلك المتصلة بضبط جلسة المحاكمة والعدالة، 

لى إحالة، ینتقل الرئیس لإبعد استجواب المتھم عن مجمل التھم التي جاءت في قرار ا

287أقوال الشھود حسبما أكدتھ المادة لى سماعإلینتقل بعد ھا ،)2(لى الطرف المدنيإستماع لاا

قرابة لم تربطھم علاقةالیمین القانونیة، ما بعد آدائھمجراءات الجزائیة، لكنلإاقانونمن

ینتقل الرئیس إلى سماع  بعدھا. )3(بأحد الخصوم كل ذلك بعد أن یتأكد الرئیس من ھویتھم أوعمل 

ء درج على الاكتفاء بتلاوة تقاریرھم بدلا من استدعائھم إفادة  الخبراء، و الملاحظ ھنا، أن القضا

لاسیما أن تلك ،)4(لسماع إفادتھم، بشأن المھام الفنیة الموكلة إلیھم قضاء، مع أن لذلك أھمیة بالغة

التقاریر المودعة من طرفھم تحمل عبارات و مصطلحات علمیة قد لاتفھم بدقة، خاصة من 

ارتأت المحكمة استدعاء الخبیر للجلسة، فلیس للرئیس أن یمتنعھذا وإذا. طرف القضاة الشعبیین

كما یجوز ذلك من ،)5(إن ھذا ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في أحد قراراتھا . عن توجیھ الأسئلة لھ

النیابة العامة و المتھم أو محامیھ وكذا الطرف المدني أو محامیھ في حدود المھمة المسندة       

__________________
فلھ في سبیل ذلك أن یطلب أفراد القوة العمومیة للمحافظة على الأمن و الاستقرار أثناء سیر اجراءات المحاكمة، كما لھ أن یخرج -)1(

المحاكمة،       ك و علانیة ذلمتى اضطرب فیھا النظام، شریطة أن لا یتنافىیخلي القاعة شغبا فیھا، و لھ أن من یحدثمن الجلسة

فضلا عن أن لھ الحق في تسییر و ادارة مناقشات الجلسة حسب الترتیب الذي یراه مناسبا، لحسن سیر اجراءات  المحاكمة، كما  

سلطة استبعاد كل من یسیىء الى یخولذلك، علاوة على أنھجدوى مندونمن شأنھ أن یطیل المحاكمةلھ أن یرفض كل طلب

قاعدة الفصل اختصاصھا، نزولا عندمنو یتخذ تدبیرا ھو أصلایتجاوزالنیابة العامةوجھة العدالة الصحیحة، انما لیس لھ أن

اجراءات مواصلة دونیحولأو اضطراباشغبا استثناءا أثناء الجلسةالمتھمیحدث قد ذلك،الى كلاضافة.السلطاتبین 

بصورة تضمن حسن سیر العدالة، ففي حلة كھذه جاز لرئیسھا اخراج المتھم من قاعة الجلسة و مواصلتھا بمعزل عنھ، لمحاكمة ا

حضور المتھم جلسة قاعدة الزامیةالطارىء، فانع الاستثنائيجرى في غیابھ، و فیما عدا ھذا الوضبماعلى أن یبلغ فیما بعد 
.المحاكمة مفروضة تحت طائلة البطلان لتعلقھا بحق الدفاع

ستجوابإنمبعد أن ینتھي ،في المیدان على أن الرئیسحیث جرى العمل ،وھواجراء درجت المحاكم الجنائیة على الأخذ بھ- ) 2(

بنفس،لھتصریحاتھ عن طریق توجیھ الأسئلةمنھ ویتلقىأو المتھمین حال تعددھم، ینتقل الى سماع الطرف المدني،المتھم

لاستجوابالذي یتم مع المتھم، غیر أن مسار الاستجواب الخاص بالطرف المدني یختلف عن المتخذ بشأن المتھم، لأناالأسلوب 

الضرربتحدید بدلا من الدعوى العمومیة، خاصة فیما یتعلق،بالطرف المدني ینصب أساسا على الدعوى المدنیة التبعیةالخاص

.الضحیة، و ذلك عن طریق توضیح الظروف التي أرتكبت فیھا الجریمة، و كیفیة ارتكابھالذي أصاب

ATOUI (M), op:   أنظر–)3( – cit, p 42. 430، المرجع السابق، ص )محمد ( ، سعید نمور.

ھذا وان كان المشرع قد ترك، أمر ترتیب سماع الشھود، بید رئیس المحكمة، اعمالا لسلطتھ التقدیریة في ذلك، الا أن ما جرى- 

.لى سماع شھود النفيإما بعد بھ، أن الرئیس یبدأ بسماع شھود الاثبات، لینتقل فیالعمل

ATOUI (M), op:      أنظر–)4( – cit, p 45.

.407، ص 2، المرجع السابق، ج)جیلالي (  بغدادي :       أنظر–)5(
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.بعد الإنتھاء من كل تلك الإاجراءات، ینتقل رئیس المحكمة لفتح باب المرافعات. )1(إلیھ 

جرائیة الخاصة بالمرافعة وفق ترتیب حصري، لإلمشرع الجزائري الأحكام القد نظم ا

حیث یتم سماع أقوال المدعي المدني . من قانون الاجراءات الجزائیة304خلال المادة و ذلك من

أو محامیھ، ثم تتولى النیابة العامة المرافعة، ثم المتھم و محامیھ، مع إعطاء بعد ذلك حق الرد        

بعدما تنتھي الأطراف ).3(، لتكون الكلمة الأخیرة للمتھم و محامیھ )2(لتعقیب لكل ھؤلاءوا

المذكورة أعلاه من المرافعة بتقدیم طلباتھا و التماساتھا و تدوینھا من طرف رئیس الجلسة  في 

ھذا قفال باب المرافعات، لیتناول تلاوة الأسئلة الموضوعة، بحیث یضعإالملف، یعلن ھذا الأخیر 

ثم یتلوھا جمیعا ماعدا السؤال ،)4(حالةلإالأخیر سؤالا عن كل واقعة معینة في منطوق قرارا

.المتعلق بظروف التخفیف

، ینتقل بعد ذلك إلى الإعلان عن )5(فاذا أعفي الرئیس من تلاوة الأسئلة، أو قرر تلاوتھا 

لكن و قبل ذلك ،)6(ب العام بطبیعة الحال انسحاب المحكمة بتشكیلتھا كاملة للمداولة دون النائ

وبعدھا یأمر رئیس . من قانون الإجراءات الجزائیة307یتناول الرئیس تلاوة نص المادة 

المحكمة رئیس الأمن المرافق للمتھم، القیام بمھمة حفظ الأمن و النظام داخل الجلسة و حراسة 

من نفس 308ھا، وھو ما أكدتھ المادة كل منافذ قاعة المداولات ومنع أي كان من الدخول إلی

و فضلا عن كل ذلك و قبل أن تنسحب المحكمة إلى قاعة المداولات، یتقدم الرئیس من .القانون

كاتب الجلسة للتوقیع على محضرالمرافعات الذي یحمل توقیع الكاتب أیضا، باعتباره من أھم 

ل على كل الإجراءات التي تمت بھا المستندات الموجودة بملف الدعوى الجنائیة، و الذي  یشتم

المحاكمة، حتى  یكون حجة فیما  بعد لتحكیم رقابة المحكمة العلیا علیھ، من باب السلامة القانونیة

_________________

.432، المرجع السابق،ص )نصر الدین (  مروك :أنظر- )1(

ما یخدم واسعة في ارجاع أحد أطراف الخصومة، الى رئیس المحكمة، سلطةتجدر الاشارة بشأن التعقیب، فان القانون قد منح –)2(

یتناول التعقیب نقاطالملف بالدرجة الاولى فحسب، فالرئیس ھو صاحب الكلمة العلیا في قبول لتعقیب أو رفضھ، كما لا یجب أن

. ورد في الدفاع الذي یخص الوقائع أوالقانون جدیدة، ولا أن یكون في شكل مرافعة، بل ینحصر فیما

.433، المرجع السابق،ص )نصر الدین (  مروك :أنظر- )3(

.من قانون الاجراءات الجزائیة 305المادة :أنظر- )4(

.ئھ من تلاوتھا معتبرا ایاھا مقروءةتجدر الاشارة ھنا بشأن تلاوة الأسئلة من طرف رئیس المحكمة، فان الدفاع درج على اعفا- )5(

.671، المرجع السابق، ص )عاطف (  النقیب :    أنظر- )6(
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حكم محكمة الجنایات من أحد الخصوم، فضلا عن أن عدم جراءات المحاكمة، متى  طعن فيلإ

. )2(ھاأحد قراراتو ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في، )1(الكاتب والرئیس یرتب البطلان توقیعھ من

بقاعة المداولات تتداول المحكمة في أمرین، فأما الأول فیتعلق بالتھمة المنسوبة عند تواجدھاو

، لیقوم كل من الرئیس )4(المتھمھو المتعلق بالعقوبة الموقعة علىفالأمر الثاني، و أما، )3(للمتھم

)5(الجلسات للنطق بالحكممضاء على ورقة الأسئلة، ثم تعود المحكمة لقاعة لإوالمحلف الأول با

. مع البث في المصاریفعفاء من العقوبة، أو البراءة لإما الادانة، أو اإصورا ثلاث، الذي یتخذ

.جراءات الجزائیةلإمن قانون ا310مادة ن ھذا ما تؤكده الإ

فلت الإجرامیة  و الحرص على أن لا یو محاولة منھ للإحاطة بالظاھرةإن المشرع 

القصاص لتحقیق العدالة الإاجتماعیة، أورد بشأن ذات الموضوع إجراءات خاصة مجرم من

بمحاكمة المتھمین الفارین من وجھ العدالة، إلا أننا لن نتطرق لھا بحكم أننا بصدد موضوع بحث 

فغایتنا من خلال سرد كل. یتطلب من المتھم الحضور وتقدیم وسائلھ الدفاعیة أمام ھذه المحكمة

تلك الإجراءات التي تمربھا المحاكمة أمام محكمة الجنایات ھو تحدید بدقة، الزمن الذي یجب أن 

فالمشرع كما سبق لنا أن بیننا، حضى . یبدى فیھ الدفع الأولي، لما لھذه المسألة من أھمیة بالغة

أشارت ھذا الدفع بجملة من الشروط، أو لھا كان وجوب إبدائھ قبل أي دفاع في الموضوع كما 

. من قانون الإجراءات الجزائیة تحت طائلة السقوط331إلى ذلك المادة 

إن لتحدید زمن إبداء الدفع الأولي بدقة خلال إجراءات المحاكمة، خلفیة فقھیة قائمة على 

وعلى أیة حال ومھما كان. خلاف بین الفقھاء حول الزمن الذي یجب أن یبدى فیھ ھذا الأخیر

_________________

.435، المرجع السابق،ص )نصر الدین (  مروك :أنظر- )1(

.585ص،2003،الاجتھاد القضائي لسنة،260042: رقم27/02/2001: الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ،المحكمة العلیا:   أنظر- )2(

. ي بصوتین ضد واحد، فان خالف أحد القضاة كان علیھ أن یبین أسباب المخالفةأ) الأغلبیة(تجیب المحكمة عن الأسئلة بالاجماع ـ ) 3(

ذلك السؤال في فاذا أجابت المحكمة بالأغلبیة عن السؤال الرئیسي المتعلقة باذناب المتھم، تولت الاجابة عن باقي الأسئلة، بما 

.من قانون الاجراءات الجزائیة309م المادة المتصل بافادة المتھم بظروف التخفیف وفقا لأحكا

مقدار اتفاق الأغلبیة، حولبھا الرئیس، أما اذا حدث إختلاف و عدم عقوبة  معینة، أخذ اذا تقاربت أغلبیة الأصوات  على - )4(

راھا مناسبة، و التي یجب أن تكون      العقوبة، فان  الرئیس یلجأ الى الاقتراع  السري،  بحیث  یدون  كل عضو العقوبة التي  ی

.في حدود ما قرره القانون،ثم یجمع الرئیس ھذه العقوبات، و یقسمھا على عدد الأعضاء المشكلین لمحكمة الجنایات

.671، المرجع السابق، ص )عاطف( النقیب :  أنظر- )5(
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. جلاء ھذه المسألة الفنیة القانونیة الدقیقةلا یفسد للود قضیة بقدر ما یساھم فيالاختلاف ھنا، فھو 

بداء الدفع الأولي حال المحاكمة أمام محكمة الجنایات، لإالأمثلوعلیھ فمن جانبنا، نعتقد أن الزمن 

لكن . لى شھادة الشھود و یسبق مرافعة الطرف المدني و النیابة العامةإھو الزمن الذي یلي الاستماع 

دفاعھ أثار دفعھ الأولي أمام ھذه المحكمة، في الزمن و الوقت اللذان ن سلمنا بأن المتھم أو إو 

حددھما القانون، فاننا نتساءل عن كیفیة تصدي ھذه الأخیرة لھذا الدفع،ھل تحتكم عند الفصل فیھ 

ن جملة ھذه إأعلاه ؟ أم أن الأمرلدیھا على خلاف ما جاءت بھ ھذه المادة ؟ 331لأحكام المادة 

.من ھذا الفرع الفقرة الثانیةحور حدیثنا فيالتساؤلات ھي م

فقرة الثانیةال
ولایة محكمة الجنایات بالفصل في الدفع الأولي

ن یبدي المتھم دفعا من أ،مام محكمة الجنایاتأجراءات المحاكمة إثناء سیر أقد یحدث 

فع المثار من قبلھ ھو دفع قد یكون الدو،الدفوع الموضوعیة تكریسا لحقھ في الدفاع عن نفسھ

ثارة ھذا الدفع في حدود و متطلبات شروطھ المستوجبة قانونا بنص المادةإالتزم بمتىوولي أ

ذاإفوالفصل، جابتھ و التصدي لھ بالبثإجھتھا بمن تلتزمالمحكمةنإفعلاه، أالمشارالیھا331

بمنح المتھم أجل محدد لرفع دعواه یلتزم حیال ذلكنھ إف،تأكد القاضي من استیفائھ لتلك الشروط

لیلتزم بعد ذلك بوقف ،)1(بحكم نھائي بات ھ أمام الجھة القضائیة المختصة قانونا بالفصل فی

یھ إعلى ما سینتھي ،الفصل في الدعوى العمومیة المنظورة أمامھ و التي یتوقف الفصل فیھا

.القضاء المختص

وع عامة و التي تبنتھا أغلب التشریعات، منحت للقاضي القاعدة العامة بشأن الدفنإ

ما كرسھ وھو" الدفعقاضي الأصل ھو قاضي " سلطة الفصل في المسائل الأولیة على أساس أن

جراءات لإمن قانون ا330المشرع الجزائري أیضا من جھتھ من خلال ما نصت عنھ المادة

. الجزائیة

_________________
الحكم الذي صار غیر قابل للطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن العادیة و غیر العادیة،  فیكون بذلك : لنھائي الباتیقصد بالحكم ا- )1(

.و غیر قابل للالغاء ما دام أنھ تم تحصینھ ضد الطعن فیھ مطلقا Irrevocableقطعیا 
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ة الفصل في مسائل یتوقف على بذلك تكون ھذه المادة قد سمحت للقاضي و منحتھ ولایو

لازما ذاتھا، فیكون الفصل في ھذه المسائل موضوع الدعوىالفصل في ،الفصل فیھاوحسمھا 

ن إو على ھذا النحو ف.الجزائیة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالدعوىفي للفصل بعد ذلك

ح علیھ استثناء عند نظره رئیس محكمة الجنایات یفصل في جمیع المسائل الأولیة التي قد تطر

ن كانت ھذه المسائل في الأصل لا یشملھا اختصاصھ، بل إو.الدعوى الجزائیة المطروحة أمامھ

لأنھا مسائل ذات طبیعة غیر ،أنھا لو عرضت علیھ مستقلة لقضى بعدم اختصاصھ بالفصل فیھا

للقاضي المدني أو ذن یعود إو اختصاصھا ،داریةإجزائیة، بل قد تكون مدنیة أو تجاریة أو 

و لعل تقریر ھذا التوسع و الامتداد في اختصاص القاضي .داري بحسب الوقائعلإالتجاري أو ا

حاطة بالظاھرة لإبغیة ا،جراءات الفصل في الدعوى الجزائیةإسراع في لإاسببھ،الجزائي

یس محكمة ن  توقف القاضي الجزائي عموما و رئإثم أنھ و من جھة أخرى ف.جرامیة من جھةلإا

من ھذه المسائل أثناء نظرالدعوى وانتظار الحل الجنایات على وجھ الخصوص أمام كل مسألة

ختصاص الأصلي بھا، یعثر الدعوى الجزائیة ویرجىء الفصل فیھا بما لإمن الجھات صاحبة ا

).1(یطیل أمدھا لفترة طویلة من الزمن، وھوما یسبب عرقلة سیر العدالة في مجراھا الصحیح 

ثارتھا أمام القاضي الجزائي بصفة عامة إذا كانت ھذه ھي حال المسائل الأولیة عموما عند إف

ورئیس محكمة الجنایات على وجھ الخصوص، فھل الأمر ذاتھ بالنسبة للدفع الأولي أو المسألة 

الفرعیة عندما تثار أمام ھذه المحكمة ؟ 

جراءات الجزائیة قد أعاد لإمن قانون ا331ادةذا كان المشرع و من خلال المإفي الحقیقة 

بھا توازن القاعدة العامة في الاختصاص و التي مفادھا أن تفصل كل جھة قضائیة في نوع 

ن ھذا التوازن یفقد إیاھا، فإبحسب الولایة النوعیة التي منحھا القانون ،الوقائع المعروضة علیھا

.ثارة مثل ھذا الدفع أمام محكمة الجنایاتإالأمر بعندما یتعلق،التوسعومجراه ویعود للامتداد 

بحسب ما قرره لھا المشرع من خلال نصوص القانون المنظمة لھا، ھذه الأخیرة فقد تملكت 

حالة، حتىلإلیھا من غرفة الاتھام بموجب قرار اإولایة عامة للفصل في جمیع القضایا المحالة 

أتطبیقا كما أسلفنا للمبد،لى جنحة أو مخالفةإتحقیق فیھا بعد الصف الوقائع القانونيو لو تغیر و

_________________
.390، المرجع السابق، ص )محمود(نجیب حسني :    أنظر- )1(
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و فضلا عن كل ذلك فقد جعل المشرع نفاذ ھذا ".من یملك الكل یملك الجزء " القاضي بأن 

جمیع الدفوع و المسائل العارضة المثارة من یضا على أبالنسبة لمحكمة الجنایات یسري أالمبد

من  قانون 291خلال نص المادةمنو ھذا ما یفھم مما قرره المشرع.مامھاأخصوم الدعوى 

بدون اشتراك ارضةعفي جمیع المسائل الالمحكمةتتب: " جاء فیھا أنھالتيجراءات الجزائیةلإا

الدعوى ومحامیھم و لا یجوز أن تمس القرارات المحلفین بعد سماع أقوال النیابة العامة وأطراف

لا في نفس الوقت مع الحكم الصادر إ،الخاصة بھا الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فیھا

،حیث یستشف مما جاء في نص ھذه المادة أن المشرع قد قرر مرة أخرى، )1(" في الموضوع 

نسبة لجمیع الجرائم كما أفدنا بھ أعلاه لا بال،تمدید و توسیع مجال اختصاص محكمة الجنایات

ن كنا لم  إو في الحقیقة و.فرعیةبالنسبة للمسائل العارضة، سواء كانت أولیة أو فحسب، بل حتى 

المسألة جراءات فصل محكمة الجنایات فيإاجتھادات قضائیة تؤید بصورة دقیقةى علنعثر

أعلاه، أن 291مما جاء في نص المادةلا أن ما یمكن استخلاصھ إالدفع الأولي،المعترضة أو

ذا ما أثیرأمامھ ھذا الدفع متضمنا مسألة من المسائل التي أوردھا إرئیس محكمة الجنایات، 

حتى تبدي ھذه الأخیرة طلباتھا بشأن ،ى استطلاع رأي النیابة العامةإلنھ سیبادرإفالقانون،

صوم، لیبث فیھ بعد التأكد من توافر لى ملاحظات و طلبات الخإستماع لإلى اإضافة إالموضوع، 

شروطھ الشكلیة والموضوعیة، سواء بحكم مستقل، أو أن یفصل في الدفع و الموضوع بحكم 

ن الفصل فيإف،لى  ذلكإضافة إ. )2(قرارتھا أحدفيالمحكمة العلیاو ھو ما أكدتھ،واحد

الدفع الأولي، یعتبر من قبیل المسائل یجري دون اشتراك المحلفین، و من ذلك یفھم بأنھذه

المسائل القانونیة  التي حضر المشرع ھؤلاء من مشاركة  القضاة المحترفین، عند البث و الفصل 

وقد أكدت المحكمة العلیا ذلك في أحد قراراتھا السابق الإشارة     . أعلاه291فیھا بنص المادة

ولي، فإن الخصوم لا یقوم لھم حق الطعن و إذا فصل رئیس محكمة الجنایات في الدفع الأ.)3(إلیھ 

في الحكم الصادر في ذلك، إلا بعد أن تفصل ھذه الأخیرة في الموضوع، فمعنى ذلك أن الطعن 

و نعتقد من جھتنا أن المشرع قد أحسن صنعا عندما منح    . ھنا لا یكون إلا مع الحكم القطعي

و طول الإجراءات، لاسیما و أننا نعلم بأنھذه المحكمة ولایة عامة، لما لذلك من اختصار للزمن 

_________________
.01/07/1985: ، نقض جنائي بتاریخ 296، المرجع السابق ، ص )جیلالي ( بغدادي  :    أنظر- )1(

.قانون الاجراءات الجزائیة- )2(

.226101: ، رقم29/02/2000: نقض جنائي بتاریخ:     أنظر-)3(
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فقاضي التحقیق الذي یتولى التحقیق في الوقائع . جباري في الجنایات بنص القانونإالتحقیق 

لى تجدید مدة الحبس المؤقت للمتھم المتابع بتلك الوقائع عدة مرات حتى إالجنائیة، قد یضطر

وھو ،رسال الملف للنائب العامإصدارأمرإمن ریستوفي التحقیق قدره، بما یسمح لھذا الأخی

غالبا ما یكون ،ثم أن المتھم الماثل أمام محكمة الجنایات. جراءاتالإل التحقیق مستوفي مكتم

331المجسد في نص المادةجرائي للدفع الأوليلإمؤقتا، فأخذ محكمة الجنایات بالمعنى اموقوف

جراءات الجزائیة، یعني أنھا ستوقف مؤقتا الفصل في الدعوى العمومیة، ریثما لإمن قانون ا

الجھة القضائیة المختصة في المسألة الفرعیة، فھل یطلق سراح المتھم ؟ مع العلم أن في تفصل

نما  إف- وعلى الخصوم ذاتھم سواء المتھم أو الضحیة، ،جراءاتلإذلك تأثیرعلى حسن سیرا

شرع الحبس المؤقت في مثل ھذه الوقائع لحمایة المتھم و الضحیة على حد سواء، و حفاظا على 

أم ھل یبقى في حبسھ ؟ مع العلم  أن بقاء المتھم في - جراءات الدعوى من جھة أخرىإحسن سیر 

،لحین فصل الجھة المختصة فیھاجراءات دعوى المسألة الفرعیةإ حبسھ المؤقت طول مدة سیر

لكل ذلك نعتقد بأن المشرع قد أحسن . ذا تبین بعد كل ذلك بأنھ بریىءإضرار بھ، خاصة إفیھ 

ح محكمة الجنایات ولایة الفصل في الدفع الأولي، فضلا عن عدم جواز الطعنصنعا، عندما من

ذا كانت محكمة الجنایات لا تفصل في الدفع إف. لا مع الحكم القطعيإ،في الحكم الصادر فیھ

جراءات الجزائیة، فھل نفھم من ذلك أن لإمن قانون ا331الأولي على النحو الذي جاءت بھ المادة

ن جملة إ؟نص ھذه المادة یخص محكمة الجنحفيدفع بالنحوالذي جاء تنظیمھفي ھذا الالفصل

ما سنتعرض لھ بالدراسة، عند تطرقنا من خلال،جابة عنھلإھذه التساؤلات ھي ما سنحاول ا

.)المطلب الثاني( ثارة ھذا الدفع أمام محكمة الجنح إلمسألة 

لمطلب الثانيا

الجنحمام محكمة أولي ثارة الدفع الأإ

من خلال تحدید ،مام محكمة الجنایاتأولي ثارة الدفع الأإحكام بعد استعراضنا لأ

لھا ولایة عامة ،خیرةن ھذه الأأاجراءات المحاكمة الخاصة بھا، فقد اكتشفنا بواختصاصھا 

سیانمرن الأأ،ولا نعتقد في ھذا السیاقبما في ذلك الدفع الأولي، ،بالفصل في جمیع الدفوع

بمحكمة الجنح، بالرغم من اشتراك كل من الأمر یتعلقعندما ،لاجرائياو ائي أالقضسواء

فعلانیة المحاكمة و شفاھیة المرافعات و حضوریتھا، فضلا عن .المحكمتین في ذات الخصائص

نھما ألا إا، مسلفنا في مقدمة ھذا الفصل مشتركة بینھأتدوین اجراءاتھا، ھي خصائص كما 
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ن اختصاصھما إن كانتا تشتركان في قواعد الاختصاص المحلي، فإف.ن من حیث نواح عدةتختلفا

دناهأحكام خاصة كما سیاتي تفصیلھ أفرد المشرع كل منھما بأقد ف.النوعي مختلف

، والطعن، فضلا عن اختلافھما من حیث تشكیل المحكمة و اجراءات المحاكمة )الفرع الأول(

بل حتى فیما یخص التصدي للدفوع الأحكام، صدار إدلة و مناقشة الأة على تباینھما من حیثزیاد

.)الفرع الثاني( ولیةذا كان الدفع المثار ھو من قبیل الدفوع الأإالتي یثیرھا المتھم، خصوصا 

الفرع الأول
التنظیم القضائي لمحكمة الجنح

حكام أمن تنظیم و لى ما ھي علیھ الآنإلجنح لتصل بادىء ذي بدء، لقد مرت محكمة ا

لى إأدىمما ،بنفس التطور التاریخي الذي شھدتھ محكمة الجنایات،جرائیةإقضائیة وقانونیة 

حالة إالتي تتم بموجبھا الطرقبدء ب،جرائیة خاصةأخرى إوحكام قانونیةأیضا بأھافرادإ

فإذا وصلت.)1(جراءات الجزائیة لإمن قانون ا333دةالماھاحددتالتيو،لیھاإالدعوى الجزائیة 

________________

حالة لإعن طریق قرار اما إذنإھا مامأقد تحال الدعوى ف.تتعددمام محكمة الجنحأطرق رفع الدعوى أعلاه فان 333المادة حسب- )1(

قاضي جراهأجاء بھ التحقیق الابتدائي الذي ن الاجراءات الجزائیة من قانو196/1حكام المادة لأالاتھام، وفقاصادر من غرفة

مستوى المحكمة، بأن الوقائع لا تشكل جنایة، بل ھي وقائع جنحیة تمتلك محكمة الجنح نوعیا حق النظر التحقیق المكلف بذلك على

كما قد یحال .قت متى مثل المتھم أمامھا و ھو رھن الحبس المؤقتامتلاكھا حق البث في أمر الحبس المووالفصل فیھا، فضلا عن

من قانون الاجراءات الجزائیة، 164صادر من قاضي التحقیق وفقا لأحكام المادةعن طریق أمر احالة الجنح الملف الى محكمة

،تحقیق على أساس أنھا جنایة، ثم تبین بعد التحقیق أنھا جنحةأن تكون الوقائع قد وصلت بین یدي قاضي الففي ھذه الحالة، اما

الجنحیة التحقیق أجرى قاضي التحقیق تمحیص التھمة على ذلك الأساس، لیتصرف بعد ذلك في التحقیق باصدار فیعید تكییفھا تبعا

من 125/3لأحكام المادةوفقاالفصل في أمر الرقابة القضائیةلایةوالجنح، ھذه الأخیرة التي تمتلكمحكمةعلىأمر بالاحالة 

من قانون الاجراءات 164/2الجزائیة  فضلا عن امتلاكھا أیضا حق الفصل في الحبس الموقت وفقا لأحكام المادة قانون الاجراءات

ما اذا أ.رھن الحبس المؤقت في الحالة الثانیةو كانأ،ضائیة في الحالة الأولىلجزائیة، متى كان المتھم قد وضع تحت الرقابة القا

ما عن أ.مام المحكمةألحین مثولھ مر یبقى محتفظا بقوتھ التنفیذیة مر بالقبض، فان ھذا الأأصدر ضده والمتھم في حالة فراركان

یعتبر ھذا و.مراحالة من النیابة العامة في الجرائم المتلبس بھاألجنح فیكون بناء على مام محكمة اأالطریق الثالث لاحالة الدعوى 

و أالمجرم فیھاوھي الحالة التي یضبطمن قانون الاجراءات الجزائیة، 41حكام المادةأفي نظمھا المشرع خاصةالتلبس حالة

ضبط و متى.یشاھد و ھو مستغرق في تنفیذ الركن المادي للجریمةأدقو بعبارة أ،ریمةو ھو متلبس بالجالمتھم و یقبض علیھ 

مام السید وكیل الجمھوریة الذي أالا كان محبوسا تعسفیا، لیقدم بعدھا وساعة48ن تتعدى أیتم توقیفھ للنظر مدة لا یجب ،المتھم

قانون مكرر من337حكام المادة و ذلك وفقا لأ،ائیة وفقا لاجراء التكلیف بالحضور مباشرة

،للمثول أمام المحكمةللمدعي المدني  حق تكلیف المتھم  مباشرةبطریق ھذا الاجراءجاز المشرعأالجزائیة ، حیثالاجراءات

صدار شیك إعدم تسلیم الطفل،القذف،انتھاك حرمة منزل، ترك الأسرة،:سبیل الحصر و ھيعلىمذكورةجرائم و جنح لكن في

فضلا عن كل تلك .لقاء ھذا الاجراءمن النیابة العامةیخص الجنح الأخرى، فینبغي الحصول على ترخیصفیما أما . بدون رصید

نح الاتصال بالملف الجزائي، و ذلك عندما تحال الیھا عن طریق اجراءات الاستدعاء المباشر الطرق، فقد شرع القانون لمحكمة الج

.من نفس القانون334وفق ما جاءت بھ المادة
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لدعوى الجزائیة لمحكمة الجنح، بالطرق المنصوص علیھا في القانون، وفق انتظام قانوني سلیم، ا

ي الجرائم المحالة إلیھا، فضلا عن اختصاصھا بالفصل قام لھذه الأخیرة اختصاصھا بالفصل ف

لا ، زیادة على أن اختصاصھا ذاك )الفقرة الأولى ( في جمیع الدفوع، و فق تشكیل قانوني سلیم 

جرائي خاص بھذه المحكمة، لا سیما عندما تتصدى للدفع الأوليإبد أن یتم وفق تنظیم 

). الفقرة الثانیة ( 

لأولىالفقرة ا
مجال إختصاص محكمة الجنح و المخالفات

،التشریع الجزائريفيینظرالنظام القضائي الجزائي الخاص بالجنح والمخالفات

حیث تختص المحاكم بقضاء الدرجة . الدعوى العمومیة على درجتین من درجات التقاضي

الفصل في ،ئیة كدرجة ثانیة للتقاضي، في حین تتولى المجالس القضا)بتدائیةإمحاكم (الأولى 

بتدائیة، فضلا عن أن لإلیھا، جراء الطعن في أحكام المحاكم الجزائیة اإالاستئنافات المرفوعة 

المحكمة العلیا، متى أمامقابلة للطعن فیھا بالنقضھي قرارات ،قرارات المجالس القضائیة

لا أن الجدیر إ.جراءات الجزائیةلإامن قانون500وفق ما نصت عنھ المادة،توفرت شروط ذلك

سواء ،بالذكر ھنا، أن المحكمة العلیا باعتبارھا محكمة نقض، لا تعتبر الطعون المجراة أمامھا

درجة من درجات التقاضي، بقدر ما ھي محكمة قانون تنظر في ،في المادة الجنائیة أوغیرھا

.)1(القضائیة، لاسیما الجزائیة منھا الصادرة من مختلف الجھات،مدى سلامة الأحكام النھائیة

لى كل مجلس من المجالس القضائیة یتبعھ عدد من محاكم قضاء إ،یضا ھناأشارة لاھذا و تجدر ا

زدیاد بزیادة لإن عددھا مرجح لأولى وفقا لمتطلبات كل ولایة من ولایات الوطن، بل لأالدرجة ا

وتتكون المحكمة بصفة أساسیة من قسمین،  .جتماعيلإنتیجة لسرعة حركة التطور ا،عدد السكان

،الجزائیةن المحكمة إمصب اھتمامنا، فأما عن القسم الجزائي وھو . قسم مدني و آخر جزائي

خاصبالمخالفات، كما تشتمل على قسم وآخرخاص،قسم خاص بالجنحعلى قسمین،عادةتشتمل

________________

دیوان المطبوعات الجزائر،، المبادئ الأساسیة في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري،)سحاق إ(إبراھیم منصور :    أنظر- )1(

.154، ص 1993،الجامعیة
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ننا إھو مجال اختصاص محكمة الجنح، ف،و لأن موضوع حدیثنا ھنا. أیضا بجنح الأحداث

ھذه المحكمة، غایة منا براز مختلف الأوجھ الخاصة باختصاصلإ،سنحاول تفصیل ذلك

.مدى اختصاصھا بالفصل في الدفع الأولي موضوع دراستنا ھذه ،لى تحدیدإللوصول 

ینحصر مجال اختصاص محكمة الجنح و المخالفات، في الأفعال و الجرائم التي خصھا 

ات الجزائیة، اجراءلإمن قانون ا328وقد حدد لھا المشرع ذلك بنص المادة .القانون بھا نوعیا

أكدت على أن محكمة الجنح تختص بالفصل في الجنح والمخالفات وقد حددت الفقرة الثانیة حیث 

كما تختص ھذه لى العقوبة المقررة لكل منھا، إالجنح و المخالفات بالنظر ،المادةنفس من 

شیاء، لأاشیاء محل الجرائم الداخلة في اختصاصھا، مھما كانت قیمة تلك خیرة بمصادرة الأالأ

فھي تتوحد في ھذا الاختصاص ،الفصل في الدعوى المدنیة التبعیةوفضلا عن اختصاصھا بالبث 

ن كل دعوى جزائیة مھما كان وصفھا أبال الفلا یغرب عن .والولایة مع محكمة الجنایات

یھدف من ورائھا جبر الضرر الذي یصیب ،بدعوى مدنیة تبعیةةمتبوعھا ضرورةنإف،القانوني

.قبل على ارتكابھا المتھم أجراء الجریمة التي ،و ذوي حقوقھاأضحیة ال

بالبث و الفصل في الجرائم المرتبطة ،یضاألى كل ذلك، تختص محكمة الجنح إضافة إ

ن أو كان ارتباطا بسیطا، غیر أصلیة، سواء كان ھذا الارتباط ھو ارتباط كلي بالواقعة الجنحیة الأ

ن تكون الجرائم المرتبطة مما یدخل في اختصاص أمرھون بشرط ،لیھاإبالنسبة مرجواز ھذا الأ

.في الدرجةأو أقل منھامحكمة مساویة

لما " من یملك الكل یملك الجزء: "نأالذي یفید بأھو دوما المبد،ساس ذلكأن أو یبدو 

مر بالنسبة لمحكمة الجنح الأتقد بأنلكننا نع.جھد و الوقت و المالالاختصار من فائدة فيھعماللإ

الجرائم التي تدخل في ن تكون الجریمة المرتبطة بالجنحة منألیس على ذات الوتیرة، فشرط 

ذا كانت الجرائم إ،نھأدنى منھا، یفید بمفھوم عكسي أو أاختصاص محكمة مساویة لھا في الدرجة

.)1(ذن بالفصل فیھا إلا تختص ساعة ن محكمة الجنح إالمرتبطة بالجنحة تحمل وصف الجنایة، ف

________________

.157، المرجع السابق، ص )اسحاق (إبراھیم منصور :     أنظر- )1(
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ن القواعد المتعلقة باختصاص إ: " نھأكدت المحكمة العلیا ذلك في قرارھا الذي جاء فیھ أو قد 

ن عدم مراعاتھا یترتب علیھا ألعام و الجھات القضائیة من حیث نوع الجریمة ھي من النظام ا

لى مخالفات و جنح و خص كل جھة بالنظر في نوع معین إن المشرع قسم الجرائم النقض لأ

الفاصللذلك یعتبر مخالفا للقانون ویستوجب البطلان قرارغرفة الاستئنافات الجزائیة.منھا

الاقتصادي لمحكمة الجنایات لت القسم خو248موال العمومیة، لأن المادة ختلاس الأإجنایةفي

ذا كانت الجریمة المرتبطة، من إو یستوي الأمر أیضا . )1(" الاختصاص المانع للنظرفیھا 

اختصاص محكمة عادیة مساویة لھا في الدرجة، لكنھا محكمة خاصة، كما لو كانت الجریمة 

ذا إوبھذا المعنى ف. لفصل فیھااوجنحة أحداث، بحیث لا تمتلك ساعتھا محكمة الجنح ولایة النظر

كانت الجرائم المرتبطة بالجنحة الأصلیة ھي جنح أو مخالفات، فیجوز ضمھا والفصل فیھا من 

مساویة لھا في طرف محكمة الجنح، ما دامت تلك الجرائم المرتبطة ھي من اختصاص محكمة

.)2(الدرجة، أو أنھا تدخل أصلا في اختصاص محكمة أدنى منھا درجة 

و فضلا عن اختصاصھا بالفصل في الجنح و الجرائم المرتبطة بھا من جنح و مخالفات، 

بالبث و الفصل في جمیع الدفوع التي یبدیھا المتھم دفاعا عن نفسھ، ،تختص محكمة الجنح أیضا

من قانون 330ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك، و ھو ما أكده المشرع لھا في نص المادة 

ولایة الفصل والبث في جمیع ،فقد منحت ھذه المادة للقاضي الجزائي. ات الجزائیةجراءلإا

ذاتھ بالنسبة لیسالأمرف، )الدفوع الاولیة(المسائل الأولیة، أما اذا تعلق الأمر بالمسائل الفرعیة 

م جابة المتھإن المحكمة ھنا أیضا ملزمة بإلكن و بصفة عامة، ف. كما سنراه أدناهلمحكمة الجنح

بما في ذلك الدفع الأولي، و ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الذي ،و الرد على دفوعھ

من المقرر قانونا أنھ یجوز للمتھم و لأطراف الدعوى : "أنھوقد جاء فیھ،لیھإشارة لإسبقت ا

یداع لإایداع مذكرات ختامیة یؤ شرعلیھا الرئیس و الكتاب و ینوه على ھذاإالآخرین ومحامیھم 

.جابة على ھذه المذكرات المودعة بھذا الوجھلإبمذكرات الجلسة و تكون المحكمة ملزمة با

________________

،12303: ، رقم06/1975: /الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخالمحكمة العلیا،،37، المرجع السابق، ص)جیلالي ( بغدادي :  أنظر-)1(

، تنقسم الى قسم عادي و قسم إقتصادي یختص بالنظر في199أوت 24صدور قانون قبل محكمة الجنایاتوقد كانت 

.بعض الجنایات ذات الطابع الاقتصادي

.   15، المرجع السابق، ص )اسحاق (إبراھیم منصور :       أنظر-)2(



102

للوثائق المقدمة لھم ولم التطرقأن قضاة المجلس أغفلوا ن من أوراق القضیة الحالیةو لما تبی

عن بموجب قرار صادر–یجیبوا على الدفع المتعلق بحیازة المتھم للقطعة الترابیة المستفاد بھا 

.)1(...."الوالي

ص لابد أن یصدر ن ھذا الاختصاإن تحدد اختصاص محكمة الجنح بھذا الشكل، فإلكن و 

من تلك من محكمة مشكلة تشكیلا سلیما من الناحیة القانونیة، حتى لا یخلو الحكم الصادر عنھا

.الدفوعفيسواء تناول الحكم الفصل في الموضوع أو،السلامة

الفقرة الثانیة
تشكیل محكمة الجنح و المخالفات

قضاة محترفین و قضاة شعبیین علىاالتي تحوي تشكیلتھ،على خلاف محكمة الجنایات

ن محكمة الجنح تتشكل من قاضي فرد یساعده كاتب، فضلا عن وكیل إفدنا بھ، فأن وأكما سبق 

من 340كدتھ المادةأو ھذا ما ،الذي یقوم بوظیفة النیابة العامة،حد مساعدیھأو أالجمھوریة 

.)2(جراءات الجزائیة لإقانون ا

التي قررھا المشرع لرئیس ،ستثنائیةلإح لا یتمتع بذات الصلاحیات ان كان قاضي الجنإھذا و 

یمكن لا ودورھام ھإلا أن،ن كان یبدو أقل استثناءإو،ن دور قاضي الجنحإمحكمة الجنایات، ف

عكس ما كان علیھ الشأن بالنسبة یجابي، على إطلاق، فضلا عن كونھ دورلإیستھان بھ على اأن 

ن التعدیل الذي أحدثھ المشرع الجزائري في قانون ي ظل القانون القدیم، لألكن فللقاضي المدني، 

اللذان كانا یمیزان ،و الحیادجعل القاضي المدني یبتعد عن السلبیة،داریةلإجراءات المدنیة و الإا

بالنظرو ذلك یجابي، إسلطاتھ المحدودة في تصدیھ للفصل في الدعوى المدنیة، فقد أصبح ذا دور 

، فلھ أنقائع الدعوى المدنیةیتعلق بتحقیق وافیمایاھا المشرع، لا سیمإسلطات التي منحھ الإلى

________________
,1995، مجلة قضائیة لسنة، 100702: ، رقم25/04/1995: المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ:        أنظر- )1(

.237، ص 1ع

.442، المرجع السابق ، ص )نصر الدین ( مروك :    أنظر- )2(
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جراءات التحقیق التي یسمح بھا القانون، كما لھ أن یأمر إجراء من إیأمر شفاھة أو كتابة بأي

جراء تحقیق في أیة مرحلة تكون علیھا الدعوى، زیادة على ذلك، منح المشرع القاضي المدني إب

جراءات تحقیق في آن إداریة الجدید، سلطة الأمر بلإجراءات المدنیة و الإمن خلال قانون ا

.من ھذا القانون80الى 75واحد، أو بصورة متتالیة، وھو ما تؤكده المواد، من 

منحذھب المشرع في باب توسیع سلطات القاضي المدني، إلى حدو زیادة على ذلك، فقد
جراءات التحقیق، و التي قد تثار من إت التنفیذ، التي قد تعترض شكالاإتسویة ھذا الأخیرسلطة 

92، 91جراء التحقیق، كل ذلك وفق أحكام المادتینإخصوم الدعوى، أومن الخبیرالمعین لتنفیذ 

داریة، دون أن تكون الأوامر الصادرة منھ، سواء تلك المتخذة لإجراءات المدنیة و الإمن قانون ا

شكالات تنفیذه، قابلة لأي طریق من طرق إالمتعلقة بتسویة أو تلكجراءات التحقیق، إبشأن 

فضلا عن توسیع ، )1(لا مع الحكم القطعي في الموضوع إالطعن، سواء العادیة، أو غیر العادیة 

.سلطاتھ فیما یخص اثبات وقائع الدعوى المدنیة

بین مھام ،تقاربالا منقد أحدث نوعیكون ،بجملة ھذه التعدیلاتالمشرع ن تدخلإ

الا إاحداث ھذا التقارب، إ، ھذا الأخیر و بالرغم من الجزائيالمدني و القاضي لقاضياو سلطات 

مما ھي علیھ مھمة القاضي المدني، ذلك لأن القاضي اأننا نعتقد بأن مھمتھ تبدو أكثر تعقید

امتثالا لمبدأ الشرعیة، ،یاھا المشرعإھ مكانات القانونیة التي منحلإایكتفي بامتلاك الجزائي لا

ذن ملزم بالبحث إنھ یصبح ساعة إف،لى تلك الحقیقة فحسب، فمادامت ھي ھدفھإبغیة الوصول 

.)2(عنھا 

اذا ما أثیر دفع أمامھ، إعلى سبیل العموم، أما،ھذا فیما یخص وقائع الدعوى العمومیة

یزداد تعقیدا، ان دورھذا الأخیرإلیھ دراستنا الحالیة، فمما تنصب ع،ذا كان دفع أوليإلاسیما 

الموضوعیة، أومنھاسواء الشكلیة،الدفعتحریھ توافرشروط ھذاعند،یبرزأكثرذلك لعلو

الشروطالجریمة عن الوقائع، إذ أن تحري مثل ھذه خاصةالشرط الموضوعي المتعلق بنفي صفة 

________________
112من ، ص 2009،  1، شرح قانون الاجراءات الدنیة و الاداریة، منشورات بغدادي، ط)عبد الرحمان ( بربارة:       أنظر- )1(

.115لى غایة إ

. 186، المرجع السابق، ص)محمد ( ،  سلامة مأمون 89، المرجع السابق، ص )محمد ( زكي أبو عامر :       أنظر- )2(
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من قاض كیس فطن، یتمتع بقدركبیرمن الثقافة لاإبلوغ جادة الصواب فیھا، لا یمكن أن یصدر و 

أن یكون على درجة ،ثبات توافر ھذه الشروط، تستلزم من ھذا الأخیرإو العلمیة، لأن القانونیة

و القاضي على،لأن تخصص القاضي الجزائي خاصةھ،عالیة من الثقافة، فضلا عن تخصص

و سلامتھا من الناحیة وجھ العموم، أمریحقق صواب الأحكام الصادرة عن الھیئات القضائیة

.یحققان العدالة التي تتحقق معھا دولة القانونوھما أمران ،القانونیة

جراءاتإھيتشكیلھا، فما والمخالفاتوالجنحمحكمة اختصاصمجال ھوھذا كان ذا إ
؟ و ھل تمتلك ھي الأخرى ولایة عامة ھاثناءأالدفع الأولي ىو متى یبدالمحاكمة أمامھا ؟

ن بالنسبة لمحكمة الجنایات، أم أن الأمر على خلاف ذلك ؟أمثلما كان الش،للفصل في ھذا الدفع

من ھذا یتضمنھا الفرع الثانيسو الاستفھامات ھي محورالمناقشة التي ملة ھذه التساؤلاتجن إ

.المطلب

لثانيالفرع ا
التنظیم الإجرائي لمحكمة الجنح و المخالفات

في ،لقد تناول المشرع الجزائري تنظیم الأحكام الإجرائیة التي تخضع لھا محكمة الجنح

و الجدیر بالملاحظة أنھ عند استقرائنا .و ما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة342المادة 

ن الإجراءات لیست على إفیة سیر المحاكمة أمام ھذه المحكمة، فلنصوص ھذه المواد المنظمة لكی

و الأصل أن تجري .مثلما ھي علیھ بالنسبة لسیرھا أمام محكمة الجنایات،جانب من التعقید

من قانون 353أوردتھ المادة،إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح وفق ترتیب معین

ن التفصیل فیما بعد، إلا أن ھذا الترتیب لیس الإجراءات الجزائیة كما سنرى ذلك بشيء م

ن الغرض منھ ھو الإرشاد وتوجیھ أمفروضا تحت طائلة الإبطال، فھو لیس من النظام العام، بل 

المحاكمة لما یفید الوصول إلى حكم یعكس حقیقة وقائع الدعوى التي ینشدھا القاضي 

أن یبدأ بسؤال من یشاء من أطراف الدعوى، ،و ھو غیر مقید بترتیب معینفلھ إذن.)1(الجزائي 

بحق ھذا الأخیر في مساسا لسماع المتھم الذي یعتبر محور الدعوى الجزائیة لكن دونما تجاھل

________________
.627المرجع السابق، ص ، )رؤوف ( عبید :     أنظر- )1(
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و تلقي أقوالھ ما یفید سماع المتھمالدفاع عن نفسھ، إذ أن خلو محضر الجلسة من الإشارة إلى

.)1(قد منحت لھ حجة لتأسیس طعنھ في الحكم الصادرعنھا أن المحكمةیعني،وتصریحاتھ

إجراءات جلسة المحاكمة أمام محكمة إذا كانت ھذه ھي القواعد العامة التي تحكم سیرو

ت عند إبداء المتھم للدفع الأولي ھي في ظروف عادیة، فما مصیرتلك الإجراءاالجنح عموما و

وھل لھذه الأّخیرة أیضا ولایة عامة للفصل في جمیع الدفوع بما في ، )الفقرة الأولى ( أمامھا؟

ذلك الدفع الأولي، مثلما ھو الشأن بالنسبة لمحكمة الجنایات، أم أن الأمر لدیھا على خلاف ذلك   

). الفقرة الثانیة ( 

الفقرة الأولى
لمحاكمة و إبداء الدفع الأولي أمام محكمة الجنحإجراءات ا

من خلال عرضنا فیما سبق للخصائص التي تتمیز بھا مرحلة التحقیق و،بادئ ذي بدء

أو ،سواء تعلق الأمربصاحبة الاختصاص النوعيعلى اختلافھا،لنا أن المحاكمالنھائي، تبین

المحالة إلیھا، تكاد تشترك كلھا تقریبا من حیث على القضایاتلك التي تمتلك اختصاص شخصي

لاسیما خاصیة علانیة جلسة المحاكمة إلا ما ورد بشأن ذلك نص خاص یقضي ،الخصائص

دا ذلك، فالمحاكمة تجري أمام محكمة الجنح في صورة علنیة، وھوما أقره عما).2(بخلاف ذلك 

،وبالمقابللكن.)3(الجزائیةجراءاتمن قانون الإ342عنھ في المادةالمشرع من خلال ما نص

سلطة مخالفة ھذا المبدأ، ،منح القاضي الجزائي عموما، و قاضي الجنح على وجھ الخصوص

سریة، متى كان صورةیجري جلسة المحاكمة فين لكن خضوعا لمبدأ الشرعیة دائما، وذلك بأ

أحكام ،لسلطة الممنوحة لھ بموجبتأثیر على النظام العام والآداب العامة، وھي ا،لوقائع الدعوى

ترتیبوفقالمحاكمةتسییر جلسةقاضي الجنحھذا و یتولى).4(نفس القانون من285المادة 

________________
.89، المرجع السابق، ص )عاطف ( النقیب :    أنظر- )1(

.91، المرجع السابق، ص)محمد ( مأمون سلامة :     ـ أنظر)2(

رره المشرع قري  المحاكمة أمام محكمة الأحداث في صورة سریة إلا ان الحكم الصادر في الدعوى یتم في جلسة علانیة و ھو ما تج- 

.من قانون  الاجراءات الجزائیة 463في المادة 

. من قانون  الاجراءات الجزائیة 342المادة :     أنظر- )3(

.من قانون الاجراءات الجزائیة 285المادة :     أنظر-)4(
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المتھم، ثم یتولى سماع  الطرف المدني، ثم الشھود معین كما أسلفنا أعلاه، حیث یبادر باستجواب 

من أطراف غیر أنھ غیر مقید بھذا الترتیب، بل لھ أن یبادر باستجواب من یشاء،إن وجدوا

منوط بالرئیس، كما أن ترتیب سةرالجللأن الأصل أن تسیيلامبطل لھذا الإجراء،والدعوى،

.)1(البطلان ترتبخالفھ القاضيإذا ما بحیث الاستجواب على وجھ معین لیس من النظام العام،

و كذلك الشھود، لیبادر بعد على الخصومبالمناداة،كاتب الجلسةو على ھذا النحو یأمر القاضي

وھو ما ،أھم إجراءات التحقیق النھائيیعتبرھذا الإجراء منذلك إلى استجواب المتھم، حیث

من قانون الإجراءات الجزائیة، إذ یتأكد القاضي من خلال استجواب 343و224أكدتھ المواد

باعتباره المتھم المقصود بذاتھ و لیس شخصا آخر، تفادیا ،المتھم أولا من ھویتھ و شخصیتھ

بعد ذلك .لخإ.....المیلاد أو محل الإقامة لتباس الذي قد یحدث نتیجة لتشابھ الأسماء أو تواریخلإل

و قد یكون ذلك عن طریق ،مناقشة المتھم في التھمة المنسوبة إلیھ بشكل مفصلیتولى القاضي

تھام عن ھذا الأخیر أو تأكیده علیھ، كما لإتفنید ا،طرح الأسئلة التي تھدف المحكمة من ورائھا

باشرة لتوضیح أسباب اتھامھا لھ، فضلا عن ثبوت ھذا أن تسال المتھم م،یحق للنیابة العامة أیضا

أو محامیھ، متى استعان ھذا الأخیر بمحام، بحیث لھ أن یوجھ الأسئلة للمتھم الحق للطرف المدني

و حتى للشھود، لكن ذلك لا یتم مباشرة مثلما ھو الشأن بالنسبة للنیابة العامة، بل أن توجیھ 

إضافة إلى ذلك، .للشھود، لا یكون إلا عن طریق رئیس الجلسةالأسئلة من ھذا الأخیر للمتھم أو 

حینھا یتقید القاضي بشأن أوأبكم،أصمفقد یحدث أن یكون المتھم الماثل أمام محكمة الجنح

من قانون الإجراءات الجزائیة وذلك بالاستعانة بمترجم، 92بأحكام المادةاستجواب ھذا الأخیر،

فإذا أجاب .)2(استعراضنا لأحكام الاستجواب أمام محكمة الجنایات مثلما أشرنا إلیھ سابقا عند 

المتھم عن أسئلة المحكمة عند استجوابھ، تلقى القاضي تصریحاتھ متى قبل الإدلاء بھا، إذ أن 

لكن و متى أبدى ھذا الأخیر استعداده لذلك، تعین ،)3(المتھم لا یجبر على الإجابة إذا رفض ذلك 

جیب لذلك، فإذا رفضت أو أغفلت طلبھ، كان ذلك سبب من أسباب البطلان، على المحكمة أن تست

أما إذا رفض الإجابة، فلیس لھا أن تتخذ من رفضھ قرینة بثبوت الإتھام ضده، بل أنھ بھذا 

أیضا سببأرغمتھ المحكمة على الإجابة، كان ذلكالرفض یكرس  حق  خولھ إیاه القانون، و إذا

________________
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ر أثناء من أسباب البطلان، غیرأن البطلان ھنا ھو بطلان نسبي لا مطلق، بمعنى أنھ إذا صد

نھ لا یجوز إستئناف، فلإبتدائیة و لم یتمسك المتھم ببطلان ذلك الاستجواب أمام جھة الإالمحاكمة ا

بعد ذلك ینتقل القاضي إلى سماع الطرف .)1(أمام المحكمة العلیا لأول مرةالتمسك بھ و إثارتھ

ھ تقدیر الضررالذي و ذلك لمناقشتھ في ظروف الجریمة المرتكبة في حقھ، حتى یتسنى ل،المدني

،بعدھا المحكمة إلى إجراء آخرفي حقھ المتھم، لتنتقلجراء الفعل الإجرامي الذي أتاه،أصابھ

المحكمة للإدلاء بشھادتھم،بالحضورأمامملزمونو الشھود.جدواھو سماع الشھود إن وو

،ما بعد آداء الیمینإحیث یتم سماعھم،الجزائیةقانون الإجراءاتمن222وھوما أكدتھ المادة

ثبت لدى المحكمة قیام رابطة أو علاقة قرابة أو فقط، متىستدلاللإستئناس و الإعلى سبیل اأو

أما عن ترتیب .)2(و حتى علاقة عمل بین الشاھد و أحد الخصوم في الدعوى ،مصاھرة

بعدھا توجیھ الأسئلة سماعھم، فكما أسلفنا یتم سماع شھود الإثبات، ثم شھود النفي إن وجدوا، لیتم

إلیھم من الرئیس أو من النیابة العامة مباشرة، أما باقي الأطراف فیوجھون أسئلتھم للشھود عن 

.)3(كما سبق ذكره ،طریق الرئیس

إذا ما انتھت المحكمة من مناقشة وقائع الدعوى و من تحقیقھا النھائي من خلال سماع 

من 353وفق الترتیب الذي أوردتھ المادة،افعات أمام جمیع الخصومبفتح باب المرالشھود، تأمر

قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تعطى بناء علیھا الكلمة للطرف المدني أو محامیھ بغیة إبداء 

متى و.طلباتھ بخصوص الدعوى المدنیة التبعیة، ثم  تتولى النیابة العامة  بعد ذلك  تقدیم  طلباتھا

، مع ثبوتبداء دفاعھ بشأن التھمة المنسوبة إلیھلإطلباتھا، منحت الكلمة للمتھم رةأبدت ھذه الأخی

على دفاع باقي الخصوم، و للرئیس كامل السلطة في قبول أو للطرف المدني والنیابة حق الرد 

رفض التعقیبات التي یبدیھا الخصوم، وفقا لما یفید الوصول إلى الحقیقة الواقعیة التي یتوصل 

ھذا الأخیر من خلال المناقشة التي دارت أثناء الجلسة، مع العلم أن الكلمة الأخیرة دوما إلیھا 

نتھاء المحاكمة إومتى أتمت المحكمة ھذا الإجراء الأخیر، تعلن عن .تكون للمتھم أو محامیھ

ة لاحقة، وأن تؤجل النطق بھ في جلسما في الجلسة ذاتھا، أإو انسحابھا للمداولة والنطق بالحكم، 

. ھمع التزام ھذه الأخیرة بإعلام الخصوم عن تاریخ جلسة النطق ب
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تعتبر ھذه ھي مجمل الإجراءات المعتادة أمام محكمة  الجنح و ھي في  ظروف عادیة، 

لكن قد  تتطلب وقائع الدعوى الجزائیة المعروضة أمامھا، المبادرة إلى اتخاذ إجراءات معینة، 

ئل أو ندب الخبراء، فضلا عن إثارة المسانتقال للمعاینةلإتطلب الأمر من المحكمة اكما لو

سوف نركزدراستنا في فلا یھمنا بالدرجة الأولى، نتقال للمعاینة لإالأن إجراء و .العارضة

التي لا الإجراءات الإستثنائیة التي یتخذھا القاضي، عند إثارة المسائل العارضةعنالموضوع،

یبدي لكن نتیجة تدخل خصوم الدعوى،  خاصة المتھم الذي قد ،من تلقاء نفسھالأخیریثیرھا ھذا

جابتھ عنھ، بل أن القاضي ھنا ملزم بإجابة جمیع الخصوم إثره إفیتعین على،طلبا أو دفعاھأمام

و إلا شاب حكمھ البطلان لإخلالھ بحق الدفاع،،الطلبات و الدفوع المبداة من طرفھمعن مجمل

.)1(ھلیإشارة لإتھا السابق اافي أحد قراروھوما انتھت إلیھ المحكمة العلیا 

لا ترتب كلھا نفس الآثار ،ھذا و تجدر الإشارة ھنا إلى أن الدفوع المبداة من الخصوم

إذ أن ھناك .یختلف من دفع  لآخر،لاختلاف موضوعھا، فتصدي المحكمة لھا بالبث و الفصل

بعد استطلاع رأي النیابة العامة و ملاحظات ،من الدفوع التي تفصل فیھا المحكمة بحكم مستقل

لمحكمة الا تفصل فیھا الخصوم، كالدفع بعدم الاختصاص مثلا، بید أن ھناك دفوع أخرى

،بل تضمھا للموضوع، فیما قد تقرر المحكمة إیقاف الفصل في الدعوى العمومیة مؤقتا،مستقلة

الذي تولد عن إثارة الدفع ،حتى تفصل جھات قضائیة أخرى مختصة بالفصل في أصل النزاع

مثلما ھو الشأن بالنسبة للدفع الأولي موضوع دراستنا، لكن مع احترام شروط ،ھابدي أمامأالذي 

ن سھو المتھم عن إبداء دفعھ الأولي أیصدق ھنا ما قیل بشلا سیما شرط الزمن، حیث، )2(إبدائھ 

متى أثیر ،ھفیھذا الأخیررتب سقوط حق تیذ إ،أمام محكمة الجنایات في زمنھ المحدد قانونا

ن أ، أن یقال بشمحكمة الجنایاتأمام المحكمة العلیا جراء الطعن بالنقض في حكم لأول مرة

فغني .أمام المحكمة الابتدائیةابدائھإغفالإأمام جھة الاستئناف عند سھو وإثارتھ أیضا لأول مرة 

)عن البیان، أن الاستئناف l’appel من ھو أحد طرق الطعن العادیة في الأحكام الصادرة(

لى إأول درجة، غرضھ طرح الدعوى من جدید أمام جھة قضائیة أعلى منھا، وصولا محكمة 

إلغاء أ و تعدیل  تلك الأحكام، و ھو ینطوي على الطعن في  حكم أساسھ أنھ  مخالف، إما للحق أو 

_________________
.    ، سابق الاشارة الیھ100702: ، رقم25/04/1995: المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قراربتاریخ:    أنظر-)1(
.629، المرجع السابق، ص )عاطف ( النقیب :     أنظر-)2(



109

و في حالتنا ھذه، قد یحدث أن یسھو المتھم عن إبداء دفعھ الأولي أمام قاضي الدرجة ).1(للعدل 

في ھذا الحكم، فما ستئناف لإالأولى، ثم یتسنى لھ بعد صدور حكم المحكمة أن یطعن بطریق ا

عند إثارة مثل ھذا الدفع أمامھا لأول مرة ؟ جھة الھذهموقف

الدفاع عن المتھم  فيلحقھو تكریس و حتى و إن كان الدفع الأوليالأمرحقیقةفي 
واز بل بمصلحة الخصوم وھو ما یرتب نتائج كثیرة، كعدم جنھ لا یتعلق بالنظام العام،نفسھ،  إلا

إثارتھ من تلقاء نفس القاضي و كذا عدم جواز إثارتھ في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى، بل إن 

و التي تقضي بوجوب إبدائھ قبل أي دفاع في 331القاعدة القانونیة الآمرة التي جاءت بھا المادة

جوز أن ولا ی،الموضوع، تجعل سھو المتھم عن إبدائھ في زمنھ المحدد قانونا، یسقط حقھ فیھ

ستئناف لأول مرة، لأن الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي الناظرة في موضوع لإیثار أمام جھة ا

بتدائیة من جھة، فضلا عن تقیدھا بالجزء لإلتي طرحت على المحكمة ااستئناف تتقید بالوقائعلإا

أن جھة تجدر ملاحظتھ ھنا لكن ما.)2(المستأنف من الحكم و صفة المستأنف من جھة أخرى 

، إلا أنھا فعلاستئناف و إن كانت مقیدة بالوقائع التي سبق و أن طرحت أمام محكمة أول درجةلإا

و كذلك الحال ،مقیدة بالنسبة للدفوع التي قد یطرحھا جمیع الخصوم تكریسا لحقھم في الدفاعغیر

،محكمة أول درجةستئناف ملزمة كما ھو الشأن بالنسبة للإفجھة ا. بالنسبة لطرق الدفاع الأخرى

دفاعا لھا و لو كان الدفع بالفصل و النظر في كل ما یعرضھ الخصوم في الدعوى، تأییدا للتھمة أو

التي قد تثار أمامھا لأولى مرة، مع ستئناف أن تفصل في الدفوعلإجدیدا، بل إن على جھة ا

إذا كان الحق في إبداء دفع لأول مرة أمام ھذه الجھة القضائیة الأعلى،مراعاة مبدأ عدم قبول أي 

ھذا الدفع أمامھا یسقط بعدم إبدائھ أمام محكمة أول درجة كما ھو الشأن بالنسبة للدفع الأولي 

ستئناف لأول مرة، مالم یبدى أمام لإو علیھ فلا یجوز إبداء ھذا الدفع أمام جھة ا.موضوع بحثنا

بتدائیة لإذا الدفع أمام محكمة الجنح او بمفھوم آخر، فإذا ما أثیر ھ.)3(بتدائیة لإمحكمة الجنح ا

ن ھذه إستئناف، فلإو كان السھو ناتج عنھا، بحیث أنھا لم تلتفت إلیھ و طعن المتھم بطریق ا

لقواعده و شروطھ القانونیة الخاصة الأخیرة یعاب عنھا عدم التفاتھا إلیھ وتجاھلھ، متى أبدي وفقا 

.ھابھ أمام

________________
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إن كل ماقیل أعلاه، یدفعنا إلى أن نتساءل بعدھا، عما إذا كانت محكمة الجنح  تمتلك 

شاملا للفصل في الدفع الأولي كما ھو الشأن بالنسبة لمحكمة الجنایات أم لا ؟ و إذا اختصاصا 

ما ھي الإجراءات المتبعة من قبل قاضي الجنح لقاء ذلك ؟ إن ھذا ما ،بالنفيكان الجواب 

. ھذا الفرعمنالثانیةالفقرة خلال سنحاول الإجابة عنھ من 

الفقرة الثانیة
الفصل في الدفع الأوليعدم اختصاص قاضي الجنح ب

أشرنا من خلال الفقرة الأولى أعلاه، أن قاضي الجنح قد یلجأ إلى اتخاذ أنلقد سبق و

فإذا كانت المادةتفرضھا وقائع الدعوى الجزائیة بناء على تدخل الخصوم،،ستثنائیةإإجراءات 

اختصاص الفصل في المسائل منحت قاضي الجنح سلطة و ،من قانون الإجراءات الجزائیة330

كل مسألةعلى أساس أن توقفھ عند ،)1(لخ إ.....الأولیة التي تتنوع بین مدنیة و تجاریة و إداریة 

العدالة في شيء، بل مرجع آخر، لا یخدم الحل منیأتیھ أمامھ حتىنقطة قانونیة تثارأو،أولیة

فتح الباب في الدعاوى، فضلا عنأن القضاء الجزائي سیصاب بشلل، مما یثیر تأخیر الفصل 

، )2(كلما أثاروادفوعا ،الجزائیة المقامة علیھمالدعاوىعلى مصرعیھ للخصوم بأن یوقفوا

، تنزع ةع الأولیون المسائل الفرعیة أو كما أطلق عنھا المشرع الجزائري لفظ الدفإوبالمقابل، ف

إجراءات بإتخاذما یلزمھ ك، واختصاص ھذا الأخیر، لیتقرراختصاص المحاكم الأصلیة في ذل

.مةھاا آثارتحدث قانونیة

ھي تقصي قیام شروط ھذا الدفع التي تتنوع بین شكلیة إن أول ھذه الإجراءات

و موضوعیة، إذ یعود  للقاضي أن یتحقق مما إذا كان الدفع الذي أثاره المتھم ھو دفع جدي لا 

ھ التسویف و المماطلة، و علیھ أن یدقق فیھ لمعرفة ما إذا كان یؤلف یصدق بیكذبھ الظاھر ولا

ترتب رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بشروطھا المفروضة بالفعل مسألة فرعیة،

إن كانت مسألة توافرالشروط الشكلیة لا تثیر أي إشكال، بحیث ھین على و.)3(قانونا أم لا 

بصورةعلیھ من صرامة و إصرار المتھمدفع الأولي و التأكدالأن یتقصى زمن إبداءالقاضي
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ن مسألة التأكد من توافر الشروط الموضوعیة لیس بالأمر الھین أو السھل إف،و صریحةجازمة

على الإطلاق، فالتأكد من كون أن ھذا الدفع ینفي عن الفعل أساس المتابعة وصف الجریمة، لابد 

لما یتطلب من القاضي جانب بالغ الأھمیة من سعة الثقافة القانونیة و الاضطلاع و التخصص،

ھذا الحق بطریق ھذه خلال بحق الدفاع، لاسیما و أن تكریسلإعلاقة وطیدة بعدم الذلك من

و قاضي ،تحقیق لصورة من صور العدالة التي ینشدھا حكم القاضي الجزائي عموماالآلیة، ھو

فإذا انتھى .)1(ھا تقرارأحد ما انتھت إلیھ المحكمة العلیا فيھو إن ھذا .الجنح بشكل خاص

حالة من تحقق فيثبت لدیھ قیامھا، و كان قد وقاضي الجنح من تقصي شروط الدفع الأولي

و ھو ما أكدتھ ،إلى منح المتھم أجل لرفع دعواه أمام المحكمة المختصةھذا الأخیر، لجأ ھحالات

من قانون الإجراءات الجزائیة، على أن یكون الأجل الممنوح لھذا الأخیر لرفع 331/3المادة 

تحدید المھلة من تحت طائلة البطلان، ذلك لأن القضاء یعتبر، مفتوحاولیسدعواه أجل محدد

ذا منح إف.)3(ھا تقرارأحدإن ھذا ھو ما انتھت إلیھ المحكمة العلیا في).2(الجوھریة المعاملات 

،ذا الأخیرالمتھم مھلة محددة و حضرللجلسة التي حددھا القاضي، تعین علیھ أن یقدم بین یدي ھ

ما یثبت بھ رفعھ لدعواه أمام المحكمة المختصة، ما لم یثبت أنھ وقع تحت ظرف أو قوة قاھرة 

ن للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في قبول أو رفض إف، و على أیة حال.حالت دون قیامھ بذلك

الة سوف أما إذا ثبت للقاضي استحالة رفع المتھم لدعواه لسبب غیرجدي، فھو لا مح.عذر المتھم

من قانون الإجراءات 331/3نزولا عند أحكام المادة ،)4(یستبعد الدفع لیتصدى بعدھا للموضوع 

أنھ ذا لم یقم المتھم برفع الدعوى في تلك المھلة ولم یثبتإف: "...جاء فیھا أنھالتي والجزائیة، 

دم من جھتھ وقلكن و متى مثل المتھم أمام قاضي الجنح .)5("رفعھا صرف النظرعن الدفع

الجنح، من قاضيختصاص لإاینتزعحینھا،)6(المختصة أمام المحكمةلدعواهرفعھما یفید

__________________
، 1، ع2003، مجلة قضائیة لسنة ،241364: ،رقم15/05/2002: المحمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قراربتاریخ:   أنظر- )1(

.351ص 

.155، المرجع السابق، ص )عاطف ( النقیب :    أنظر- )2(

، 1،ع2005، مجلة قضائیة لسنة  316042: ، رقم06/04/2005: المحمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قراربتاریخ:    أنظر- )3(

فيالعلیا ھنا قد أقر حالة دعوى سرقة الشیك المثارة بدفع أولي تجد ر الإشارة ھنا الى أن قرار المحكمة -. 439ص 

. جریمة إصدار شیك بدون رصید، و ھي حالة لم یرد بھا نص قانوني صریح

.595، المرجع السابق ، ص )رؤوف ( عبید :   أنظر- )4(

.قانون الإجراءات الجزائیة - )5(

عھ لدعواه عملیا، إما بنسخة من وصل رفع الدعوى، أو بنسخة من عریضة افتتاح الدعوى، حاملة ختم عادة ما یثبت المتھم رف- )6(

.المحكمة، مع بیانات تاریخ رفع الدعوى، و رقمھا، فضلا عن تاریخ أول جلسة
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الأخیر حكمھ لا بعدم الإختصاص، وإنما بوقف الفصل في الدعوى العمومیة، منتظرا فیصدرھذا 

سفر عنھ الحكم الصادر في المسألة الفرعیة،غیر أن لجوءه إلى وقف الفصل في الدعوى ما سی

من اتخاذ بعض الإجراءات الإستعجالیة التي تتطلبھا و قائع الدعوى، كسماع  لا یمنعھالعمومیة،

، مع العلم أن الحكم النھائي البات الصادر )1(جراء مستعجل آخر إو أي أ،مرض الموتشاھد في

یصبح ملزما للقاضي الجزائي بصورة ضروریة، إذ أنھ و بناء علیھ لمحكمة المختصةعن ا

.)2(دانة لإلیھ من حكم في الدعوى العمومیة بالبراءة أو اإتھي نسیتبین لھذا الأخیر ما سی

ھي محور تمییز إجراء الفصل في الدفع الأولي من طرف ،تإن جملة ھذه الإجراءا

من قانون الإجراءات الجزائیة، على 331لى الوجھ الذي جاء في نص المادةع،محكمة الجنح

متى أثیر أمامھا ،خلاف ما تسلكھ محكمة الجنایات من طریق و إجراءات للفصل في ھذا الدفع

.وفق شروطھ القانونیة

،أن الدفع الأوليھي،من خلال عرض تفاصیل ھذا المبحثا،خلاصة  انتھینا إلیھو لعل أھم 

یعبر عن آلیة وضعھا المشرع لضمان حق الخصوم بصفة ، 331بالمعنى الذي جاءت بھ المادة

الجنح دون غیرھا من ةفي الدفاع عن نفسھ أمام محكم،وجھ الخصوصو المتھم على،عامة

و إن كانت قد منحت أیضا حق الفصل في ھذا الدفع، إلا أن ،فمحكمة الجنایات.المحاكم الأخرى

331حال دون الفصل فیھ على الوجھ الذي فرضتھ المادة،عامة و اختصاصھا الشاملولایتھا ال

تفید تنظیم مثل ،ننا لم نعثر على نصوص قانونیة و لا اجتھادات قضائیةإف،زیادة على ذلك. أعلاه

ن النصوص القانونیة التي بموجبھا إف،المخالفات على حدى، أضف إلى ذلكقسمھذا الدفع أمام 

واستخلاص بعض إنشاءالدفع، وكذا الاجتھادات القضائیة التي كان لھا الفضل فيایقوم ھذ

جنحة الوشایة الكاذبة، (كلھا تجیزقیامھ بخصوص الوقائع التي تحمل وصف الجنحة ،ھحالات

إن ھذا ما جنبنا التطرق لإثارة مثل ).لخإ...جنحة التزویر، جنحة التعدي على الملكیة العقاریة  

المخالفات بشكل منفرد، غیر أن أمر الجزم بعدم إمكانیة إثارة ھذا الدفع أمامھا قسمفع أمام ھذا الد

إلى أن یعكس السیاسة الجنائیة، حتى یرقىینو تطور مستمرفي تحولغیر جائز، لأن القانون

________________
.78، المرجع السابق، ص )محمد ( لامة ،  مأمون س398، المرجع السابق، ص )محمود( نجیب حسني :    أنظر- )1(

.147، المرجع السابق، ص )عاطف ( النقیب :    أنظر- )2(
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، مما قد ھتماملإنصیب مفروض من ا،التي یتبناھا المشرع و التي لا محالة یحتل فیھا حق الدفاع

.ینشئ حالات جدیدة مستقبلا

للإجراءات التي نصت عنھا ،ع الأوليعند الفصل في الدف،إن احتكام محكمة الجنح

مھلة لرفع دعواه أمام المحكمة بمنح المتھم و ذلك،الجزائیةمن قانون الإجراءات331المادة 

في الدعوى العمومیة مؤقتا إلى حین أن تفصل المحكمة بوقف الفصلالمختصة، ثم الحكم

لاعتقاد بأن تلكم ھي الآثار التي تترتب بحكم نھائي بات، یبعث فینا االمختصة في المسألة الفرعیة

من خلال تفاصیل،ھو ما سنتعرض لھ بشيء من التفصیل و التوضیحھذاو،عن قبول ھذا الدفع

.المبحث الثاني من ھذا الفصل

المبحث الثاني
الآثار المترتبة عن قبول الدفع الأولي

الشروط الشكلیة التيوفق، ثارة دفعھ الأوليحترام إإ،دفاعھالمتھم أوأن یتولىبعد

الموضوعیةشروطتلك التقصي توافر،جھتھمنالآخروھیتولىن القاضيإفلقانون،ااستوجبھا

فلا بد أن ذلك مرھون بأسباب ،ن تقرر الرفضإف.إما الرفض أو القبولر، لیقرأخرىمن جھة 

ن یفوت علیھ أكلیة المستوجبة فیھ قانونا، كفإما أن لایحترم المتھم من جھتھ الشروط الش، جدیة

عدم توافر شرط من الشروط عندأو، فرصة إبدائھ قبل الدفاع ومناقشة موضوع الدعوى

ن في إزالة وصف الجریمة عن الواقعة أساس أن لا یكون للدفع الأولي شأالموضوعیة، ك

من 331المادةالثالثة منالفقرة كما أشارت إلى ذلك،المتابعة، أو أن یكون الدفع غیر جائز

، ..."ذا كان غیر جائزاستمرت المرافعاتإأما : " ...و التي جاء فیھاقانون الإجراءات الجزائیة

ن یتبدى دي بما یكفي لأجن یكون ھذا الأخیر أھو ،و المقصود من جوازیة الدفع الأولي ھنا

الفصل فیما قد یثیر ھذا الدفع یتوقف بلا شك على ،ن أمر الفصل في الدعوى العمومیةأللقاضي ب

،بھدف عرقلة سیر إجراءات المحاكمةان لا یكون قد أثیرعرضأو،من منازعة في أصل الحق

لعدم ،فإذا ما قضي من طرف المحكمة بعدم قبول الدفع الأولي.)1(فیھاوإطالة إجراءات الفصل

ن إجدیتھ، فثبوت عن عدم توافر شروطھ الشكلیة أو الموضوعیة، أو بعدم توافرھما معا، فضلا

__________________
.147، المرجع السابق، ص )عاطف (النقیب :      أنظر- )1(
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ثم تفصل بعد ،ما أن تقضي المحكمة برفض الدفع بشكل مستقلإف.ھذا الرفض یأخذ أحد الشكلین

،في كلتا الحالتینذلك في الموضوع، أو أن تفصل في الدفع و الموضوع بحكم واحد، غیر أنھ و 

القرار القاضي برفض الدفع الأولي تحت طائلة یتعین على القاضي أن یسبب الحكم أو

و اتخذ الموضوعیةووبمفھوم المخالفة، إذا ما توفرت لھذا الدفع شروطھ الشكلیة ).1(البطلان 

من شأنھ ،لمختصةحالة من حالاتھ و تبدى للقاضي أن منح المتھم أجل لرفع دعواه أمام الجھة ا

أن یكون لدیھ عقیدة فیما سیصدره من حكم في الدعوى العمومیة، بالنظر إلى الحكم النھائي البات 

الذي تصدره تلك الجھة، فمعنى ذلك أن القاضي قد رتب أول أثر قد ینجر من وراء قبول ھذا 

الحال على بطبیعةأن ذلك سینعكس، ثم)الأولالمطلب(ثباتلإتحمل المتھم عبء اوھوالدفع

بما كونھا مرھونة و مفتوحة  الأجل،الأخیرة معلقةتبقى ھذهیعقل أن الدعوى العمومیة، فلا

ما قد یستغرقھ ھذا النزاع أو ،فیما سبققد بیننا أننا خاصة،ستصدره المحكمة المختصة من حكم

،ستنفاذ آجال الطعونالقة بسیما تلك المتعلاالدعوى من وقت طویل لإستنفاذ جمیع الإجراءات، 

الجھة الصادرعن تلك الحكمأن یطعن بطریقھا في،فیھالمن لھ الحق التي یجوز بل یحق 

الدعوى بوقف الفصل فيففي مواجھة ذلك سیقضي القاضي.المختصة بمختلف درجاتھا

.)المطلب الثاني (الدفع الأوليأثریرتبھ قبولثانيھوذلكأنبإعتبار،العمومیة

المطلب الأول
الآثار المنصرفة للمتھم

یلزمنا ،إن الخوض في دراسة الآثار المنصرفة للمتھم جراء إبداء و قبول الدفع الأولي

بأن نتطرق أولا إلى المحل أو الموضوع الذي یرد علیھ الإثبات، حتى نتمكن من معرفة كیفیة 

متى؟، لكن وقبل أن نجیب على تلك التساؤلات ودخول إن لم نقل إقحام المتھم في ھذا السجال 

. علینا أن نعرف أولا معناه

فقھاء القانون الجنائي على تعریف موحد للإثبات، فكل لا یوجد استقرار بین حقیقة الفي 

إقامة ":فقد عرفھ البعض على أنھیعطیھ مدلولا بالنظر إلى الزاویة التي ینظر منھا لھذا الأخیر، 

___________________
.88، 87، المرجع السابق، ص )عبد الحمید ( زروال :      أنظر- )1(
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بینما ذھب،)1(" أو للمتھم بوجھ خاصعلى نسبتھا إلى فاعل معینوالدلیل على وقوع الجریمة 

إقامة الدلیل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائیة على ": لى تعریفھ بأنھإاتجاه آخر 

و نسبتھا إلى المتھموبیان حقیقةقانوناقیامھا و بالطرق المشروعةحقیقة قیام الجریمة أوعدم

بالرغم منو).3("مجموعة الأسباب المنتجة للیقین: "لى اعتبارهإذھب فریق ، فیما )2("شركائھ 

قائع ولیس بالإثبات في الدعوى الجزائیة ھوإثبات الوتعددھا، إلا ان المرادواختلاف التعاریف 

بتطبیق یتعلقإنما ،في ھذه المسائلبیان وجھة نظر المشرع و حقیقة قصده، لأن البحث

القانون وتفسیره،

و قد أوجب القانون .)4(و ھو عمل من الأعمال التي ھي أصلا من صلاحیات قاضي الموضوع 

حقیقھا بنفسھ على القاضي الجزائي بصفة عامة، أن یرجع لكل الأدلة المطروحة أمامھ لت

لى كافة الإحتمالات، لیتمكن في النھایة من تكوین عوجھات النظرحولھاوتمحیصھا وتقلیب

وفق ما یرتاح إلیھ ضمیره ووجدانھ، لیقتنع بثبوت التھمة على سبیل الجزم و الیقین، كما عقیدتھ

ي بالبراءة في بینما یقضدانة،لإباقد یقتنع بذلك على شك في أدلة الإتھام، فیقضي في الأولى 

. )5(حتمال الثاني لاا

فإن أول ما یجب ھ،ثبات، أما فیما یتعلق بالموضوع الذي یرد علیلإھذا فیما یخص معنى ا

في الدعوى الجزائیة ھوأركان الجریمة التي أتاھا المتھم من ركن شرعي، ماديأن یثبت

والمعتادة للقاضي الجزائي، تجسیدا لدوره الإیجابي في الدعوى وھي المھمة الملزمة )6(ومعنوي 

إن .جراءات الجزائیةلإمن قانون ا212وفق ما نصت عنھ المادةھا،بغیة الوصول إلى حقیقة

الإثبات لا یقتصر على أركان الجریمة فحسب، بل أن ھناك مسائل أخرى تكون محلا للإثبات في 

___________________
، 1940والنشر، لجنة التألیف و الترجمة، مطبعة1، المبادئ الأساسیة للتحقیقات و الإجراءات الجنائیة، ج)علي(العرابي :   أنظر-)1(

.205، المرجع السابق، ص )محمد (، سعید نمور558ص 

.03، ص 1985للقاضي الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، لسنة ، نظریة الإقتناع الذاتي)مفیدة (سویدان :   أنظر- )2(
MAIER:أنظر- )3( (M), Traité de la preuve en matière criminelle « trad Alexandre 1948,p3.

.381، ص 1985رن، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقا)محمود (محمود مصطفى :   أنظر- )4(

.694، المرجع السابق ، ص )رؤوف ( عبید :      أنظر- )5(

. 264، المرجع السابق، ص )نصر الدین( مروك :      أنظر- )6(



116

الدعوى الجزائیة، مثل الدفوع عامة و الدفع الأولي موضوع دراستنا على وجھ الخصوص،  فھل 

.قاضي ؟ أم أن النیابة العامة ھي من تتولى إثباتھ؟ أم أنھ المتھم ؟ ھي مھمة ال

ثبات لإتفید بأن ھناك أطراف عدة تشارك في مھمة ا،جابة على ھذه التساؤلاتلإإن ا

من بینھا الطرف المدني و الشھود و حتى محامو الأطراف               أن تكون مطالبة بذلكدون

ثبات ما یدعیھ إئا، متى كان الطرف ملزما بثبات یصبح عبلإأن اغیر،)الفرع الأول (

).الفرع الثاني (

لفرع الأولا
دور أطراف الدعوى الجزائیة في إثبات الدفع الأولي

ومنھم، ثباتلإا، ھناك أطراف عدة تساھم في مھمةالدعوى الأصلیینإلى جانب أطراف

.ي، الشھود، بل و حتى محاموا الأطرافالطرف المدن

، إلاھو دفوعھالدعوى المدنیة التبعیة ھي مجال طلباتتنن كاإو للطرف المدنيبالنسبةف

أن ھذا لا یعفیھ من الدخول للمساھمة في إثبات وقائع الدعوى الجزائیة، خاصة أثناء إنعقاد جلسة

فالمذكرات التي . الدعوى في عملیة جمع أدلة الإثباتفھو یساھم ساعتھا كطرف في ،المحاكمة

تتعلق دوما وحتما بمسائل أوطلبات مدنیة، بل تتصل بأعمال تحقیق لایقدمھا الطرف المدني قد

تكمیلیة ضروریة، من شأنھ أن یساھم عن طریقھا في إظھار الحقیقة، سعیا منھ إلى إبراز الأدلة 

،و المتھمثبوت حقھ في توجیھ الأسئلة لكل من الشھودو من أھم مظاھر ذلك،.المتوفرة لدیھ

و فقا ،إذا كانت الدعوى منظورة أمام ھذه الأخیرة،و ذلك عن طریق رئیس محكمة الجنایات

من قانون الإجراءات 352/1كذلك المادةو،من قانون الإجراءات الجزائیة288/2للمادة

بل إن عدم إشارة الحكم إلى ما یفید .)1(مام محكمة الجنح منظورة أإذا كانت الوقائع،الجزائیة

).2(یرتب البطلان ،طلبات الطرف المدني بعد التحقیقوسماع المحكمة لمرافعة

أطرافا مشاركة یعتبرونأطرافا غرباء عن الوقائع، لكنھمن كانواإبشأن الشھود و أما
__________________

الجامعیة، سنة، دیوان المطبوعات 1، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج)محمد ( روان م:      أنظر- )1(

. 302، ص 1999

.60، ، صفحة 2ع، 1970القضاة لسنة ، نشرة21/01/1969: بتاریخالغرفة الجنائیة، قرار المحكمة العلیا، :      أنظر- )2(
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التي یستدل بھا ،في ھذه المھمة، على إعتبار أن شھادة الشھود تعتبرطریق من طرق الإثبات

القاضي في تكوین أدلة الدعوى، بل كثیرا ما تكون الشھادة ھي أھم دلیل، إن لم نقل الدلیل الوحید 

.)1(في بعض الأحیان

ستھان بھ، إن لم نقل عنھ دور لا یلدور فعا،إن لدفاع أطراف الدعوى الجزائیة أیضا

فدوردفاع . إلى حقیقتھابغیة الوصولفي مجال إثبات وقائع الدعوى، ،یضاھي دور القضاء

جلاء و نفعا في إثبات الدفوع، إذ یحرص أثناء المحاكمة على إثارة كل أكثریبدو ،الأطراف

یفھا، متى كان ھناك ظرف الأقل تخفلتي من شأنھا إسقاط المسؤولیة عن المتھم، أوعلىاالمسائل 

إنما عن و،و بھذا المعنى فإن الدفاع ھنا لا یكون مدافعا عن شخص المتھم بالذات.یفید ذلك

.)2(المقومات القانونیة التي من شأنھا أن تساعد القاضي على الوصول إلى حقیقة الوقائع 

یمثل دورا ،قائع الدعوىو إن كان تظافر جھود كل ھذه الأطراف في مجال إثبات و،في الحقیقة

یتخذ كسبیل للوصول إلى الحقیقة، إلا أنھ دور ثانوي مقارنة بالدور الرئیسي الذي یجب أن ،فعالا

فالنیابة العامة تعتبر . المعنیین الأساسیین بھذه المھمةیقوم بھ أطراف الدعوى الأصلیین و

من جانب أولدعوىبمھمة الإثبات، بإعتبارھا المدعي في الالطرف الأصلي المكلف

مثلما سنراه أدناه               لى أسس فقھیة وأخرى قانونیةإ، كما أن ذلك یستند )الفقرة الأولى( 

.)الفقرة الثانیة ( 

__________________
.309، المرجع السابق، ص )محمد ( مروان :      أنظر- )1(

ذا الشأن، و إن كان رأي منتقد، أن مھمة الدفاع عموما ودفاع المتھم على وجھ الخصوص في مجال في ھ) فیري(یرى الفقیھ - )2(

الإثبات مستوحیا ذلك من أسس وضعیة وإجتماعیة، لیست قاصرة في الدفاع عن المتھم، بل یجب أن تساعد على تأمین العدالة         

فإذا  وجد المحامي أن أعمال المدعى علیھ  مخالفة  للنظم الإجتماعیة وثبتت لھ طبیعتھ .  مو إظھارالحقیقة  خدمة  للصالح العا

الإجرامیة، وجب أن ینضم إلى النیابة العامة، للقیام بمھمة مشتركة في الدفاع عن مصلحة أعمّ و أشمل ھي مصلحة المجموع، 

فع بھا عن الشخص الملاحق إذا ترجحت لدیھ براءتھ، و یدافع عن المجتمع إذا أي أن وظیفة المحامي ھي وظیفة إجتماعیة یدا

.قام الدلیل بحق الفاعل ولمس خطورة فعلھ و أثره في الجماعة
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الفقرة الأولى
تولي النیابة العامة مھمة الإثبات كقاعدة عامة

إذ كان للملك في القرن الرابع عشر ،نسایعود أصل نشأة النیابة العامة إلى عھد الملكیة بفر

بالتبعیة وما بعده، محامون ووكلاء یمثلون مصالحھ أمام المحاكم، و عند إتساع نفوذه، إتسع 

و قد أضحوا بذلك جزء من ،)1(إختصاص وكلائھ و أمسوا ممثلین للسلطة العامة لدى القضاء 

أسند بمقتضاه الإدعاء العام إلىني،المحاكم وھوالأمر الذي ساعد أیضا على إحداث نظام قانو

لفرنسي اتحقیق الجنایات یسمى، النیابة العامة في قانونجھازاموظفین عمومیین، یشكلون

وقد جاء القانون الفرنسي الصادرفي. منذ أوائل القرن التاسع عشروذلك،بصفة نھائیة

لتمثیلمن  نوع خاص لدى بعض المحاكمقضاء : "على أنھالیعرف النیابة العامة 1895أوت 

و حمل المحاكم على  جعل أحكامھا العامة و مباشرتھا وھي مكلفة بإقامة الدعوى،المجتمع

فھا ،)2(الدرجة المبرمة بعد إكتسابھا،منطبقة على القوانین النافذة، ثم تنفیذ ھذه الأحكام كما عرّ

ممثلة المجتمع أو نائبھ القانوني في : "قانوني بأنھا البعض الآخر من الفقھ غیر بعید عن تعریفھا ال

و السھر علیھا المطالبة بتوقیع حق العقاب على المتھم و في مباشرتھا الدعوى العمومیة ضده

لكن و إن إتفقت التعاریف سواء القانونیة أو الفقھیة بشأن ھذه .)3(حتى بلوغھا ھدفھا المنشود 

د طبیعتھا القانونیة خلاف فقھي بین كثیر من الفقھاء الذین ذھبوا السلطة أو ھذا القضاء، فإن لتحدی

لأنھا تحقق فمنھم من یرى بأنھا جزء من السلطة التنفیذیة. في تحدید ھذه الطبیعة مذاھب متباینة

فقد كان رجال النیابة العامة ھم الذین . متأثرین في ذلك بجذورھا التاریخیة،)4(لح العاماالص

كأي طرف آخر أمام ،جال الكنیسة لدى المحاكم للدفاع عن مصالحھم الخاصةیمثلون الملك ور

كون جمیع،إلى إعتبارھا جھاز قضائي یتبع السلطة القضائیة،بینما ذھب إتجاه آخر،)5(المحكمة 

فيتمثلت، سواء )6(القضائیة الأعمالقبیلالتصرفات التي تصدر عن النیابة العامة ھي من

__________________
.57، المرجع السابق، ص )عاطف ( النقیب :      أنظر- )1(

.140، المرجع السابق، ص )محمد ( سعید نمور :     أنظر- )2(

نجیب،151ص ،2006، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، )سلیمان ( ، عبد المنعم )جلال ( ثروت :     أنظر- )3(

.65، المرجع السابق، ص )محمود( حسني 

.181، ص 1991، أصول المحاكمات الجزائیة، الدار الجامعیة، )جلال ( ثروت:    أنظر- )4(

.153، المرجع السابق، ص )سلیمان ( ، عبد المنعم )جلال ( ثروت :    أنظر- )5(

.54ص،1976،مطبعة جامعة القاھرة، 11الجنائیة، الطبعة ، شرح قانون الاجراءات)محمود ( محمود مصطفى :    أنظر- )6(
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سلطة الملاءمة في رفع الدعوى من وكذا أعمال التحقیق والتي تمتلك جراءھا ،جمع الإستدلالات

ثالث إلى إعتبارھا ذات طبیعة قانونیة مزدوجة، فأعمالھا تنطوي على بینما یتجھ رأي.عدمھا

ترأس من خلالھا رجال تو تقوم بأعمال الإستدلال التي جانب تنفیدي حینما تتولى الإدعاء

على جانب قضائي، خاصة حینما تقوم عن قیامھا بأعمال تنطويالضبطیة القضائیة، فضلا

فیما ذھب إتجاه رابع في مسار مغایر لسابقیھ، فحسب رأیھم ھي .)1(الإبتدائي بأعمال التحقیق

ھا، بل كل ما في الأمر أنھا وكیلة عن الدولة كشخص لیست تابعة للسلطة التنفیذیة و لا تنوب عن

من أجھزة السلطة القضائیة كما أنھا تشكل جھازا،)2(الوكالة یجب أن تلتزم حدود،معنوي

بصفتھا نظاما قانونیا، الدولةإلى تنتميحسب رأیھم منظمة إجرائیةالأصلفيفھي،وبذلك

بصفتھامرتكب الجریمة، في معاقبةالشخصيحق الدولة في أساس عملھا إلى اقتضاءتھدف

لھذه المنظومة الإجرائیة، و مع إختلاف آراء الفقھاء حول الطبیعة القانونیة . )3(شخصا معنویا 

تدعونا إلى التسلیم بأنھا ذات طبیعة مزدوجة بالنظرإلى السلطات ،رجاحة القول والرأي ھنافإن

السلطة ھذه الأخیرة منإذ تقترب . لتي تحكمھااة المبادئالتي خولھا إیاھا القانون، فضلا عن جمل

و بذلك فھي تمارس ھنا أعمالا قضائیة، )4(التحقیق القانوني مھمةخولھا النظام متى،القضائیة

لما لھا من سلطة تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة بإسم ،السلطة التنفیذیةكما قد تقترب من

حیث نص في ،وھوما یصدق في التشریع الجزائري،الدولةكنائبة عن،المجتمع و لصالحھ

تباشر النبابة العامة الدعوى العمومیة باسم :" الإجراءات الجزائیة على أنھمن قانون29المادة 

،و إن كنا نرجح إقترابھا أكثرمن السلطة القضائیة..... ". و تطالب بتطبیق القانونالمجتمع

وقرارات قضائیة، فضلا عن أوامرإصدارومن تحقیق ،ا قانونابالنظر إلى الأعمال المسندة لھ

التي یترتب عن غیابھا عنھا البطلان، أضف إلى كل ،و حضورھا جلسات المحاكمةمشاركتھا

).5(ذلك، فرجال النیابة العامة ھم من القضاة 

__________________
.141، المرجع السابق ، ص )محمد ( نمور ، سعید182،  المرجع السابق، ص )جلال ( ثروت :    أنظر- )1(

.83، ص 1995، 1، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، ط)فوزیة ( عبد الستار :    أنظر- )2(

.156، المرجع السابق، ص)سلیمان ( ،  عبد المنعم )جلال ( ثروت :    أنظر- )3(

الجنح، للنیابة العامة، مھمة التحقیق في 2004دیل قانون الاجراءات الجزائیة لسنة لقد عھد التشریع الجزائري مؤخرا، في تع- )4(

.المتلبس بھا، و بذلك فھي تمارس أعمالا قضائیة

.157-156ص، المرجع السابق، )سلیمان ( ،عبد المنعم )جلال ( ، ثروت 142، المرجع السابق ،ص)محمد ( سعید نمور:  أنظر- )5(
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، أھمھا أنھا لا تكسبھا خصائص عدة،ھذه الطبیعة القانونیة الخاصة التي تمیزھیئة الإتھامإن

فكأنما ھي شخص واحد یباشر بنفسھ ما ،)L’indivisibilité du parquet)1تقبل التجزئة 

ختصاص المحلي أو النوعي، فلا یجوز لاو سواء تعلق الأمرھنا با،)2(یدخل ضمن إختصاصھ 

خارجء النیابة العامة الإخلال بھ، إذ یقع باطلا ھنا أي إجراء أو تصرف منھملعضومن أعضا

وجودالعامة بخاصیة ثانیة تفیدالنیابة جانب وحدتھا تتمیزإلى . )3(عن قواعد الإختصاص 

وھي تبعیة إداریة فحسب، إذ لیس لھذا الأخیر ،تدریجیة في نظامھا الإداري لوزیر العدلتبعیة 

ن الوجھ الآخر لاستقلالیة النیابة إھذا من جھة، ثم و من جھة ثانیة، ف).4(علیھمرئاسة قضائیة 

. )5(القضائي لقضاء الحكم على الرغم من إعتبارھا جھازمن السلك أیضاھوعدم تبعیتھاالعامة،

من بین المبادئ أو الخصائص المھیمنة أیضا على وظیفة النیابة العامة، عدم قابلیتھا و

السلطة نیة، بید أن سوء نیتھا بإساءة إستعمال عن حسنأعمالھاعنھامتى صدرت،)6(ة للمساءل

بحیث یتبع في،جزائیةتكون مسؤولیتھاھناوعلیھ،جریمةفعلا یعدمتى إرتكبت،سؤالھایقیم

__________________
.144، المرجع السابق ، ص)مد مح( ،  سعید نمور 52، المرجع السابق ، ص )رؤوف ( عبید :    أنظر- )1(

ما یكونوا بشركاء في شركة تضامن، فیكون أي أشبھبأن أعضاءھا الخاصیة عن ھذهGarraudقاروفالولقد عبر الفقیھ-

قاضي یعمل إجراء صادر عن أي شریك فیھا و كأنھ صادر عن مجموع ھؤلاء الشركاء، وھو مایمیزھا عن القضاء الجالس ،فال

. بإسمھ الشخصي و لا ینسب حكمھ لغیره من الزملاء، و لا یلتزم زملاؤه بما باشره من عمل

.145، المرجع السابق، ص )محمد ( ، سعید نمور85المرجع السابق، ص ، )محمود ( نجیب حسني :   أنظر- )2(

و النشرلجزائیة في التشریع و الفقھ و القضاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات، أصول الإجراءات ا)سلیمان ( عبد المنعم:     أنظر- )3(

.76، المرجع السابق ص )عاطف ( النقیب ،  207، ص1997و التوزیع، بیروت، سنة 

. 59ص ، المرجع السابق ، )رؤوف ( ، عبید 147، المرجع السابق ، ص  )محمد ( سعید نمور :      أنظر- )4(

ـ ان أعضاء النیابة العامة ھم من السلطة القضائیة، بید أن وزیرالعدل یمثل السلطة التنفیذیة لما في ذلك من إحترام لمبدأ الفصل بین 

و بذلك ،Subordination Hiérarchiqueالسلطات، فھم بذلك یخضعون فیما یقومون بھ من أعمال لرؤسائھم خضوعا تدریجیا

لذي یملك على أعضاء النیابة العامة، من نواب عامین مساعدین االسلمي التدریجي النائب العام، ھذا الأخیرقمة الھرم علىیكون

وزیر العدل، رئاسة إداریةمن مستوى المجلس القضائي، ووكلاء الجمھوریة على مستوى محاكم أول درجة، على العكسعلى

منھ، صفة الوكالة ھذه،العامة یستمد أعضاء النیابةقضائیة، بإعتباره المفوض من المجتمع بدعوى الحق العام، بحیثو أخرى 

لخروجھم عن حدود ما أوكل إلیھم، و یصدق قد یقومون بھا مخالفة لأوامرهتقریرالبطلان عن الإجراءات التيعلى ذلكو یترتب

.ما قیل بشأن عدم التبعیة القضائیة لوزیر العدل عن عدم قیام ھذه التبعیة أیضا للمحاكمفي ھذا المقام 

و كذااذ تتولى وحدھا تحریك الدعوى العمومیة، و تقوم بإحالتھا على المحكمة، منتظرة من المحكمة إعمال قواعد قانون العقوبات- )5(

أعمالتدخل القضاء الجالس أوقضاء الحكم فيبإرتكاب الفعل المنسوب إلیھ، و یترتب عن ذلك عدم تثبت إدانتھطبیقھا على من ت

حریتھا فيمنما شاءت من الطلبات و الدفوع أمام المحكمة التي لیس لھا أن تحدحقھا في إبداءلنیابة العامة، فضلا عن ثبوتا

.ذلك

، 150ص، المرجع السابق)محمد (سعید نمور،  179، المرجع السابق ، ص )سلیمان( ، عبد المنعم )ل جلا( ثروت :    أنظر- )6(
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جراءات لإمن قانون ا573وفقا للمادة،الإجراءات الخاصة بمتابعة و محاكمة القضاة،شأن ذلك

في القانون ما لرد، فقد ورد االقضاة الممثلین للنیابة العامة بللا یق،ذلكفضلا عن.الجزائیة

ذلك جراءات الجزائیة، غیرأن لإمن قانون ا555المادة في ،یفید عدم إمكانیة ردھم أثناء الجلسة

رأي النیابة العامة لیس من الإلزام في شيء بالنسبة للمحكمة، ھذه لا أثر لھ على قاضي الحكم، ف

م لاشك یعكس قناعتھا متى بات الملف بین یدیھا، سلطان التصرف فیھ بحكالأخیرة التي تمتلك

ھي دون غیرھا بالأدلة التي عرضت علیھا أثناء مناقشة وقائع الدعوى الجزائیة المنظورة 

.أمامھا

أعضاء النیابة العامة سلطات و لأنھا تتمیزبھذه الخصائص كلھا، فقد خول القانون

ھي الصلاحیات التي تعكس و،والمرافعة أمام المحاكموالإحالة من بینھا، الإتھام ،واسعة

فالقاعدة العامة بالنسبة  للدعوى .للمتھمفي إثبات الوقائع الاجرامیة المسندةمھمة النیابة

المدعي في تلك الدعوى، علیھا و بإعتبارھا،العامة بوصفھا سلطة متابعةالجزائیة، أن النیابة 

المقصود ھنا من أنشكولا،)1(لقضاء اعناصرالإتھام و تقدمھا أمام أن تثبت جمیع 

و مادي شرعيھو أن تصب مھمة الإثبات ھذه على أركان الجریمة، من ركن،عناصرالإتھام

نھا تتلقاھا عند قیامھا إف،ثبات الركن الشرعي للجریمةإن كانت لا تجد صعوبة في إو.و معنوي

الجنائي الذي و ذلك عند إثبات القصد،بإثبات الركن المعنوي، خاصة في الجرائم العمدیة

إلا من خلال ،یعتبرأمرا داخلیا یظمره الجاني في نفسھ، فلا یتسنى إقامة الدلیل على وجوده

إلى إلقاء عبء إثبات قیام ،النیابة العامةأو في حالة كھذه عادة ما تلج.)2(المظاھر الخارجیة 

نص فیھا المشرع القصد الجنائي من عدمھ على عاتق المتھم، بل أن ھناك من الحالات التي 

و جرائم الشیكات التي جعل فیھا على ذلك صراحة، كما ھو الحال بالنسبة للجرائم الجمركیة

لكن وأیا كانت الصعوبات التي تتلقاھا النیابة .)3(المشرع سوء النیة لدى مرتكبھا مفترض 

ن إفلأصلیة،أنھا مھمتھا اعلى أساس ،ثیر إشكالا كبیراتالعامة في إثبات أركان الجریمة لا 

الدفع الأولي علىو،بإثبات الدفوع عامةیتعلق الأمرعندما،صعوبةویبدو أكثر تعقیدالأمرا

____________________
.348، المرجع السابق، ص )طھ ( ،  زاكي صافي 240المرجع السابق، ص ، )نصر الدین (مروك :      أنظر- )1(

. 61، المرجع السابق، ص )محمد (زكي أبو عامر :      أنظر- )2(

.121، المرجع السابق، ص )أحسن ( ، بوسقسعة 66، المرجع السابق ، ص )محمد ( زكي أبو عامر :     أنظر- )3(
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.أیضاھي من تتولى إثبات عدم قیام ھذا الدفع،فالأصل ھنا أن النیابة العامة.وجھ الخصوص

فع بقیام دفعھ الأولي وفق شروطھ الشكلیة والموضوعیة وبھذا المعنى فإن ما على المتھم إلا الد

و قد أیدت .إثبات عدم قیام ھذا الدفعحتى لا یسقط حقھ  فیھ، لتتولى ھي،المقررة لھ قانونا

على النیابة العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت :"جاء فیھ أنھھالھذا الإتجاه في قرارالعلیاالمحكمة

.)1(" براءتھ الأخیر أن یثبتإجرام المتھم، لا على ھذا

الفقرة الثانیة
الأساس الفقھي و القانوني لتولي النیابة العامة مھمة الإثبات

ھي قرینة البراءة، وھي ،ثباتلإلزامیة قیام النیابة العامة باإلیھ إن الأساس الذي تستند إ

تنتاج مجھول من معلوم و المعلوم في والقرینة ھي اس.قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس

یعاقب عنھا، وھو أن الأصل في الأفعال الإباحة مالم یرد نص قانوني یجرمھا ،مجال الجریمة

. )2(ھو براءة الإنسان حتى ثبوت إدانتھ بحكم قضائي ،المجھول الذي یستنتج مما تقدمأما

حدیثة، بل یمكن القول بأنھا قرینة قانونیة قد استقرت ھذه القرینة في أغلب التشریعات الل

.الإعلانات الدولیة، فضلا عن الدساتیر و القوانین الداخلیةو، حیث جسدتھا جل الإتفاقات دولیة

وھو ما یستشف ،غیر أن الشریعة الإسلامیة السمحاء كانت السباقة في وضع أساس ھذه القرینة

إدرؤو الحدود عن : " لم في حدیثھ الشریفمما جاء في قول رسول الله صلى الله علیھ و س

،ن یخطئ في العفولإفإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیلھ، فإن الإمام ،استطعتمالمسلمین ما

في الإتفاقات ھاو تجسیدالقاعدةهأما بشأن ظھورھذ.)3("العقوبة خیر من أن یخطئ في

حیث ،1789حقوق الإنسان الصادرسنةفي إعلان ھاوالإعلانات الدولیة، فقد كان أول ظھور ل

یعتبر كل : " أنھعلىھمن09تبناه آنذاك مشرعوا الثورة الفرنسیة و نصوا على ذلك في المادة

فإن كل تعسف في ذلك یعاقب ،شخص بريء حتى تقرر إدانتھ فإذا إقتضى الحال حبسھ أو إیقافھ
___________________

. 23168: ،  رقم07/04/1998: ، قرار بتاریخ79، ص2المرجع السابق، ج،)جیلالي ( بغدادي :    أنظر- )1(

22، ص 1995، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، )أحمد (فتحي سرور:   أنظر- )2(

. و ما یلیھا

. 224مرجع السابق، ص ، ال)نصر الدین (مروك :    أنظر- )3(
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11/1في المادة1948أیضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنةھاكرسكما ". علیھ القانون 

كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ قانونا : " منھ، حیث جاء فیھا أیضا أنھ

من العھد 14عد المادةفیما بھا، لتؤكد"بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا الضمانات للدفاع عنھ 

1966الذي لقي موافقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة،الدولي للحقوق المدنیة والسیاسة

حریاتھ حقوق الإنسان وتفاقیة الأوربیة لحمایة لإمن ا06المادةھاكما نصت عن.بإجماع الآراء

و یعد . سواء الغربیة أو العربیة منھا،الدساتیرأكدتھا بعد ذلك جلفیما ،)1(1950لسنةالأساسیة

ولأن تقریبا . )2(منھ 42الدستور الجزائري أحد الدساتیر العربیة المتبناة لھذه القاعدة في المادة 

جل الدول قد تبنت ھذه القاعدة الحكیمة في دساتیرھا، فقد فتح ذلك للفقھ مجال واسع في تعریفھا 

فھو الذي ،ذي یكاد الفقھ یتفق على مضمونھ و مؤداهأما عن التعریف ال، كل حسب نظرتھ لھا

مشتبھا فیھ كان أم –أصل البراءة یعني معاملة الشخص :" جاء لیعرف ھذه القرینة على أنھا

في جمیع مراحل الإجراءات و مھما كانت جسامة الجریمة التي نسبت إلیھ، على أنھ –متھما 

لضمانات التي قررھا القانون للشخص في وفقا ل،بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات

رتب آثارا تنصرف إلى جوانب تو علیھ فإن قرینة البراءة بھذا المضمون، لاشك .)3(" مراحلھ 

فنطاق أثر قرینة البراءة، لا یمكن .)4(أھمھا الأشخاص، الجرائم، الإجراءات وحتى القضاء ،عدة

، بل أنھا تشمل بذلك حتى المجرمین تحدیده في شخص معین بالذات، فنطاقھا أوسع و أشمل

ن فضلا عن المبتدئین، غیر أن الواقع العملي یعكس خلاف ذلك، إذ تعتبر سوابق ،المعتادي

المتھم، قرینة على إرتكابھ الجرم المنسوب إلیھ عوض براءتھ، ھذا بالنسبة لنطاق ھذه القرینة 

الشمولیة ھي ذاتھا، بحیث تنطبق فإن صفة،أما عن نطاقھا بالنسبة للجرائم. بالنسبة للأشخاص

قرینة البراءة مھما كانت درجة جسامة الفعل الإجرامي الذي أتاه المتھم، سواء كان یحمل وصف 

و حتى المخالفة، ذلك لأن قرینة البراءة قائمة في حق ھذا الأخیر، بغض النظر الجنایة أو الجنحة

.)5(بھا عن نوع الجریمة، أو السبل التي سلكھا الجاني لإرتكا

__________________
، )محمد(، مروان 39، المرجع السابق، ص)محمد(، زكي أبو عامر 180، المرجع السابق، ص )أحمد(فتحي سرور:   أنظر- )1(

.150، 149، ص 1جالمرجع السابق، 
یتطلبھاالضمانات التيتثبت جھة قضائیة نظامیة ادانتھ، مع كل ل شخص یعتبر بریئا حتى ك":من الدستور الجزائري42تنص المادة- )2(

".القانون

.39المرجع السابق ، ص ،) محمد (كي أبو عامرز،22،223، المرجع السابق ، ص )نصر الدین(مروك :  أنظر- )3(
.159- 156،ص 1، المرجع السابق ، ج)محمد ( مروان:      أنظر- )4(

230-229، المرجع السابق ، ص )نصر الدین(مروك :  أنظر- )5(
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ائیة،بدء فضلاعن تلك الآثار، تقتضي قرینة البراءة إعمالھا في جمیع مراحل الدعوى الجز

).1(بمرحلة التحریات الأولیة، ثم مرحلة التحقیق الابتدائي، زیادة على مرحلة التحقیق النھائي

بالنظرالى ،فإذا كانت المرحلة التي تنطلق منھا الدعوى الجزائیة، تكاد تفتقد لھذه القرینة

أیضا تجد لھا حدودا الضمانات الضئیلة التي أنشأھا المشرع و سمح بھا خلالھا، فإن ھذه القرینة 

التي و إن كانت تتجسد فیھا ،ثناء مراحل الدعوى الأخرى التالیة، سیما مرحلة التحقیق الإبتدائيأ

في بعض ھاقد یلجأ إلى الحد من،التحقیقإلا أن قاضي ،من خلال ضمان حق الدفاعالقرینةھذه 

ذلك بإصداره أمر إیداع الوضعیات عند إتخاذ بعض الإجراءات التي تمس بالحریة الفردیة، و

المتھم الحبس المؤقت لمدة قد تطول أو تقصر، بحسب ما توفره وقائع الدعوى من خطورة 

لكن و إن كان ھذا الإجراء فیھ حد لھذه القرینة، إلا أن المشرع أحسن صنعا .و معطیات و دلائل

من 123ما نصت عنھ المادةوفقا ل،عندما أقر إستثنائیة اللجوء إلیھ من طرف قاضي التحقیق

،قانون الإجراءات الجزائیة، كما وضع بین یدي قاضي التحقیق إجراءات أخرى بدیلة عنھ

أضف إلى . من نفس القانون124كالوضع تحت الرقابة القضائیة المنصوص عنھا في المادة

النظریة، إلا أن فیھ حد لھذه القرینة من الناحیة ،ذلك، فإنھ حتى وإن كان إجراء الحبس المؤقت

ما دام أنھ یتخذ لتسھیل عملیة البحث و الكشف عن ،مبررات واقعیةوضع ھذا الحد یجد لھ 

للضبطیة القضائیة، إن كان إجراء التوقیف قد أتخذ أثناء مرحلة التي ھي الھدف المنشود ،الحقیقة

تحقیق الإبتدائي، متى أثناء مرحلة الالتحقیقالھدف المنشود أیضا لقاضيالتحریات الأولیة، وھي

. كان ھو من أصدر أمره بذلك

بالنظر إلى أھم أثر إیجابي لھا ،تلكم ھي مجمل الآثار الجانبیة أو الثانویة لقرینة البراءة

فإنطلاقا من قرینة البراءة التي تستلزم . بإعتبارھا القاعدة الأساسیة في توزیع عبء الإثبات

یثبت إدانتھ بحكممالم،قائمابقاء ھذا الإفتراضمع مما أسند إلیھتھم في المفتراض البراءةا

__________________

أن صدى قرینة البراءة لا یلحق مرحلة التحقیق الابتدائي لأنھ حسب رأیھم ومن الناحیة العملیة لا یمكن اقرار ،یرى جانب من الفقھ- )1(

متھم أو انتفاء إذنابھ طالما أن الدعوى الجزائیة لم تنتھ فلا یقوم حسب رأیھم في حق المتھم أثناء حكم  مسبق حول اذناب ال

ھذھالمرحلة من مراحل الدعوى لا قرینة براءة و لا قرینة إذناب ، بل یوجد المتھم أثناءھا في وضعیة قانونیة محایدة تحمل من 

.طائلا لكنھا في الحقیقة توفر حمایة للمتھم و المجتمع في نفس الوقتالمزایا و العیوب 
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فعلى من یدعي خلاف ھذا الأصل أن یقیم ، )1(صحیح و نھائي صادرمن جھة قضائیة مختصة 

و بما أن المدعي في الدعوى الجزائیة یتمثل في سلطة المتابعة، فإن علیھا الدلیل على ما یخالفھ،

إقامة الدلیل على ما یخالف أصل البراءة، على أن یتم تمكینھا من جمیع وحدھا أن تتولى مھمة 

و ذلك بأن تقیم الدلیل على أن ،التي بمقتضاھا تتمكن من الوفاء بمھمتھا ھذه،الوسائل الضروریة

و أن یكون ذلك بإثبات قاطع، فإن لم یكن الإثبات قاطعا، تعین ،المتھم ھو من إرتكب الجریمة

فلا محالة ،جد شكوفحیثما. مما أسند إلیھالمتھمبراءةإعلان و بالتالي ،لأصلاالإبقاء على

حتى و إن إلتزم ھذا الأخیر الصمت، أو إمتنع عن الإقرار بذنبھ، أو " المتھم یفسر لصالح سوف 

یر و ھو ما أیدتھ المحكمة العلیا في كث. )2(كالكذب مثلا ،آثر الدفاع عن نفسھ بأدلة غیر مشروعة

یفسر الشك: " كما قضت بھ القاعدة المستقرة في القانون الجنائي والتي تفید بأن، )3(من قراراتھا

". لمصلحة المتھم

إن ما یستشف من خلال كل ما ذكره أعلاه، أن على النیابة العامة إثبات ما تدعیھ على 

،افیة، فإنھ لا یبقى أمام المحكمة خیارغیر كالأدلةأو كانت،فإن لم تقم أدلة على ذلك،المتھم

سوى تقریر براءة المتھم، و یكون بذلك حكم المحكمة كاشفا للحقیقة لا منشئا لھا، لأن حكمھا لم 

قبل و أثناء ،بقدر ما أنھ أقر أصل و ھي البراءة القائمة في حق من صدرت في حقھ،یأت بجدید

و ھو الرأي السائد عند بعض الفقھاء الذین . )4(و حتى بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائیة 

إن مبدأ إفتراض البراءة یجب أن یؤدي دوره : " یعبرون عن رأیھم بشأن المسألة بقولھم 

بوضوح وأن یحجب تطبیق القاعدة المدنیة التي یصیر بموجبھا المدعى علیھ مدعیا بالدفع، لأن 

الأساس الذي یقوم علیھ إدعاء خصمھ،یعرف،لمدني المدعى علیھ الطالب بالدفعافي القانون 

.)5(" لا یعرف ما ھوالإتھام الذي سوف یقوم ضده فإن المتھم، لكن في الدعوى الجنائیة

___________________
.214، المرجع السابق، ص )محمد(، سعید نمور330، المرجع السابق، ص )عاطف(النقیب:  أنظر- )1(
.50، المرجع السابق، ص )محمد (زكي أبو عامر:  أنظر-)2(

،           1992قضائیة لسنة، مجلة70690: ، رقم29/01/1991: غرفة الجنح و المخالفات ، قرار بتاریخالمحكمة العلیا،:أنظر-)3(

، مجلة قضائیة 71886: ، رقم26/06/1994: قرار المحكمة العلیا،غرفة الجنح و المخالفات ، قرار بتاریخ، 211ص 

.259، ص 1995لسنة 

.214، المرجع السابق، ص )محمد ( سعید نمور :      أنظر-)4(

عامر ، زكي أبو 328المرجع السابق، ص ، )عاطف (النقیب ،297، المرجع السابق ، ص )نصر الدین ( مروك :      أنظر-)5(

.73، المرجع السابق، ص )محمد(
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الفرع الثاني
عبء إثبات الدفوع

و الشریعة كثیرمن التشریعات القدیمة،منذ القدیم سنده فيعبء الإثباتقد وجدل

كثیر كانت من بین الشرائع التي عنت بعبء الإثبات، حیث تجسد معناه في،الإسلامیة السمحاء

ّ الرحمان الرحیمالنساءمن سورة 14فقد جاء في الآیة . من آیات القرآن الكریم : " بعد بسم الله

كما أیدت ذلك السنة ،...."فأستشھدوا علیھن بأربعة منكمیأتین الفاحشة من نسائكمالتيو ....

ّ علیھ و سلم(النبویة الشریفة، إذ جاء عن رسول الھّ  البینة على : " لھشریففي حدیث ) صلى الله

إذ یستشف من كل ذلك أن عبء الإثبات في الفقھ ". و الیمین على من أنكره .......من إدعى 

الإسلامي یقع كقاعدة عامة على المدعي، فلا دعوى إلا ببینة یؤیدھا دلیل یستبین بھ وجھ الحق 

علیھ في صحة ما أما إذا حدث و أن نازع المدعى .و یظھر بھ المدعي صدق دعواه و صحتھا

).1(یدعیھ علیھ المدعي، كان على الأول إثبات صحة ما ینازع فیھ 

ھذا فیما یخص عبء الإثبات في الفقھ الإسلامي، أما عن عبء الإثبات عامة، و عبء 

إثبات الدفوع على وجھ الخصوص في القوانین الوضعیة، فالقاعدة العامة في الإثبات أنھ منوط 

ى الجزائیة بسلطة المتابعة أي النیابة العامة، على أساس أنھا المدعي في الدعوى، ثم في الدعو

بالمقابل یعتبر المدعى علیھ في تلك الدعوى و ھو المتھم، معفى من أي إثبات كان، بالنظر إلى 

لكن و مع ذلك فإن المسألة ھنا تثیر بعض التساؤلات حول معرفة، ما إن . البراءة المفترضة فیھ

المتھم عبءنت قرینة البراءة ھذه ھي قاعدة مطلقة لا ترد علیھا إستثناءات، بما یفید تحمیل كا

كما قانونيآخر فقھي وأن ھذا الاستثناء لا شك لھ أساس ثم ، )الفقرة الأولى ( دعیھ ؟ یإثبات ما 

).الفقرة الثانیة ( ھو الشأن بالنسبة للقاعدة الأولى

__________________

.219ص، المرجع السابق،)نصر الدین( مروك ،49، ص 38، المرجع السابق، ھامش رقم )محمد (زكي أبو عامر: أنظر- )1(
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الفقرة الأولى
تولي المتھم عبء إثبات الدفع الأولي كإستثناء عن القاعدة العامة 

من ركن شرعي و مادي و آخر معنوي، یطرح ،ةإذا كان موضوع إثبات أركان الجریم

كذلك و،إشكالات من الناحیة العملیة، سیما فیما یتعلق بإثبات الفعل السلبي في جرائم الإمتناع

ثبات الدفوع لا یقل أھمیة عنھ، بل إن إن موضوع إف، إثبات الركن المعنوي في بعض الجرائم

ختلاف الفقھي لم یحسم منذ لامتباینة، ثم أن ھذا ایطرح إختلافات فقھیة متناقضة و ،ھذا الأخیر

إلا إذا وقع على عاتق من لا یملك ،فإثبات الدفوع لا یمكن أن یكون عبئا.ظھوره إلى یومناھذا

اللازمة للقیام بھذه المھمة، و ھنا تكمن الصعوبة التي ھي أساس ھذا والوسائل الضروریة 

تلعب دورھا في إفتراض البراءة في أي ،ینة البراءةفإذا كانت قر.الإختلاف و التباین الفقھي

اذ ھذه القرینة في جمیع مراحل فإنمعsoupçonsقد تحوم حولھ شكوك ،شخص مشتبھ فیھ

،لأن المتھم یسعى دوما إلى تبرئة ساحتھ و إثبات براءتھ،الدعوى، فإن الواقع العملي غیر ذلك

أو كانت المحكمة ھي ،واء إستعان ھو ذاتھ بدفاعس،الذي كفلھ لھ القانونمن خلال نظام الدفاع

ھي أن المتھم و بطبیعة الحال ھو صاحب مصلحة في ،و لعل الغایة من ذلك.من تولت ذلك

ن جھة ثانیة حتى تدحض مھذا من جھة، ثم أنھ و .حتى و لو كان غیر مكلف بھا،إثبات براءتھ

و في سبیل تجسید حقھ في الدفاع .)1(بشأنھا الدلائل التي قدمتھا النیابة العامة لتضحي لا دلیل

آلیات تسمح لھ بممارسة ھذا وخول المتھم ضمانات ،عن نفسھ أمام محكمة الموضوع الجزائیة

تطبیقا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة الحال،لكن في حدود ما یسمح بھ القانون بطبیعة ،الحق بحریة

التي تضمن لھ ممارسة ھذا ،ھم أحد ھذه الآلیاتالدفوع المثارة من قبل المتإذنو تعتبر.أیضا

.الحق و ما أكثرھا في مجال الدعوى الجزائیة

لیھ في الفصل الأول إشارة لإكما سبقت افالدفوع التي یثیرھا ھذا الأخیر دفاعا عن نفسھ

بانقضائھاماإ، تتعدد و تتنوع بحسب ما یراد بھا من تأثیر في الدعوى العمومیةث،حمن ھذا الب

من قانون الإجراءات الجزائیة، أوعند توافر سبب من 06لسبب من أسبابھا الواردة في المادة

من القاضيالقانون معلومة مسائلأن،ذه الدفوعھبشأنالفقھمنأسباب الإباحة، إذ یرى جانب

________________
.221، المرجع السابق ، ص )نصر الدین ( مروك :      أنظر- )1(
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نقضاء الدعوى  لسبب من افإذا ما دفع المتھم ب.الدعوى من الإثباتأطراف یكفي لإعفاء بما 

فعلى النیابة العامة إثبات حكم القانون في ذلك، لأنھا في الأصل ،نقضائھااالأسباب المؤدیة إلى 

تقام متابعة عناصر سلبیة، فلا أو،تمثل دفوعا بقدرما أنھا تعتبر شروطا مسبقةلاحسب رأیھم و

أو ،أو في حالة وجود سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة،في حالة غیاب الركن الشرعي

أن تتولى إثبات ،بصورة تلقائیةوفعلى النیابة العامة.الركنھذا أي سبب آخر من شأنھ تعطیل

في حین .)1(أي سبب من شأنھ إھدار الركن الشرعي للجریمة ذلك، بل التحقق من عدم توافر

یسعى إلى تحمیل المتھم عبء إثبات ذلك لإنقلابھ مدعیا، فعلیھ ،یذھب إتجاه مخالف لھذا الرأي

.)2(أن یقیم الدلیل على توافرھا 

أما إذا أرید التأثیر على الدعوى الجزائیة من ناحیة العقاب، فلا شك یثیر المتھم تجسیدا 

من قانون العقوبات أو 49-48-47وص عنھا في المواد لھا مانعا من موانع المسؤولیة المنص

52المنصوص عنھا في المادة،عذرا من الأعذار القانونیة سواء المعفیة منھا أو المخففة للعقوبة

". الدفوع " من نفس القانون، وھي الحالات حسب رأي الفقھاء التي یمكن أن نطلق عنھا لفظ 

تجاھین بین مؤید لقرینة البراءة، و تبعا لذلك تحمل عبء إثبات الإتجھ الفقھ بشأنھا ذاتاو قد 

و ذلك ،متى دفع بھا المتھم و بین معارض للقاعدة العامة،عدم قیامھا من طرف النیابة العامة

على أساس أنھ ینقلب مدعیا بذلك، بل أن ،على عاتق المتھمبإلقاء عبء إثبات مثل ھذه الدفوع

إلى إلقاء عبء إثبات تلك ،فیما یتعلق بالإكراه و الأعذارراحةصالقضاء الفرنسي قد إتجھ

وإذا كانت ھذه ھي الحال بالنسبة للقضاء الفرنسي، فما موقف . )3(الدفوع على عاتق المتھم 

القضاء الجزائري بشأن عبء إثبات الدفوع ؟

رض ما إستقر علیھ إلا من خلال ع،ن جلاء رأي القضاء الجزائري لن یتحقق في رأیناإ

،عاتق المتھمىعلالإباحةأسباب فقد ألقى عبء إثبات . ھذا الشأنفي العلیاالمحكمةإجتھاد

________________
، )محمد ( مروان ،293، المرجع السابق، ص )نصر الدین ( مروك ،73، المرجع السابق ، ص )محمد(زكي أبو عامر:    أنظر- )1(

.231- 230، ص 1المرجع السابق ج
.73، المرجع السابق، ص )محمد (زكي أبو عامر:  أنظر- )2(

.72المرجع السابق ، ص ،)محمد(زكي أبو عامر،301، المرجع السابق ، ص )نصر الدین ( مروك :    أنظر- )3(
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ذ جاء في قرار للمحكمة العلیا إ،)1(توافر ھذه الأسباب قرنیة قابلة لإثبات العكس أن على أساس

لما كانت  الأسئلة و الأجوبة بمثابة تعلیل أمام محكمة الجنایات فقد إستقر قضاء المحكمة : " أنھ

العلیا على أن طرح سؤال مستقل خاص بالدفاع الشرعي غیر لزومي لأن الإجابة بالإیجاب على 

).2(" ا الفعل المبرر لدى المتھم السؤال الرئیسي بالإدانة تدل ضمنیا على عدم توافر ھذ

سواء ،ھذا و قد إتجھ القضاء الجزائري بشأن موانع المسؤولیة و كذا الأعذار القانونیة

و ھو ما ،نفس الإتجاه، و ذلك بتحمیل عبء إثبات ھذه الدفوع للمتھم،المعفیة أو المخففة للعقوبة

إن الإكراه : ".. حیث جاء في قرار لھا أنھ ،شأن تباعاإستقرعلیھ قضاء المحكمة العلیا في ھذا ال

لذلك فإنھ ،من قانون العقوبات48طبقا لأحكام المادة، عدم المسؤولیة الجزائیةسبب من أسباب

طالما أنھ مندرج ضمنیا في السؤال ،ممیزأن یكون محل سؤال مستقل و،لیس من اللازم

.)3("الرئیسي المتعلق بالإدانة تحت كلمة مذنب

یجب إقتراح العذر القانوني أثناء المرافعة : " كما جاء عنھا بشأن الأعذار القانونیة أنھ

لیتوجب على الرئیس إلقاء سؤال بشأنھ، و بعبارة أخرى یجب تقدیم طلبات بھذا الشأن من طرف 

ذا كان مشوبا إاللھم إلا،على المحكمة رفض وضع السؤالذلك، وبھ فقط یستحیلالمتھم فعند

.)4("باللاشرعیة 

أما الدفع الأولي موضوع ،ھذا فیما یتعلق بموقف القضاء بشأن عبء إثبات الدفوع عامة

فالإتجاه .بل أننا نرجح الإتجاه الأول،بحثنا بالتحدید فنعتقد أنھ ذات الإتجاه بین مؤید و معارض

، و إن حاولنا عاتق المتھموع عبء إثباتھ على یفید وق،الفقھي الذي یصدق بشأن الدفع الأولي

فإن رفع الدعوى الفرعیة خیر دلیل على أن المتھم ھو الذي سیتحمل عبء ،البرھنة على ذلك

الفقرةھنا، فھو بدعواه من سیسعى إلى تقدیم الدلیل على براءتھ أو العكس، وھو ما أكدتھالإثبات

________________

.302المرجع السابق ، ص ،)نصر الدین ( مروك:      أنظر- )1(

.22680: ، غرفة الجنایات الأولى، طعن رقم24/02/1981: نقض جنائي لیوم:      أنظر- )2(

.18781: ، غرفة الجنایات الأولى، طعن رقم4/07/1978: نقض جنائي لیوم:      أنظر- )3(

.358لأحكام، ص ، مجموعة ا03/12/1968: نقض جنائي لیوم:      أنظر- )4(
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. "..رفعھاذا لم یقم المتھم برفع الدعوى في تلك المھلة ولم یثبت أنھ إف:"بقولھا331المادةمن 03

و بذلك نفھم ضمنا من ذلك، أنھا عملة ذات وجھین، فھي تضع بین یدي المتھم آلیة یجسد بھا حقھ 

.لى عاتق ھذا الأخیر في الدفاع عن نفسھ، ومن جھة أخرى، تلقي بعبء إثبات ھذا الدفع ع

لفقرة الثانیةا
الأساس الفقھي و القانوني لتولي المتھم عبء إثبات الدفع الأولي

و الدفع الأولي ،إن الإختلاف الفقھي و القضائي الذي یكتنف مسألة إثبات الدفوع عامة

الدعوى تلزم أطراف،راجع أساسھ إلى غیاب نصوص قانونیة صریحة،على وجھ الخصوص

و تبعا .بالإلتزام بإثبات ما علیھ أن یثبتھ في ھذه الدعوى،الجزائیة كل حسب مركزه القانوني فیھا

لذلك فقد إتجھ رأي في الفقھ خلاف ما ذھب إلیھ الإتجاه الأول الذي سبق و أن عرضناه، و الذي 

التي من شأنھا ،الأسبابالتي یقع بمقتضاھا عبء إثبات عدم قیام ،أید القاعدة العامة في الإثبات

.)1(على عاتق النیابة العامة،أن تعدم الجریمة أو من شأنھا أیضا أن تعدم أو تخفف من العقوبة

ذھب الرأي الفقھي الثاني إلى إلقاء ،و خلافا للإتجاه المؤید للنظریة العامة في الإثبات

التي جسدھا المشرع )2(لقاعدة المدنیةأساس اعلى،على عاتق المتھمعبء إثبات الدفوع عامة

على الدائن إثبات : " أنھوالتي جاء فیھا ،من القانون المدني223الجزائري في نص المادة

و إن كان مدى ھذا الإتجاه محدود، إذ أنھ و من .)3("وعلى المدین إثبات التخلص منھ،الإلتزام

ت في مجال الدعوى المدنیة فحسب، إلا أن مبادئ و قواعد الإثبا،المفروض أن تخص ھذه القاعد

أن قواعد الإثبات رواده یبررون إنفاذ مضمون ھذه القاعدة بالنسبة للدعوى الجزائیة، على أساس

فإن تطبیقھا ،القضاء عامة، و بناء على ذلكتشكل قاعدة للإثبات أمام،المدنیة المذكورة أعلاه

ذلك،یحللون، و ھم)في ذلك القضاء الجزائياأي بم(فروع القانون ینبغي أن یسري على كل

أھم رواد ھذاو من . الحالاتبأن  الإثبات ھو  دائما الإثبات،  فمطلب العقل  یبقى واحد  في كل

________________

.187، ص المرجع السابق،)محمد( سلامة مأمون ،73، المرجع السابق، ص )محمد ( زكي أبو عامر:   أنظر-)1(

.296، المرجع السابق ، ص )نصر الدین (مروك :  أنظر-)2(

.القانون المدني-) 3(
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على المتھم الذي یدفع : " یعزز ھذا الرأي بقولھيالذ) A.vitu–فیتي (الإتجاه، كل من الأستاذ

فینقلب ،ء إثباتھابوجود سبب من أسباب الإباحة، أومانع من موانع المسؤولیة أن یتحمل عب

، فقد أفاد من جھتھ في ھذا )Rouxكسرو(، أما الأستاذ "بدوره إلى مدع فیما یتعلق بھذه الدفوع 

أن یقیم ،على الذي یسعى إلى الإستفادة من عذر أو سبب من الأسباب المبررة:" الموضوع بأن

دوندیو وGarraudارو ق(وھو ذات الموقف الفقھي الذي تبناه كل من الفقیھین".الدلیل علیھا 

على الطابع الإستثنائي وھم بذلك یركزون جمیعھم، )Donnedieu de Gabresدو قابر 

أن نفي ھذا و،على أساس أن الإنسان مسؤول عن أفعالھ،)1(اصر التي یتمسك بھا المتھم نللع

فعلیھ أن ،لیةإذا دفع المتھم بأنھ قام لدیھ مانع من موانع المسؤوفالأصل یقع على من یدعي بھ، 

.)2(فعلیھ إثبات ما یدعیھ ،كذلك الحال إذا قام لدیھ سبب خاص من أسباب الإباحةو،یثبت ذلك

خاصة من قبل أصحاب الرأي،إنتقاذات كثیرةلقيقد ھذا و تجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذا الإتجاه

والإثبات المدني ،ائیةو بذلك یستبعد الرأي الأول القیاس بین الإثبات في الدعوى الجزالأول، 

،الذي كرستھ نصوص قانون الإجراءات المدنیة، وعلیھ فحسب رأیھم یتعین على سلطة الإتھام

،رأو بإثبات غیاب العناص،سواء من ناحیة توافر عناصر الجریمة،أن تبادر إلى إقامة الدلیل

ثم أن القیاس بین . دیم أدلة النفيالتي تنتفي معھا ھذه الأخیرة كما أسلفنا، و بذلك لا یلتزم المتھم بتق

والتباین الواضح بین لا مجال لھ ھنا، على أساس الإختلاف،الإجراءات الجزائیة والمدنیة

أو المحل و حتى السبب، بل أن القیاس ھنا حسب رأیھم قد ،الدعویین، سواء من حیث الموضوع

،و لاشك أن المتھم ھو ضحیتھا،)3(إلى الوقوع في أخطاء قضائیة ،یؤدي في كثیر من الأحیان

. لإثبات براءتھ،نظرا لعدم إمتلاكھ الوسائل الكافیة

ختلاف الدعویین المدنیة و الجزائیة من حیث نواح عدة، فإذا كانت اكنا نسلم بلكن وإن

فإن غرض تھدف إلى الكشف والبحث عن أصل الحق ورده إلى صاحبھ،،الدعوى المدنیة

امغایة في الدقة و التعقید، طالما أنھ ینصب حول البحث عن الحقیقة التي عادةیةالجزائالدعوى 

و كل لھ غایة من وراء ذلك، إلا،وقائع یرویھا المتھم و أخرى ینمقھا الضحیةتضیع و تھیم، بین 

_________________

.328، المرجع السابق ، ص )عاطف (نقیب ال،220، ص  1، المرجع السابق ، ج)محمد (مروان :      أنظر- )1(

.296المرجع السابق ، ص ،)نصر الدین( مروك ، 178، المرجع السابق، ص )محمد (سلامةمأمون:    أنظر- )2(
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لبي في الدعوى الجزائیة و ھو صاحب المصلحة أننا لا یجب أن نعترف و نقر للمتھم بموقف س

دور لیس لھفالقاضي الجزائي . في إثبات براءتھ، فضلا عن أنھ لا یتولى مھمة الإثبات ھذه وحده

یمكنھ دائما من التحقق من صدق ما تدعیھ النیابة العامة من ،سلبي إنما دوره في الدعوى إیجابي

حقیقة الدعوى التي یسعى إلى بلوغھا بكافة طرق مواجھة المتھم، فھدفھ إذن ھو في،إتھام

زیادة على ذلك فإن . )1(التي خولھ إیاھا القانون بكل حریة، ما لم یرد نص یقیده في ذلك ،الإثبات

،إثبات الحقیقة أمر یخدم الصالح العام، مما یلزم السلطات العامة بالسعي إلى تحقیقھا في إتجاھین

رتكب أو یساھم في الجریمة، كما تتولى إقامة الدلیل على براء ذمة على من یو ذلك بإقامة الدلیل 

.)2(من أتھم بھا 

و على أساس ما قیل أعلاه، فإننا في حقیقة الأمر لا نعیب على الفقھ أو القضاء و خاصة 

فیما یخص الدفوع عامة و الدفع الأولي ،ركونھ إلى تحمیل المتھم عبء الإثباتالجزائري

و الذي حاول إستدراكھ الموقف ،الذي یسود ھذا الموضوعصوص، نظرا للفراغ التشریعيبالخ

" بونیھ " حیث یرى أصحاب ھذا الإتجاه و على رأسھم الفقیھ . الفقھي التوفیقي أو الراجح

Bonnier ستبعاد القاعدة المدنیة، و لا مجال أیضا لإعمال قرینة البراءة بشكل لا، أنھ لا مجال

فى بھ المتھم كلیة من أي إثبات، إنما یجوز الجمع بینھما، و بذلك یكلف ھذا الأخیر یع،مطلق

ھذا بالنسبة لعناصر الجریمة عموما، أما إذا تعلق الأمر .بالإثبات عوض تبنیھ لموقف سلبي

لأن الشك یفسر ،بوجود سبب أو عذر یحقق مصلحة ھذا الأخیر، فعلى القاضي تحریھ و الأخذ بھ

فتدلي بما یزكي ھذا الدفع بالنظر إلى ظروف ،ھم، لتتعاون النیابة العامة حیال ذلكلصالح المت

و تبعا لذلك یكفي للمتھم أن یتمسك بالدفع دون أن یلزم بإثبات صحتھ من .)3(و وقائعھا الدعوى

ما و بناء على. المحكمة عند إثارة المتھم لھذه الدفوعوعدمھا، بل أن تلك ھي مھمة النیابة العامة 

فھو یخفف العبء یمكننا أن نقیم ھذا الرأي على أنھ إتجاه إیجابي ینطوي على عدة مزایا،تقدم،

بحیثالبراءة،قرینة لا یعدم وو من جھة ثانیة، لا یخرقمن جھة، كما أنھ على النیابة العامة 

_________________
، )نصر الدین ( ، مروك 329المرجع السابق، ص ،)عاطف(النقیب ، 187ابق، ص ، المرجع الس)محمد ( سلامة مأمون :  أنظر-)1(

.297المرجع السابق ، ص 

.221، ص 1المرجع السابق ، ج،)محمد (مروان:    أنظر-)2(

.329، المرجع السابق، ص)عاطف (النقیب:    أنظر-)3(
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إقناع وجانب كل الأطراف في إظھار الحقیقةمن التوازن، یجعل المتھم یشارك إلى ئا ضع شیو

.)1(في غیاب تنظیم قانوني محكم للمسألة ،وھو ما یجسد واقع القضاء الجزائريالقاضي،

المطلب الثاني
الآثار المنصرفة للحكم

نسبة للمتھم، ھناك آثار أخرى یرتبھا قبول إلى جانب الآثار التي یحدثھا قبول الدفع الأولي بال

الإجراءات التي ،فقد سبق لنا وأن أوضحنا.الحكم الصادرفي الدعوى العمومیةھذا الأخیرفي

حیث نصت الفقرة الثالثة منھا على . من قانون الإجراءات الجزائیة في ھذا الشأن331قررتھا المادة

محكمة مھلة یتعین على المتھم فیھا رفع الدعوى إلى الجھة و إذا كان الدفع جائزا منحت ال: " .....أنھ

.القضائیة المختصة

أما إذا كان غیر . فإذا لم یقم برفع الدعوى في تلك المھلة و لم یثبت أنھ رفعھا صرف النظر عن الدفع

یھدف ،فمتى ثبت للقاضي أن إثارة ھذا الدفع لیس إلا مناورة من المتھم".جائز إستمرت المرافعات

القاضي حق صرف منح المشرع نإفعمر المحاكمة، ھذا الأخیر من ورائھا المماطلة و إطالة

.لا حتى الإخلال بحق الدفاعدونما أن یعاب عنھ شيء من الإغفال أو السھو و،النظر عن الدفع

جدیة الدفع الأولي و تبدى لھ أنھ یستحیل علیھ،غیر أنھ و بالمقابل و متى ثبت للقاضي الجزائي

،كلمتھا في النزاعهلولا أن تقول جھات قضائیة مختصة أخرى غیر،الفصل في الدعوى العمومیة

و إذا ما قدم ھذا . تحت طائلة الإبطال، لرفع دعواه أمام تلك الھیئاتافعلیھ أن یمنح المتھم أجلا محدد

بوقف الفصل في حكمھ سیصدر،الأخیر أمام القاضي ما یثبت بھ رفع دعواه، فإن القاضي لا محالة

الدعوى العمومیة و لا یعود لمناقشة وقائع الدعوى، إلا بعد أن تفصل الجھات القضائیة المختصة في 

في الحكمالأخیرھو الأثر الأساسي الذي یرتبھ ھذا أصل النزاع الذي أثاره ھذا الدفع، و

ھذا الحكم متى كان وقفھ وجوبي أو ، فضلا عن أن ھذا الأثر یتعلق أیضا بحجیة)الفرع الأول( 

.)الفرع الثاني ( جوازي

_______________
.297المرجع السابق، ص ،)نصر الدین( ، مروك 225، 224، ص  1، المرجع السابق ، ج)محمد ( مروان :      أنظر- )1(
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لأولالفرع ا
الحكم بوقف الفصل في الدعوى العمومیة

لحكم على القرارات التي تصدرھا المحاكم في المنازعات التي تطرح أمامھا، یطلق لفظ ا

و یفصل في خصومة مطروحة ،من المحكمةیصدر،علنينطق لازم و:یعرف الحكم بأنھو

یعبر عن الرأي ،یفید بأن ھذا الأخیر،إن ھذا التعریف المبسط للحكم.)1(أمامھا طبقا للقانون 

في الموضوع المبسوط أمامھا، فھو بذلك یصدر عن محكمة الموضوع ةالذي تنتھي إلیھ المحكم

من أھم ھوو الحكم ).2(عتبارھا الھیئة القضائیة التي تمتلك وحدھا سلطة إصدارهالاغیر، ب

ثم ،الوصول بالوقائع إلى حكم ذا قوة حاسمة لإنھاء الخصومةلأن غایتھا ھي،إجراءات الدعوى

فضلا عن كل ذلك، فالحكم یحمل آثارا على المراكز . نزاعتنفیذ ما یقضي بھ لوضع حد لل

تقریر لأصل ركما لو قضي ببراءة المتھم، فذاك یعتب،فقد یكون مقررا لھا،القانونیة للأطراف

و ھي الحال التي یقضي فیھا ،یكون منشئا لھاقد و ھو براءة المتھم كما رأینا ذلك سابقا، كما 

بذلك و،بوت الجرم المنسوب إلیھ، إذ تكون مسؤولیة المتھم قد تقررتعند ث،الحكم بإدانة المتھم

.)3(ینشأ للمتھم مركزا قانونیا یجعلھ مستحقا للعقوبة 

لى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة الموضوع في الدعوى إ،شارةلإھذا و تجدر ا

ا تسبق الفصل في موضوع الجزائیة، لیست كلھا بالضرورة منھیة لھا، فھناك من الأحكام م

الدعوى الجزائیة، وھي الأحكام التي تھدف المحكمة من ورائھا تحقیق تمحیص أدق في وقائع 

. الدعوى، حتى تبلغ عن طریقھا كبد الحقیقة

و على إختلاف الأحكام الجزائیة و تنوعھا، یحق لنا أن نتساءل ھنا عن نوع الحكم 

وھو ما ستجیبنا جراء إثارة و قبول الدفع الأولي؟ ،وى العمومیةالقاضي بوقف الفصل في الدع

تتحققعن العناصر التي یجب أن یتضمنھا ھذا الحكم حتىفضلا عن التساؤل،الفقرة الأولىعنھ

________________

.878جع السابق ، ص ، المر)محمود(، نجیب حسني 750، المرجع السابق ، ص  )رؤوف ( عبید :    أنظر-)1(
.492، المرجع السابق، ص )محمد( سعید نمور:       أنظر-)2(
.493، المرجع السابق، ص )محمد( ر سعید نمو:      أنظر-)3(
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لیكون بموجبھا عنوانا للحقیقة الواقعیة التي ینشدھا القاضي ،تینالصحة والسلامة القانونیلھ 

.الفقرة الثانیة من ھذا الفرعوھو أیضا ما ستوضحھ لنا الجزائي؟ 

الفقرة الأولى
نوع الحكم القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة

تتعدد و تتنوع الأحكام التي یصدرھا القاضي الجزائي فصلا في موضوع الدعوى 

ون فقد تك.المحالة والمنظورة أمامھ، و ذلك بحسب الزاویة التي ینظر بھا إلى ھذه الأحكام

بتدائیة أو نھائیة، وقد تكون فاصلة في الموضوع أو سابقة على إریة أو غیابیة، والأحكام حض

ثارة  الدفع إلكن وبما أن الحكم القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة نتیجة .الفصل فیھ

،ننا سوف نركز الحدیث عن ھذا النوع من الأحكامإفذن على الفصل فیھ، إالأولي ھو حكم سابق 

؟الحكمھذالى أي منھا یمكن أن ینتميإلنستبین 

و أخرى سابقة على ،أحكام فاصلة في الموضوعذنإالجزائیةتصدر محكمة الموضوع

إدانة المتھم، أمربراءة أومتى بث بھ القاضي في،ویكون الحكم فاصلا في الموضوع.فیھالفصل 

قد لا یتوقف عند حد ،، غیر أن حكم الموضوعفاصلا بموجبھ في جوھر الخصومة الجزائیة

أو إسقاط ،بل قد یتعدى إلى الحكم على المتھم بإعفائھ من المسؤولیة،الحكم بالبراءة أو الإدانة

أو سبب من ،ثبت بأنھ توفر لدیھ مانع من موانع المسؤولیةأمتى قدم أمام القاضي و،الجریمة عنھ

فإن الدعوى الجزائیة متى أصدر القاضي حكما فاصلا ،حالو على أیة .الأسباب التي تبیح الفعل

.تنتھي مھما كانت نتیجة الفصل بالبراءة أو الإدانةھافإن،موضوعھافي 

أحكاما سابقة على أیضاتصدر المحكمة،إلى جانب الأحكام الفاصلة في الموضوعو

أما الأحكام.قطعیةو أخرى غیر ،فیھأحكام قطعیة سابقة على الفصل: و ھي نوعان،الفصل فیھ

القاضي الجزائي، یفصل بموجبھاالقطعیة السابقة على الفصل في الموضوع، فھي الأحكام التي 

بعدمالحكم:، و مثالھارجوع فیھفصلا حاسما لا ،مسألة متفرعة عنھفي جزء من النزاع، أو في 
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ما النوع أ.)1(فر سبب من أسبابھا اتوقضاء الدعوى العمومیة عند ناأو الحكم ب،ختصاصلاا

وھي غیر قطعیة، فیصدرھا القاضي للفصل في بعض المسائل الطارئةالثاني من ھذه الأحكام 

.)2(ذلك قبل النطق بالحكم الفاصل في الموضوع و،أوالعارضة التي قد یثیرھا أطراف الدعوى

وقف الفصل في الدعوى العمومیة عند إثارة یعتبر الحكم القاضي ب،و بناء على ما تقدم

غیرعلى الفصل في الموضوعالأحكام السابقةأحد،الدفع الأولي وقبولھ من طرف المحكمة

،تخذ القاضي بعض الإجراءات الإستعجالیةاحتى و لو كذلك، الحكم ھذاكما یعتبر.)3(القطعیة

معالم الحقیقة التي ینشدھا ھذا الأخیر، بحیث تخاذھا في حینھا، إھدار لبعض االتي قد یؤدي عدم 

فإن ھذا الحكم یفترض ،فضلا عن ذلك.على الإطلاق مساس بموضوع الدعوىلا یشكلأن ذلك

یتعلق بمصلحة عوأننا أضحینا نعلم بأنھ دفافیھ إن لم نقل لاشك بأنھ حكم حضوري، لا سیم

ولا یتعلق بالنظام ذن وسیلة دفاع إفھو ،ثارتھإلى إیسعى من الخصوم، وھو ما یتطلب حضور 

. العام، حتى یتسنى للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھا

ھذا و تجدر الإشارة ھنا، إلى أن الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع غیر القطعیة، 

ین منھا أحكام وقتیة، و أخرى تحضیریة و ثالثة تمھیدیة، فإلى أ: تنقسم بدورھا إلى ثلاثة أنواع

یمكن أن ینتمي الحكم بوقف الفصل في الدعوى العمومیة بسبب الدفع الأولي ؟ إن إجابتنا على 

.ھذا السؤال، لن تتأتى إلا بإستعراض مضمون كل نوع من ھذه الأحكام على حدا

تقضي فیھاالأحكام التي، ھي تلك أیضا بالمؤقتةفالأحكام الوقتیة، أو كما یطلق علیھا 

: و مثالھا. تخاذ بعض الإجراءات التحفظیة، في سبیل حمایة مصلحة أحد الخصومابالمحكمة،

ھو بناء على طلبھ أو طلب دفاعھ، متى مثل أمام المحكمة و،سبیل المتھم الموقوفالحكم بإخلاء

________________
.909عبید ، المرجع السابق ، ص )رؤوف(،522سعید نمور ، المرجع السابق ، ص )محمد (:   أنظر- )1(

.909عبید ، المرجع السابق ، ص )رؤوف(،521سعید نمور ، المرجع السابق ، ص )محمد(:   أنظر- )2(

فرصة لإظھار إلى تحقیق و تمحیص الوقائع الإتھامیة المنسوبة للمتھم، إذ یمنح لھ من خلالھ،یھدف القاضي من وراء ھذا االحكم- )3(

لدعوى دون اأشخاص التي تعني،لایجب أن یستبعد من دائرة ھذه المھمة ،التي و إن كانت أصلیة فیھ، إلا أنھ و كما رأینا،براءتھ

.إستثناء، و كیف لا و ھدف جمیعھم ھو حقیقة تلك الدعوى
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الأحكام التي تفصل أما الأحكام التحضیریة أو ما تسمى بالإعدادیة أیضا، فھي تلك .)1(موقوف 

ستئناف بھا للفصل في موضوع لإلبموجبھا في مسائل تتعلق بإستیفاء تحقیق الدعوىالمحكمة

تجاه المحكمة في الدعوى، كما أن نتائجھا غیرملزمة لھا،إالدعوى، غیر أنھا أحكام لا تفصح عن 

إلى .)2(لخ إ..... بیر، أو بإجراء معاینة لوقائع الجریمة، تعیین خالحكم بسماع شاھد،: و مثالھا

جانب النوعین السابقین تصدر المحكمة أیضا أحكاما تمھیدیة و إن كانت تتفق مع الأحكام 

بما یفید الوصول إلى ،التحضیریة من حیث ھدفھا و ذلك بالتحقیق في الدعوى و تمحیص وقائعھا

یة المحكمة تجاه حكم الحقیقة، إلا أن الأحكام التمھیدیة على خلاف التحضیریة تنبئ عن ن

السماح للمتھم بإثبات مسألة : موضوع الدعوى، فضلا عن أن نتائجھا ملزمة للمحكمة و مثالھا

.)3(فرعیة قد تكون مدنیة أوجزائیة 

إلى أنھ كثیرا ما تختلط الأحكام التحضیریة بالأحكام التمھیدیة ،ھذا و تجدر الإشارة ھنا

. حیث الغرض الذي تنشده المحكمة من وراء إصدار كل حكم منھماو لا فصال بینھما، إلا من

وتعتبر تلك ھي الأھمیة التي یكتسیھا تقسیم الأحكام إلى ھذا النوع وفقا لمعیار موضوع الدعوى 

و بذلك نصل إلى نتیجة ھامة و ھي أن الحكم القاضي بوقف الفصل في الدعوى . المنتجة لھا

یق الدفع الأولي من الجھات القضائیة المختصة، یكون بموجب العمومیة، بسب إثارة وقبول تحق

.حكم تمھیدي

لى التساؤل مرة أخرى، ھل أن اعتبار ھذا الحكم من قبیل إن ھذه النتیجة تقودنا إ

لتزام شروط صحتھ و سلامتھ من الناحیة االأحكام التمھیدیة، یعفي المحكمة من مراعاة و 

.ا ستجیبنا عنھ الفقرة التالیة من ھذا الفرعالقانونیة ؟ إن ھذا م

________________
،   )رؤوف (عبید، 522، المرجع السابق ، ص )محمد (، سعید نمور 699، المرجع السابق ، ص )عاطف ( النقیب :     أنظر- )1(

.909المرجع السابق، ص 

.522المرجع السابق، ص ،)محمد (سعید نمور،700، 699مرجع السابق، ص ال،)عاطف (النقیب :   أنظر- )2(

.909المرجع السابق ، ص ،)رؤوف (، عبید700، المرجع السابق ، ص )عاطف (النقیب:     أنظر- )3(
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الفقرة الثانیة
شروط صحة الحكم القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة

للحكم الذي انون الإجراءات الجزائیة لتنظیم السلامة و الصحة القانونیتین، قد جاء قل

و ذلك بوضع بق على الفصل في الموضوع، أو فاصلا فیھ، اسواء كان س،یصدرعن المحكمة

كل ما من شأنھ المساس بتلك السلامة منلھوأخرى موضوعیة، تحصینا أسس وشروط شكلیة

.)1(إنعدامھ أو بطلانھ ،ھغیابرتبتقد التيو القانونیة،

فكي یكون الحكم بوقف الفصل في الدعوى العمومیة سلیما مطابقا للقانون، یحمل صحة 

délibérationسریةأن یصدرعن مداولة قانونیةو قوة فیما فصل فیھ، وجب أولا secrete)2(،

ھذا و تجري المداولة .ائیةمن قانون الإجراءات الجز309و212/2الموادوھو ما ذھبت إلیھ 

و إلا كان الحكم باطلا،،ھالقضاة الحاضرین لجلساتامننتھاء من كافة إجراءات المحاكمةلابعد ا

. من نفس القانون341ھو ما أكدتھ من جھتھا المادة و

رحلة بما تشتملھ ھذه الم،بعدما ینتھي القاضي أو القضاة من المداولة في وقائع الدعوى

المفروضة قانونا، تأتي مرحلة أخرى وھي )3(من الإلتزام بقواعدھا الشكلیة والموضوعیة

أن یكون لأخرى، إشترط المشرع الجزائري،اوكغیره من التشریعات.مرحلة النطق بالحكم

حتى و لو كان تمھیدیا سابقا على الفصل في الموضوع في جلسة علنیة، و ذلك النطق بالحكم

والنطق بالحكم ھوشرط .من قانون الإجراءات الجزائیة355ن القاضي لأحكام المادة إمتثالا م

لم، كما )4(ھناك ثمة حكم یعدم أن یكون،بھفالتوصل إلیھ  خلال المداولة  دون النطقجوده،و

________________
.886، المرجع السابق، ص )محمود(نجیب حسني، 725، المرجع السابق، ص )محمد(عامرزكي أبو :  أنظر-)1(

یقصد بالمداولة القانونیة ھنا، تبادل الرأي من جانب قضاة المحكمة، الذین حضروا جلسات المحاكمة دون غیرھم، بحیث تتم مناقشة -)2(

طبیق طروحة في الدعوى، فضلا عن تبادل الرأي فيموضوع الدعوى فیما بینھم مجتمعین، وذلك بتصویرلوقائع، وتقدیر الأدلة الم

.القانون، على القدر الثابت من الأدلة، التي عرضت أثناء مناقشة موضوع تلك الدعوى

ة   تجدر الاشارة ھنا الى أن، قاضي الجلسة أو قضاتھا، بحسب ما كانت وقائع الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة، أو جھ-)3(

یجرون المداولة وأوراق الدعوى لزوما معروضة أمامھم أثناءھا، لیتمكنوا من إصدار الإستئناف، وحتى أمام المحكمة العلیا، 

حكمھم، الذي یكون بموافقة أغلبیتھم، فإن حدث و أن عارض أحد  قضاة التشكیلة رأي الأغلبیة، كان علیھ أن  یبین الأسباب

.المقنعة المكونة لعقیدتھ المخالفة لھم في ذلك

.496المرجع السابق، ص ،)محمد(سعید نمور ،907المرجع السابق، ص ،)محمود(نجیب حسني:    أنظر-)4(
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فقد یتم ذلك من قبل المحكمة ،القانون أیضا على النطق بالحكم في ذات جلسة المحاكمةیشترط

من 355/2شریطة إخطار الخصوم الحاضرین بذلك، وھو ما جاءت بھ المادة في جلسة لاحقة،

تحصن ھذا الأخیر، فلا یبقى ،و متى نطق بالحكم في جلسة علنیة.قانون الإجراءات الجزائیة

.)1(إلا عن طریق الطعن فیھ بالتزویر ،سبیل للتشكیك فیما جاء بمحتواه

دي القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة، یتولى بعدما یتم النطق بالحكم التمھی

من قانون الإجراءات الجزائیة، 314/3القاضي تحریر الحكم و توقیعھ، وفقا لأحكام المادة 

لیحفظ فیما من نفس القانون،308لیتولى بعدھا كتابة الحكم في نسخة أصلیة وفقا لأحكام المادة 

إثبات صدوره و یكون قابلا للتنفیذ، فضلا عن أنھ الدعوى، حتى تسھل عملیة بعد مع أوراق

).2(یصبح مرجعا، متى آثر أحد الأطراف إستعمال حقھ القانوني للطعن فیھ 

ھذا بالنسبة لتوقیع الحكم، أما بالنسبة لتحریره فیحترم القاضي في ذلك جانب شكلي و آخر 

الشكلیة تشترك فیھا جمیع الأحكام دون حترام القواعد اموضوعي، غیر أن ما تجدر ملاحظتھ أن 

إذ تختلف من حكم لآخر،. على خلاف ذلكفھيالموضوعیة،أما بالنسبة للقواعد)3(إستثناء،

فتسبیب الحكم القاضي بالإدانة یختلف عن تسبیب . لاسیما إذا علمنا بأنھا تخص تسبیب الحكم

الفاصل، فإن تسبب الحكمجھة ثانیةو من ھذا من جھة، ثم أنھ . بإنعدام المسؤولیةالحكم القاضي

_______________

.497، المرجع السابق ، ص )محمد(سعید نمور ، 754، المرجع السابق ، ص )رؤوف(عبید:    أنظر-)1(
راض العقوبة      من حیث تحقیق أغلھ أھمیة بالغة، سواءفي جلسة علنیةھذا و تجدر الإشارة ھنا إلى أن النطق بالحكم-

والمتمثلة في الردع الخاص والردع العام متى قضى الحكم بإدانة الفاعل أو المتھم كما أنھ یحقق العدالة متى قضى ببراءة 
نتیجة الفصل في الدعوى    المنشود من وراء إطلاع الرأي العام بطریق العلنیة عما توصلت إلیھھذاالأخیر، و ھو الھدف

.و تخلفھا لاشك یرتب البطلانالعام،و ھو السبب ذاتھ الذي یجعل علنیة النطق بالحكم من النظام 
.497، المرجع السابق، ص )محمد (سعید نمور :   أنظر-)2(
بذكر، بادئ ة، وذلكفالحكم یكون سلیما من الناحیة الشكلیة متى تصدرتھ دیباج. یراعي القاضي عند تحریره الحكم الجانب الشكلي-)3(

ذي بدء إسم المحكمة التي أصدرتھ،  للتدلیل بأن الحكم قد صدر عن ھیئة قضائیة مختصة بالفصل في النزاع بین خصوم معنیین في 

رة إلى تاریخ صدور تاریخ صدور الواقعة و مكانھا، بالإضافة إلى الإشاباطلا، فضلا عن ذكربإسم الشعب، و إلا كانمعینةوقائع 

مداولة الحكم و تلاوتھ، و عضو النیابة الذي أبدى رأیھ و قدم سمعوا المرافعة وشاركوا فيوأسماء القضاة الذینالحكم و مكانھ

یابھم، فضلا طلباتھ في القضیة إن كان ھناك شيء من ذلك، و أسماءالخصوم و ألقابھم وصفاتھم و موطن كل منھم و حضورھم وغ

عن الإشارة إلى ما قدموه من طلبات ودفاع أو دفوع، وخلاصة ما إستندت إلیھ تلك المحكمة من أدلة واقعیة و حجج قانونیة، لینتقل 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 314،380،379بعدھا القاضي إلى أسباب الحكم و منطوقھ، وھوما أكدتھ المواد
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و ذلك من حیث نواح عدة، ،یختلف عن تسبب الحكم القاضي بوقف الفصل فیھ،وعفي الموض

سواء تسبیب الوقائع ذاتھا أو الأسس القانونیة، بل وحتى من حیث عرض الأدلة التي بھا توصل 

و لأننا بصدد بحث الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع، سنكتفي . لى حكمھإالقاضي

لموضوعیة، التي یراعیھا القاضي عند تسبیب الحكم التمھیدي القاضي بالتركیز على القواعد ا

ذن كغیره إفقد ألزم المشرع الجزائري . بوقف الفصل في الدعوى العمومیة، بسبب الدفع الأولي

من مشرعین آخرین، وجوب تسبیب القضاة للأحكام الصادرة عنھم، و ذلك من خلال نص المادة 

.لیكون بالفعل عنوانا للحقیقةالتي یجب احترامھا في الحكم، تحقیقا للقواعدالموضوعیة379

.)1(فتسبیب الحكم ھوالتسجیل الدقیق والكامل للنشاط القضائي المبذول من المحكمة

الأسباب القانونیة:أولھمامن خلال عنصرین،،ھذا وتتجسد قواعد التسبیب أومكوناتھ

.ل الطلبات و الدفوع الھامةالرد على مجم:الواقعیة وثانیھماو

لى إإن تسبیب الحكم التمھیدي القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة، یحتكم 

ن إالعنصر الثاني من التسبیب وھو المتعلق بالرد على مجمل الطلبات و الدفوع و بناء علیھ، ف

مة و المعاقبة عنھا، دون القاضي سیكتفي بتبیان الواقعة، فضلا عن النصوص القانونیة المجر

الخوض في إستظھار الأسباب القانونیة و الواقعیة المعززة للجریمة، و یستوي الأمر ھنا أیضا 

فضلا عن الإشارة إلى بالنسبة للأدلة التي یكون قد توصل بھا ھذا الأخیر إلى إصدار حكمھ،

شارة إلى تدلیل قیام شروطھ مع تحدید مضمون ما یصبو إلیھ، ثم الإ،يإثارة المتھم لدفعھ الأول

. من قانون الإجراءات الجزائیة331إلى أساسھا القانوني و ذلك  بذكر المادةستنادلامن عدمھا با

________________

إلى   إن ھذا المعنى  ینصرف. یتمثل التسبیب في مجموعة الأسانید الواقعیة و المنطقیة و القانونیة التي یستقیم علیھا ھذا المنطوق- )1(

إعتبار أسباب الحكم كضمانة  فرضھا القانون أو المشرع على القضاة لصالح الخصوم، و ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا من جھتھا في 

اب أن كل حكم یجب أن یشتمل على أسباب مبررة لمنطوقھ و تكون تلك الأسبمن المقرر قانونا: "قراراتھا الذي جاء فیھ أنھأحد

للمحكمة في قرار آخرجاءكما"........أساس الحكم، و من ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد مشوبا بالقصور في التسیب

ذا القرار من أدلة في الدعوى، فإن ھلما قدم تسبیبھفي من المقرر قانونا أن القرار الذي لا یستجیب: "العلیا في ھذا السیاق أنھ

مجلة ،241364:رقم، 05/2002/ 15:المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ" . یكون مشوبا بعدم التسبیب 

لة ، مج28616: ، رقم15/05/1984، المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ351، ص 2، ع2003قضائیة لسنة 

. 272ص،1، ع1990قضائیة لسنة 
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تحت طائلة النقض ،مثل ھذا الحكمتلكم ھي العناصر التي على القاضي أن یضمنھا 

).1(من خلال قرارھا السابق الإشارة إلیھ ،و ھذا ما ذھبت إلى محتواه المحكمة العلیا،و الإبطال

إلى أنھ إذا كان من آثار إبداء الدفع الأولي و تقریر المحكمة ،ر الإشارة ھناھذا و تجد

وقف الفصل في الدعوى العمومیة، و ما ینجرعن ذلك من آثار ثانویة، فإن ذات الأثر ھو،قبولھ

صحبتھا دعوى مدنیة ،فكلما حركت دعوى عمومیة. ینصرف أیضا للدعوى المدنیة التبعیة

من الجریمة ملتمسا تعویضا جبرا ا الدعوى التي یقیمھا المضرورتبعیة، على أساس أنھ

یصدق بالنسبة لھا ما یصدق بالنسبة للدعوى ،ولأنھا تتبع الدعوى العمومیة،)2(لضرره

ختصاص أوسلامة إجراءات المتابعة، كما تلحقھا أیضا قواعد لاالعمومیة، سواء من حیث قواعد ا

سیقضي بحفظ حقوق الطرف المدني أیضا، إلى غایة أن یفصل التسبیب، بحیث أن القاضي لاشك 

على أیة حال و كما سبق لنا و أن أشرنا، فإن إلزام المشرع القاضي و. في موضوع الدعوى

بتقیده بقواعد إجرائیة عند تحریره لحكمھ، عن طریق ما جاءت بھ نصوص قانون الإجراءات 

ھ أساس قانوني، یمكن محكمة القانون أن تراقب الجزائیة، ما ھو إلا تحصین لھذا الحكم بإعطائ

،من خلالھ، صحة تطبیق القاضي لھذه القواعد تطبیقا سلیما، كما أنھ یحمل بھذا المعنى أیضا

حرص و ضمان لمصالح الخصوم في الدعوى، بإقامة حقھم في الطعن في ھذا الحكم، متى كان 

.التسبیبأو منعدمقاصر

ة تستدعي منا لفت الإنتباه إلیھا و نحن بصدد الحدیث عن الطعن في لكن ثمة نقطة ھام

ھي أن الحكم التمھیدي القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة بسبب الدفع الأولي، والحكم، 

سواء أثیر الدفع الأولي أمام محكمة الجنایات، ، )3(لا یقبل الطعن فیھ إلا مع الحكم في الموضوع 

________________

، 1995، مجلة قضائیة لسنة 100702:، رقم04/1995/ 25:المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ:     أنظر- )1(

حیث أن قضاة الإستئناف فقرروا إرجاء البث في الدعوى العمومیة : " .....أنھحیث جاء في حیثیات القرار،237، ص 1ع

إلى حین الفصل في الدفع المثار حول مدى شرعیة القرار الإداري دون أن یفحصوا و یحققوا مدى جدیة ھذا الدفع و دون 

..." أن یضمنوا قرارھم ذلك 

.287، ص ، المرجع السابق)محمد (سعید نمور،171، المرجع السابق ، ص )رؤوف (عبید:    أنظر- )2(

.744، المرجع السابق، ص )عاطف (النقیب،910، المرجع السابق، ص )رؤوف (عبید:     أنظر-)3(
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من قانون الإجراءات 427و291،و ھو ما أكدتھ على التوالي المواد. حكمة الجنحمأم أمام 

. )1(الجزائیة 

حینما قرر عدم قابلیة الحكم التمھیدي القاضي ،وعلى أیة حال، فقد أحسن المشرع صنعا

إلا مع الحكم القطعي، و إلا فما ،بوقف الفصل في الدعوى العمومیة بسبب الدفع الأولي للطعن

متى طعن أحد أطراف الدعوى ،مصیر الدعوى التي یرفعھا المتھم أمام الجھة القضائیة المختصة

قد قررت إلغاء الحكم ،ئیة المطعون أمامھا فیھكانت الجھة القضافي ھذا الحكم على حالتھ و

التمھیدي ؟ ولذلك و تفادیا لھذه الإشكالیات القانونیة التي قد تعجز في بعض الأحیان الدفاع 

و القضاء على حد سواء، فقد حضر المشرع من الطعن في ھذه الأحكام، مالم یصدر في الوقائع 

. حكما فاصلا في الموضوع

ثانيالفرع ال
حجیة الحكم القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة

إن المقصود من حجیة الحكم الجنائي ھي أن یكون ھذا الأخیر قد حاز الإحترام أمام ذات 

فضلا عن غیرھا من المحاكم، بحیث إذا أثار أحد الخصوم نفس النزاع ،المحكمة التي أصدرتھ

یجب ،لأن المسألة التي سبق حسمھا بالحكم،قبول الدعوىوجب الحكم ھنا بعدم،من جدید

.)2(التسلیم بھا في كل نزاع جدید 

_______________
و لا یجوز أن تمس القرارات الخاصة بھا الحكم في ....تبث المحكمة في جمیع المسائل العارضة :" أنھ291جاء في نص المادة- )1(

و ھذا ما یفید بأن للمحكمة حق الفصل ". طعن فیھا إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في  الموضوع الموضوع أو تتخذ طرق ال

بالإجابة عن المذكرات ملزمة و المحكمة: " التي تنص على أنھ352بحكم واحد مثلما أشارت الیھ المادةفي الدفع و الموضوع

للفصل فیھا بحكم المبداة أمامھا للموضوعضم المسائل الفرعیة و الدفوعقانونیا یتعین علیھاالوجھ إیداعاالمودعة على ھذا

ینطبق أكثر على نص ھذه المادة یحملھ ھذا المعنى الذينرى بأنلكننا".في الموضوع واحد یبث أولا في الدفع ثم بعد ذلك 

یثیرھاالتيجمیع الطلبات و الدفوعفي للفصلتمتلك ولایة عامة حكمة الجنایات، بسبب أنھا بمالإجراءات الخاصة والحكم

331الصادر عن محكمة الجنح، فقاضي الجنح ملزم بنص المادةالأمر بالحكم أما إذا تعلق. دفوعا أولیةكانتلوو المتھم حتى

یتعرض لنسوففي الموضوع، وساعتھا دفاع قبل أيأمامھا ، متى أثیر الدفع الأوليدعوى العمومیةالفيالفصلبإیقاف 

لا یقبل استئناف : "ھذا الشأن بقولھافي 427الفصل فیھا من الجھة المختصة، وھو ما أكدتھ المادةالا بعدلموضوع الدعوى،

مع و في الوقت نفسھ الصادر في الموضوععارضة أو دفوع الا بعد الحكم في مسائل فصلتأو التمھیدیة أو التي....الأحكام 

. قاضي الجنح لایمكن لھ الفصل في الدفع و الموضوع بحكم واحدفمعنى ذلك أن". استئناف ذلك الحكم

.38،ص 1981دار النھضة العربیة، ، 2، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، ط )إدوار (غالي الذھبي:  أنظر- )2(
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ن حیازة الحكم الجزائي عامة صفة الحجیة، یرتب آثارا عدة، أولھا و أھمھا، ھو إنقضاء إ

من قانون 06الدعوى العمومیة، و ھو الھدف الذي تنشده المتابعة الجزائیة، و قد أشارت المادة 

تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق : "الإجراءات الجزائیة إلى ذلك، حیث جاء فیھا أنھ

. )1(...."بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضى ...العقوبة 

أما عن الأثر الثاني الناتج عن إكتساب الحكم الجزائي ھذه الصفة، فھي سیادتھ على 

المحاكم الجزائیة، فأما عن سیادتھ على. الجھات القضائیة الأخرى، سواء كانت جزائیة، أم مدنیة

فتتجلى في أن لا تتولى المحكمة الجزائیة تحقیق و محاكمة الشخص عن ذات الوقائع التي كان قد 

صدر بشأنھا حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ، ففي ھذه الحالة یتعین على المحكمة المنظورة 

06متثالا لأحكام المادة أن تقضي بإنقضاء الدعوى العمومیة لسبق الفصل فیھا، إ،أمامھا الدعوى

متى تحققت النظریة الثلاثیة بین الدعویین و التي تقتضي أن تكون ھناك وحدة المشار إلیھا آنفا، 

.)2(وحدة الموضوع، فضلا عن وحدة السبب أیضا ،الخصوم

ا سیتقید لزوما بم،ن ذلك یعني أن القاضي المدنيإأما عن حجیتھ أمام القضاء المدني، فو

تجمعھا بالدعوى المدنیة  ،)3(الحكم الجزائي من بیانات أكیدة و صریحة  لا إلتباس فیھا جاء بھ

نقاط إلتقاء و وحدة مشتركة، على أن یكون ھناك اتحاد الوقائع في الدعویین، و أن یكون الحكم 

یة لا الجزائي قد فصل في الموضوع و حاز قوة الشیىء المقضي فیھ، و أن تكون الدعوى المدن

.)4(زالت قائمة أمام القضاء المدني 

________________
لما كان لحجیة الحكم الجزائي، قوة إنھاء الدعوى الجزائیة، فإن ذلك جعلھا، قاعدة أودفع من النظام العام، للقاضي أن یثیره من - )1(

و یترتب عن كل ذلك . و لو لأول مرة أمام المحكمة العلیاتلقاء نفسھ، كما أن للخصوم إثارتھ، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، 

. أیضا، خروج الدعوى من حوزة المحكمة، فلا یبقى لھا حق التصرف فیما جاء فیھ، لا بالتعدیل و لا بالإلغاء

.852المرجع السابق، ص ،)عاطف(النقیب:   أنظر- )2(

.53ص، المرجع السابق، )إدوار (، غالي الذھبي148الى 145مرجع السابق، ص ال، )نبیل (صقر- )محمد(مروان:   أنظر- )3(

الى139، ص 2006سنة ، دار ھومھ، 1، اجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، ط)سعد (عبد العزیز :   أنظر- )4(

الإستقرار القانوني في المجتمع، فإذا كان وائیة عامة تكمن في تحقیق الثباتان الأھمیة من تقریر حجیة الأحكام الجز. 136

لضمن نفس المبدأ و ھذا تطبیقھ في الحیاة الواقعیة لاشك فإن،القانون في فكرتھ المجردة یحقق الثبات و الإستقرار المجرد

ا للحقیقة یحقق و لا شك أیضا أن القول بحجیة الحكم بإعتباره عنوانسبیلا لتطبیقھ،ما یتحقق من خلال الأحكام التي تعتبر

تطبیقھ وعدم قابلیتھ للإلغاء أو التعدیل، مما یضفي الطمأنینة و الأمن في المجتمع أیضا الثبات والإستقرار عن طریق وجوب

ذات الوقت شعور الأفراد بالعدالة عن طریق في مصالحھ كما أن ذلك الأثر یشبعداء علىعتإللجریمة التي تكونبالنسبة 

.إستقرار الأحكام التي تصدرھا لا المحاكم الجزائیة فحسب بل كل الأجھزة القضائیة
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المدنیة كأثر ھذا و یجدر لفت الإنتباه ھنا، أن مسألة سیادة الحكم الجزائي على الدعوى الجزائیة و 

ترتبھ حجیة ھذا الأخیر، دارت حولھا نقاشات و جدالات فقھیة متباینة، غیر أننا لن نتعرض لھذا 

الموضوع، لأن مایھمنا من عرض كل ھذه التفاصیل ھو محاولة منا لمعرفة، ما إن كان الحكم 

لاسیما ،جیةالتمھیدي القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة بسبب الدفع الأولي، یحوز الح

و أن من بین ما توصلنا إلیھ من نتائج بشأن ھذا الحكم، ھو عدم قابلیتھ للطعن إلا مع الحكم 

فھل یعد ذلك داع لإكسابھ ھذه صفة، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟ . القطعي في الموضوع

أم ،)الأولى الفقرة( ، ن كان الوقف وجوبيإجابة على ھذا السؤال تقترن بما لإن اإ

.جراءات الجزائیةلإمن قانون ا352، حسبما نصت علیھ المادة )الفقرة الثانیة ( جوازي 

الفقرة الأولى
حجیة الحكم عند الوقف الوجوبي

ن كان الحكم التمھیدي القاضي بوقف الفصل في الدعوى إ، ما لى معرفةإقبل أن نتطرق 

أي أن ثمة نص قانوني یتعلق ،وقف وجوبيالولي، عندما یكون ثارة الدفع الأإالعمومیة بسبب 

وجب علینا التعرض ،یحوز الحجیة أم لا،یلزم القاضي بوقف الفصل في الدعوى،بالنظام العام

.حتى یحوز ذاك الحكم تلك الصفة،لجملة الشروط الواجب توافرھا

یكتسب حجیة فیما فصل فیھ، ھو حتى،إن أول شرط یجب أن یتوفر في الحكم الجزائي

و أن تكون ھذه المحكمة قد فصلت ،أن یكون قد صدر من محكمة تابعة لجھاز القضاء في الدولة

زیادة على ذلك وجوب صدور الحكم الجزائي في . )1(في دعوى ولاھا القانون سلطة الحكم فیھا 

لك متى أضحى ھذا و یتحقق ذ. موضوع الدعوى، بحیث یكون حكما نھائیا حاسما للنزاع

أوأن یكون الخصوم قد إستنفذوا بشأنھ جمیع طرق ،)2(الحكم غیر قابل للطعن فیھ بحسب طبیعتھ 

________________
صقر،)محمد (، مروان 38، المرجع السابق، ص )عاطف(النقیب،105، المرجع السابق، ص )إدوار (غالي الذھبي:  أنظر- )1(

.143، المرجع السابق، ص )نیبل (

.تتحقق مثل ھذه الحالات عندما یرد نص صریح یحضر الطعن في الحكم-)2(
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الطعن الجائزة قانونا، سواء العادیة منھا أوغیرالعادیة، كما یستوي في ذلك أیضا أن تكون 

من أطراف الدعوى الجزائیة التي أي طرفدون أن یطعن فیھ من ،مواعید الطعن فیھ قد فاتت

،یحوز الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة حجیتھ،زیادة على ذلك. )1(الحكم تمخض عنھا ھذا

ذ أن حیازة الحكم إ.عند إكتمال ثالث شرط لھ، و ھو أن یفصل الحكم في الواقعة في منطوقھ

لھ، إلا ما كان منھا جوھریا الجزائي الحجیة تنصرف إلى منطوقھ دون الأسباب المبررة 

و مرتبطا إرتباطا وثیقا بھ، بحیث تكون محددة لمعناه وسندا ضروریا لھ، و یكون من شأنھا 

بالنظر إلى المنطوق إیضاح ما بدا منھ مبھما أو تفسیرا لھ، تبدیدا لأي تأویل یحتمل وقوعھ،

وبشأن ھذه المسألة یفید . لك الصلة بھما دامت لھا ت،وحده، وعلیھ فلا یقوم المنطوق بدونھا

Albertالأستاذ ألبرت شافان Chavanne ":حجیة الشيء المحكومتحوزالتي إن الأسباب

.)2("ھي الأسباب التي یترتب على تخلفھا نقض الحكم، لوجود قصور في التسبیب فیھ

ائي وفقھاؤه، عادة ما یمیزون ھذا و تجدر الإشارة ھنا، إلى أن بعض شراح القانون الجن

la.و قوة الشيء المقضي فیھAutorité de la chose jugéeبین حجیة الشيء المقضي فیھ 

Force de la chose jugée)3.( في حین یرى جانب من الفقھ، أنھ لا مجال للتفرقة ھنا بین

بة للأحكام الباتة، و ھيحجیة و قوة الشيء المقضي فیھ، على أساس أن الحجیة لا تثبت إلا بالنس

الأحكام التي إستنفذت الطعن فیھا بالطرق العادیة و غیر العادیة للطعن، أما إذا كان الحكم قابلا 

و بناء علیھ فإن . للطعن فیھ بأي طریق من تلك الطرق، فھو بدون شك لا یجوز تلك الحجیة

).4(التفرقة ھنا لا فائدة منھا و لا لزوم لھا 

_________________
النقیب،169ص ،، المرجع السابق)إدوار (غالي الذھبي ،143، المرجع السابق ، ص )نبیل (صقر، )محمد (مروان :  أنظر-)1(

.837المرجع السابق، ص ،)عاطف(

.221، المرجع السابق ، ص )إدوار (غالي الذھبي :  أنظر- )2(

الفطعي یحوز الشیىء و قوة الشیىء المقضي فیھ لدى أنصار ھذا الرأي على أساس أن  الحكم الجزائي حجیةبینالتفرقةتقوم- )3(

مقضي فیھ، إلا إذا قوة الشيءھذا الحكم حضوریا أو غیابیا، بینما لا یكتسب نھائیا أو إبتدائیا أو كان یحوز الحجیة سواء كان

حوز قوة الشيء المقضى فیھ یعلى حد رأیھم فإن الحكم الذي و. طرق الطعن غیر العادیةفد جمیع طرق الطعن العادیة دونإستن

غیرجائز، لأن الحجیة ھي صفة یمنحھا الحكم للحمایة القضائیة،بینما یكون حتما حائزا لحجیة الشيء المحكوم فیھ، بینما العكس

تنتج بالنسبة للمستقبل خارج الخصومة التي صدرفیھا عن أن الحجیة لصیقة بھذا الحكم، فضلاصفةمقضي فیھ قوة الشيء ال

.العادیةیتمتع بھ الحكم من قابلیة أوعدم قابلیتھ للطعن بالطرق أھمیتھا داخل الخصومة للدلالة على مامثل الحكم،أما القوة فت

.41، 40، المرجع السابق، ص )إدوار (غالي الذھبي :  أنظر- )4(



146

و على أیة حال و متى تحققت للحكم الجزائي شروطھ الثلاثة المشار إلیھا أعلاه، كان 

متى ،الحكم حجة فیما فصل فیھ، مع حفظ حق من لھ مصلحة في الطعن فیھ بطریق إعادة النظر

من قانون الإجراءات 531المادة توفرت حالة من الحالات المذكورة على سبیل الحصر في 

فھل یتوفر الحكم .الجزائیة، وبذلك یرتب الحكم آثاره الإجرائیة والقانونیة التي سبقت الإفادة بھا

التمھیدي القاضي بوقف الفصل في الدعوى العمومیة بسبب الدفع الأولي على ھذه الشروط 

؟لیكتسب الحجیة 

یختص إلا بالفصل في الوقائع التي تحمل وصفا إجرامیا، الأصل أن القاضي الجزائي لا 

الأولیة لكن بالمقابل عرفنا و أن المسائل . عنھ القانونما ینصتطرح علیھ للفصل فیھا، وفق 

ھي في الأصل لیس من إختصاصھ، لكن،تعترض مسار الدعوى الجزائیةالتي العارضة

لإمكانیة الفصل في تلك ازما و ضرورییعد لاذلكإذ أن،الفصل فیھاالمشرع أقر لھ أمر 

.الدعوى

لا یختص بالفصل ،أولیة عارضةاو بالمقابل و إستثناء، تثور أمام القاضي الجزائي دفوع

، ومتى إستحال علیھ الفصل يالأصلصاحبة الإختصاصللجھات القضائیةذلكفیھا، بل یعود 

.إلى غایة أن یأتیھ حلھا من تلك الجھاتھایفي الدعوى العمومیة، تعین علیھ وقف الفصل ف

صریح أوجبھ القانون و كان بنص وقف الفصل في الدعوى العمومیة وجوبیاكان فمتى

و المحكمة ملزمة بالإجابة عن ....":بقولھا352لى ذلك المادة إأشارت مثلما ،من النظام العام

ونیا یتعین علیھا ضم المسائل الفرعیة و الدفوع المذكرات المودعة على ھذا الوجھ إیداعا قان

في الدفع ثم بعد ذلك في المبداة أمامھا للموضوع و الفصل فیھا بحكم واحد یبت فیھ أولا

.الموضوع

و لا یجوز لھا غیر ذلك إلا في حالة الإستحالة المطلقة أو أیضا عندما یتطلب نص متعلق بالنظام 

لا شك في أن القاضي سیلتزم دون تردد ف".فرعیة أو دفعالعام إصدار قرار مباشر في مسألة

التي سبق و أن عرضنا شروطھا حكم یفتقد الحجیةبوقف الفصل في الدعوى العمومیة، بموجب
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یفصل في الخصومة الجزائیة لاتمھیدي على أساس أنھ حكم ،و نوع الأحكام التي تكتسبھا

من قبیل التحقق المادي اللازم في ھو ،و إنما الحكم ھنا الناشئة عن الواقعة، إذ أنھا لم تنشأ أصلا

.)1(الوقائع لإمكان الفصل في الدعوى العمومیة 

الفقرة الثانیة
جحیة الحكم عند الوقف الجوازي

....":من قانون الإجراءات الجزائیة ھذه الحالة بقولھا352/4مرة أخرى تؤكد المادة 

و لا یجوز لھا غیر ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أیضا عندما یتطلب نص متعلق بالنظام 

".العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعیة أو دفع

ذن القانون، سواء كان قانون الإجراءات الجزائیة، أو قانون العقوبات إفقد لا یتناول 

لى ذلك إھتدى یحالة من حالات الدفع الأولي، بل أن القاضي ھو من ، و حتى أي قانون خاص

فإذا قرر القاضي . فوقف الفصل في الدعوى یصبح أمرا جوازیاوفق سلطتھ التقدیریة في ذلك، 

، أو نتیجة تقاعص المتھم و عدم غموضھاوضوح الوقائعالفصل في الدعوى و عدم وقفھا نتیجة 

، أو حتى نظرا لعدم جدیة الدفع، فإن الأصليالإختصاصعن رفع دعواه أمام الجھة ذات

.موضوع الحجیة ھنا یثیر جدالا فقھیا حادا یستدعي منا لفت الإنتباه و الإشارة إلیھ بشكل وجیز

غیر مبالین بالتفرقة بین المسألة الأولیة التي یختص الأولحیث یرى أنصار الرأي

لدفع الأولي الذي لا یختص بالفصل فیھ، أن كلتا المسألتین بالفصل فیھا القاضي الجزائي و ا

فكرة إلىمستندین في ذلك ، الحكم القاضي بھما حجیة فیما فصل فیھیحوزلا ) أولیة أم فرعیة ( 

لیست مختصة أصلا بالفصل في ھذه ،و ذلك لأن المحكمة الجزائیة حسب رأیھم،الإختصاص

" قاضي الأصل ھو قاضي الدفع " أنھ بالنسبة لقاعدة ،ھذا الشأنو یضیفون في.المسائل بنوعیھا

، فھووالتي ینظرھا القاضي الجزائي،كان نوعھاالعارضة مھمامنھا بأن المسألة یجب أن یفھم 

________________
.72، المرجع السابق، ص )محمد (مأمون سلامة:     أنظر- )1(
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و أن ھذا الحكم في تلك ،)ي في حدود إختصاصھ الجزائيأ(لم یفصل فیھا إلا من وجھة نظره 

.)1(لا ینفصل عن الحكم الصادر في الدعوى العمومیة التي فصل فیھا الحكم الجزائي ،المسائل

إن ھذا الإتجاه حسب رأینا غیر مستساغ لما قد یرتبھ من إنعكاسات سلبیة على النظام 

و ھو ما ،في ذات الواقعةمتناقضةقضائیة صدور أحكاملذلك نتیجة إحتماو،الإجتماعي

و یسيء إلى وجھ العدالة، التي تنشدھا الھیئات القضائیة من وراء لعامایمثل إخلالا بالنظام 

.أحكامھا الصادرة عنھا

عتدال عن أنصار لافتبدو المسألة لدیھم على شيء من ا،أما عن أصحاب الإتجاه الثاني

قسم یرون بأن ھناك،"LA COSTE" و على رأسھم الفقیھ لاكوست هفرواد.أي الأولالر

فذھب الفقیھ لاكوست إلى أن . العارضة یحوز الحجیة، بینما یفتقدھا القسم الآخرالمسائل من ھذه

الفصل في مسائل الأحوال الشخصیة لا یحوز الحجیة، على أساس أن المشرع أولى ھذه المسائل 

في الدعوى یتوقف الفصل،عن أنھ یعتبرھا في بعض الحالات مسائل فرعیةخاصة، فضلا عنایة 

مثلا، دأما المسائل المدینة الأخرى كالعقو.فیھا من الجھة ذات الإختصاصالعمومیة على الفصل

.الحجیةفإن الفصل فیھا یحوز 

ھي حین ترفع ،ولىالحالة الأ: فیفرق بین حالتینGARRAUD"قارو"أما الفقیھ 

إذ یتعین وقف الفصل فیھا حتى یفصل القضاء الجزائي ،المسألة العارضة أمام المحكمة المختصة

نھائیا في الدعوى العمومیة، حیث یحوز الحكم الجزائي ھنا حجیة تكسبھ سیادة على الدعوى 

إذ ،حالة الثانیةفي حین تسقط الحجیة عن الحكم الجزائي في ال.المنظورة أمام الجھة المختصة

تتحقق ھذه الأخیرة حینما یجوز للمحكمة المختصة الفصل في المسائل العارضة دون إنتظار 

لم تكن لتلزم ،فإذا قضت المحكمة الجزائیة في ھذه المسائل.الفصل النھائي في الدعوى العمومیة

الإتجاه أیضا إنتقدات وقد لقي ھذا . )2(المختص أصلا بنتائج ما توصلت إلیھ من حكم فیھا القضاء

.كثیرة 

_________________
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عارضة، كما ذھب رأي آخر في ھذا الإتجاه، و مفاده أن فصل الدعوى الجزائیة في المسائل ال

إذا كانت المحكمة الجزائیة لم تحتكم عند حكمھا فیھا إلى ،مھما كان نوعھا لا یكتسب الحجیة

لأن حجیة الأحكام بصفة عامة لا تتعلق ،قواعد الإثبات المقررة في ذلك، إلا أنھ رأي مردود علیھ

انونیة التي أوجبھا بقواعد الإثبات، بقدر ما أنھا تتعلق بشروط إكتساب الحكم للصحة و السلامة الق

حتى یكون الحكم سلیما مما قد یشوبھ من عیوب القصور أو ،حترامھااوألزم القاضي ب،القانون

. )1(نعدام  لإا

تباع، فیرى بأن المسائل العارضة التي یفصل لاأما الرأي الثالث و نعتقد أنھ الأرجح با

و ھي تحوز .إلخ......إداریةنیة أو جزائیة أو سواء كانت مد،الجزائي تحوز الحجیةفیھا الحكم 

غیر أن ھذا .حتى و لو كانت بحسب الأصل من إختصاص جھة قضائیة أخرى،تلك الصفة

الدفع الأولي، على السابق على الفصل في الدعوى بسبب الحكم،تلك الحجیةالرأي یستثني من 

.أساس أنھ حكم تمھیدي سابق على الفصل في الموضوع

،و على أیة حال نستشف من كل ما قیل أعلاه، أن الحكم الجزائي الفاصل في الدفع الأولي

یحوز حجیة فیما فصل فیھ أمام مختلف الجھات القضائیة الأخرى، متى أوحت سلطة القاضي 

ینما یفتقد لتلك ب.لسبب من الأسباب المشار إلیھا أعلاهالتقدیریة بضرورة الفصل فیھالجزائي

ترتب ،و مخالفة ذلك لاشك،إستلزمھ النظام العام،بنص صریحمتى كان الوقف وجوبیا،حجیةال

المواد كل منسنتھا،إحتكاما لما فرضھ المشرع في ھذا المجال من قواعد،بطلان ھذا الحكم

.لیھا أعلاهإلمشار امن قانون الإجراءات الجزائیة331،352، 330

_________________
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خـلاصـة الفصـل الثـاني

ةإلى تحدید طبیعة الدفع الأولي القانونی،بعدما تعرضنا في الفصل الأول من ھذا البحث

ھا ھذا التي یمر بلإبراز أھم المحطات الإجرائیةلامجا،، كان لنا الفصل الثانيحالاتھتحدید و

و بدء بإثارتھ أمام كل من محكمة الجنایات، التي تبین لنا ، خلال مسار الدعوى الجزائیة،الدفع

بما ،لھا ولایة عامة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیھا المتھم دفاعا عن نفسھ،أن ھذه الأخیرة

ھذا النوع من فصل في بینما على نقیض منھا لا تختص محكمة الجنح بال، في ذلك الدفوع الأولیة

إلى حین أن تفصل الجھة القضائیة ذات ،، بل یتعین علیھا وقف الفصل في الدعوىالدفوع

للقاضي، الوقف ھنا إما أن یكون إختیاري تبعا للسلطة التقدیریة و.ھاالإختصاص الأصلي فی

إمتثالا ،ذلكیقضي بمتى ورد نص صریح في القانون یتعلق بالنظام العاموجوبي،ما أن یكونإو

.من قانون الإجراءات الجزائیة352لنص المادة

تحول دون وقف ،و إذا كانت ولایة محكمة الجنایات العامة في الفصل في الدفع الأولي

وفق ما یشترطھ القانون، ،ھ وفي موضوعھاو بالتالي التصدي لھا للفصل فی،الفصل في الدعوى

إذ تبین لنا و أن أول أثر ھام .محكمة الجنح یرتب آثارا ھامةفإن وقف الفصل في الدعوى من

ھو منح المتھم فرصة رفع دعواه أمام الجھة ذات ،یرتبھ وقف الفصل في الدعوى العمومیة

وقف الفصل في الدعوى أنبما یفید إقحامھ في دائرة الإثبات، فضلا عن ،الإختصاص الأصلي

حتى یكون ،الذي یتعین أن تحترم فیھ شروط،الحكمیمثل أثر ینصرف إلى ،العمومیة بدوره

،الجوھر، إلا أن ذلك لا یكسبھ حجیة فیما فصل فیھومن حیث الشكل ،مستوفیا لما یتطلبھ القانون

ن الحجیة ھي صفة أعلى أساس ،لأنھ مجرد حكم تمھیدي سابق على الفصل في الموضوع

.تكتسبھا الأحكام الفاصلة في الموضوع
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مـةالخـات

سواء تعلق الأمر بالإختصاص النوعي، أو ختصاص سلطة قررھا القانون للقضاء، لإا

لا سیما تلك لتحقیق حسن سیر العدالة، ھذه القواعدوقد شرعت. المحلي و حتى الشخصي

خاصةبحیث تختص بموجبھا كل جھة من الجھات القضائیة،المتعلقة بالإختصاص النوعي،

. منھا بنوع معین من الجرائمالجزائیة

ذن تبعا لتلك السلطة، اختصاصھا بالفصل في الوقائع التي إوقد ثبت لمحكمة الجنایات 

ختصاصھا أیضا بالفصل في الوقائع إتحمل وصف الجنایة، كما ثبت لمكمة الجنح و المخالفات، 

. المخالفةوالتي تحمل وصف الجنحة 

جراءات الجزائیة، خلافا لھذه لإلم أن المشرع، قرر من خلال نصوص قانون امع الع

التي ولاھا بناء ھذه الأخیرة مة الجنایات، كمتدادا في ھذا الاختصاص لكل من محإالقاعدة العامة، 

الفصل في الجنح و المخالفات المرتبطة بالجنایة، كما منحھا سلطة الفصل في ھذا النوع أمر علیھ 

، "من یملك الكل یملك الجزء" عادة تكییف وقائع الجنایة، كل ذلك تقریرا لمبدأ إئم، بعد من الجرا

كمة الجنح، وذلك بالنظر و الفصل في الجنح والمخالفات حمتداد الذي قرره لملإوھو ذات ا

على رتباط بسیطا أوكلیا،لإالمرتبطة بالواقعة الأصلیة المنظورة أمام ھذه المحكمة، سواء كان ا

ك من أجل ل، كل ذمرتبط بمحكمة مساویة أو أقل منھا درجة،یكون اختصاص ھذه الأخیرةأن 

.ق منفعة عملیة و أخرى اجتماعیةیتحق

فأما المنفعة العملیة، فتتحقق نتیجة سرعة الفصل في الدعوى الجزائیة، اذ أن إقرار 

ات، سوف لا محالة یكون لھ تأثیره القاضي عدم إختصاصھ، كلما طرأت أمامھ مثل ھذه الإرتباط

.السلبي، لما في ذلك من إعدام لتلك المنفعة العملیة

في تحقیق ھذه الأخیرةتتجلىحیث وأما المنفعة الإجتماعیة و ھي تحصیل للمنفعة العملیة، 

عدالة فيال، كلما تحقق شسعور حكمفياھقرأالعدالة، فكلما أسرع القاضي في تقصي الحقیقة و 



152

.المجتمع

جراءات الجزائیة، لإر من خلال نصوص قانون اوالأمهذا كان المشرع قد حسم ھذإلكن 

نھ ما إلى حد ما من دائرة الصعوبة في تحدید ھذه المسائل، فإبحیث فلت القضاء الجزائي بموجبھ 

ما تثار أمامھ مسائل عارضة ، ولكن عندذنإفتىء یقع فیھا، لا عندما تثار مسألة ارتباط الوقائع

بأحكام القانون الدولي، داریة، أو حتى تلك المتعلقةإذات طبیعة قانونیة مختلفة، قد تكون مدنیة أو 

بالفصل فیھا ؟  ھذا القضاءفھل یختص. بحالة الأشخاص و بشؤون الأسرةأو

ختصاص إة قانونا، ختصاصھا بنوع الجرائم، تملكت المحاكم الجزائیإلى جانبإف

على اختلاف ،"questions préalables"المسائل الأولیة جمیع الدفوع بما في ذلكالفصل فی

المستقرة في القانون و القضاء قاعدة العلى أساس إلخ، ...طبیعتھا القانونیة، مدنیة، إداریة،

قیض من ذلك لكن وعلى ن."ع  وقاضي الموضوع ھو قاضي الدف"و التي مفادھا أن،الجنائیین

أو كما ،"Les questions préjuditielles"حینما تثار أمامھا المسائل الفرعیة،شكالیةلإتثور ا

حیث بترجمة حرفیة للنص الفرنسي، ، "الأولیةالدفوع"،عبر عنھا المشرع الجزائري بلفظ

ریثما ، متى ثبتت جدیة ھذه الدفوععن الفصل مؤقتا في الدعوى العمومیة، المحاكمتتوقف ھذه 

عمال لإتفصل الجھة القضائیة المختصة أصلا بذلك في تلك المسألة، وفي ذلك عودة من المشرع 

،من الوقائع، و التي تقتضي بأن تختص كل محكمة بنوع معینختصاصلإالقواعد العامة في ا

.التي ولاھا القانون أمر الفصل فیھا

لأولي، یكون قد حقق مكسبا ثمینا لحق الدفاع عموما، ن المشرع و بتبنیھ لمبدأ الدفع اإ

لیس إن صح التعبیر، عملة وللمتھم على وجھ الخصوص، على اعتبار أن الدفع الأولي ھو

.لوجھین فحسب، بل لثلاثة أوجھ

التي سنھا المشرع في قانون الإجراءات لیاتالآآلیة من فھو من وجھة نظر أولى، 

في ذلك جابتھا و الرد عنھا، وإلزام القاضي بإعن طریق ،حق الدفاعبموجبھان الجزائیة لیضم

.عدالة التي تتحقق معھا دولة القانونللضمان في ذات الوقت
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ن ھذا الدفع یعد في نفس إفلیھ من نتائج، إنتھینا إو حسبما ،من وجھة نظر ثانیةماوأ

إذا ما إھتدى إلى بحیث أن القاضي. عوى الجزائیةوسیلة من وسائل التحقیق في الدالوقت، 

أن الوقائع تحمل غموضا لا یمكن الإفلات منھ، إلا بتمحیص و تحقیق أدق لھا، یعنيقبولھ، فذاك

.من جھة قضائیة أكثر إضطلاعا و إختصاصا بالموضوع

تبار ھذا الدفع كوسیلة یفید باعن الوجھ الثالث لذات العملة، إزیادة على ما ذكر أعلاه، ف

بغیة الوصول الى حقیقة الدعوى الجزائیة، ما ،من وسائل الإثبات التي یسلكھا القاضي الجزائي

التي رفع ،دام أنھ سیفصل فیھا بناء على الحكم الذي تنتھي إلیھ تلك الجھات القضائیة المختصة

.إلیھا الدفع الأولي لتحقیقھ

شكالیة أخرى، فما دام أن الدفع الأولي ھو إتسمح لنا بطرح ،امةن ھذه النتیجة الھإ

وسیلة تحقیق في الدعوى، على أساس أن القاضي الجزائي سیفصل في موضوع الدعوى 

بل أنھ ملزم ،الدفعھذا لى الحكم الذي تصدره الجھات القضائیة المختصة في إالجزائیة بالنظر 

ھل ف. ه بشأن إلزامیة الأخذ بنتائج الأحكام التمھیدیةبنتائج ذاك الحكم، على أساس ما سبق ذكر

و طرق شأنھ شأن الخبرة ،ثباتلإطریق من طرق ا،الصادر فیھالحكم فعل لبایمكن أن یعد 

؟ الإثبات الأخرى

تأكید أو النفي في رأینا أمرمبكر، لأن التساؤل یتطلب لشكالیتنا ھذه باإجابة على لإن اإ

تقوم على مبادىء عدة ،ثبات الجنائيلإن علمنا بأن نظریة اإرى معمقة، لا سیما ومنا دراسة أخ

.الجزائيالقاضيإقتناعأھمھا في ھذا السیاق، مبدأ حریة
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ملخص عن موضوع المذكرة

التي سنھا المشرع تعتبر الدفوع آلیة من ضمن الآلیات التي یختص القاضي الجزائي بالفصل فیھا و

والدفع الأولي ھو أحدھا، . جراءات الجزائیة لإمن قانون ا330وھو ما أكدتھ المادة ،لحق الدفاعضماناالجزائري

و نتجت عنھ مسألة ،من نفس القانون331لیة والموضوعیة الواردة في نص المادةمتى أثیر وفقا لشروطھ الشك

لى إ،تعین على القاضي الجزائي وقف الفصل في الدعوى العمومیة،داریة أو مدنیةإطبیعة جزائیة، ذات عارضة 

على ،العمومیةحین أن تفصل الجھة القضائیة المختصة أصلا بالفصل في تلك المسألة، لیصدر حكمھ في الدعوى 

ما أن إأن وقف الفصل في الدعوى العمومیة ھنا، إلىشارة لإو تجدر ا. لیھ تلك الجھة من حكم إضوء ما توصلت 

یكون وعلى ذلك،عندما ینص قانون یتعلق بالنظام العام،فیكون وجوبیا. ما أن یكون جوازیاإو ،یكون وجوبیا

ھذا الدفع من عدمھا، وھو ما جدیةالتي یقدر من خلالھا،تقدیریةعندما یقترن بسلطة القاضي ال،الوقف جوازیا

فلابد ھنا،ن كنا نتحدث عن الوقف الوجوبي أو الجوازيإلكن و.جراءات الجزائیةلإمن قانون ا352أكدتھ المادة 

.لنا أن نمیز بین الجھات القضائیة الجزائیة المثار أمامھا ھذا الدفع

لو كانت حتى و،ذلك بالفصل في جمیع الدفوعو،یات أفردھا المشرع بشمولیة الاختصاصفمحكمة الجنا

المذكورة 331أما محكمة الجنح، فقد خصھا المشرع وفقا للمادة. من نفس القانون291وھو ما أكدتھ المادة،أولیة

أولھا وقوع . یرتب آثارا ھامةمتى أثیر الدفع الأولي أمامھا، وھو ما،بوقف الفصل في الدعوى العمومیة،أعلاه

سثناء عن القاعدة اذلك و،ثبات مایدعیھ أمام الجھة القضائیة المختصةإثبات على المتھم الذي یلتزم بلإعبء ا

باعتبارھا المدعي في الدعوى الجزائیة، تدعي عكس ،یابة العامةنثبات على اللإالتي تقر وقوع عبء ا،العامة

ا الأثر الثاني، فھو وقف الفصل الذي یطال الدعوى العمومیة، والذي كما أسلفنا قد یكون أم. الأصل الذي ھو البراءة

فوقف الفصل . حجیة الحكم الصادر في الدعوى العمومیةةیثیر مسألالأمر الذي إن ھذا.أو جوازیا،وجوبیا

،ذا لم یكن جدیاإي من عدمھ، فدفع جد،یعني بأن القاضي سیحكم سلطتھ التقدیریة في اعتبار الدفع الأولي،الجوازي

ن الحكم ھنا یحوز الحجیة فیما فصل فیھ من موضوع إدفع، فلتھا غیر مبال بالآثر الفصل في الدعوى على حاو

أو كان الوقف وجوبي، فھذا یعني بأن ،ذا قدر القاضي بأن الدفع الأولي المثار أمامھ ھو دفع جديإأما . الدعوى

على أساس أنھ حكم سابق ،ھو حكم خال من الحجیة،الفصل في الدعوى العمومیةالحكم التمھیدي القاضي بوقف

على ضوء ما ،على الفصل في الموضوع، بل أن القاضي الجزائي ملزم ھنا ضرورة بالفصل في الدعوى العمومیة

وھوما الجزائي،ملزمة للقاضي نتائجنتائج الأحكام التمھیدیة ھيلأن،الجھة القضائیة المختصةتلك لیھ إتنتھي 

ع فحسب، بل أنھ وسیلة اآلیة من آلیات الدفلا یمكن اعتباره،لى نتیجة ھامة، وھي أن الدفع الأوليإیقودنا في النھایة 

لیھا من خلال ھذا إثبات في الدعوى شأنھ شأن الخبرة، غیر أن ھذه النتیجة التي توصلنا لإاالتحقیق ومن وسائل

تقوم على عدة ،ثبات في القانون الجنائي عامةلإیة اة أخرى، لا سیما وأن نظرالبحث، تتطلب منا دراسة معمق

.مبدأ حریة اقتناع القاضي الجزائي: اھمبادىء أھم



Translation

Abstract of a thesis subject:

The exceptions are one of the mechanisms in which only the penal judge could give a

ruling and which are enacted by the Algerian legislator to guarantee the right of defence; this is

confirmed by the article 330 from the penal procedures code, the prejudicial exception is one of

these, once it is presented in accordance with its form and bottom conditions set in the 331 from the

same code, out of which results the point of low of penal administrative or civil nature, this implies

that the penal judge must stay to give a ruling in the public case until the initially competent

jurisdiction give a ruling in the question, to pronounce his judgement in the public case on the base of

the judgement to which the ditty jurisdiction concluded to. It is good to point out that stay to give a

ruling in the public case here, can be bond or contingent. It is bond when a law of a public order

stipulates that, it is contingent when it is with the estimate power of the penal judge through which he

estimates the veracity or not of the exception, this is confirmed by the article 352 from the penal

procedures code, but if about a bond or contingent stay here, we must make the difference between

the jurisdictions behind which the exception is presented.

The criminal court was attributed the general competence by the legislator, that to give a ruling in all

the exceptions even if they are prejudicial, this is what confirms the article 291 from the same code.

Concerning the magistrate’s court, it was attributed by the Algerian legislator, and in accordance with

the article 331 mentioned above, to stay in giving a ruling once the prejudicial exception is presented

behind this court, which engenders important effects. Firstly, the advent of the weight of the piece of

evidence on the defendant who is committing himself to prove what he claims behind the competent

jurisdiction, that is exceptionally on the general rule which stipulates the advent of the weight of the

piece of evidence on the public prosecutor bring the plaintiff in the public case, it asks for the

opposite that is to say the innocence. While the second effect is the stay to give a ruling which affects

the public case, which can be as previously said bond or contingent, which raises the failure of the

pronounced judgement in the public case. This stay to give a ruling means that judge will use his

estimated power in the consideration of the prejudicial exception as a real exception or not, and if he

prefers to give a ruling in the case as it is notwithstanding to the exception, the judgement will take

here the failure to make a claim within the statuary time limit in what has been ruled from the object

of the case. If the judge estimates that the prejudicial exception presented behind him is real or that

the stay to give a ruling is bond, this implies that the judgement in first resort ordering the stay to

give a ruling in the public case is a judgement empty of all failure on the base that it is a judgement



that preceded that giving of the ruling in the case, but the penal judge is bounden to give a ruling in

the public case on the base of what the competent jurisdiction has concluded to in the incident and

going by judgement in first resort which is bound to the penal judge, this lead us to an important

result that the prejudicial exception cannot be considered a mechanism of defence only but also a

mean of investigation and of evidence in the case as well as the expert evidence, however the result

which we reach in this research, requires a more detailed study, above the theory of evidence is

general and relays on principles which the more important one is: the freedom of conviction of the

penal judge principle.



Traduction

jet de thèse:Résumé d’un su

Les exceptions sont l’un des mécanismes dans lesquels seul le juge pénal peut statuer. et

qui sont édictées par le législateur algérien pour garantir le droit de défense, cela est confirmé par

l’article 330 du code des procédures pénales ; l’exception préjudicielle est l’une d’entre elles, dés

qu’elle est présentée conformément à ses conditions de forme et de fond énoncé dans l’article 331 du

même code de laquelle il résulte un incident de nature pénale, administrative ou civile ce qui

implique que le juge pénale doit surseoir à statuer  dans l’action publique jusqu'à ce que la juridiction

initialement compétente statue dans la question, pour que son jugement soit prononcé dans l’action

publique au vue du jugement auquel la dite juridiction a conclue. Il est juste de signaler que surseoir à

statuer  dans l’action publique ici, peut être soit obligatoire ou contingent. Il est obligatoire quand une

loi de l’ordre public stipule cela, il est contingent quant il est avec le pouvoir estimatif du juge à

travers laquelle il estime la véracité ou nom de l’exception, c’est ce que confirme l’article 352 du

code des procédures pénales, mais si on parle d’un surseoir obligatoire ou contingent ici, on doit faire

la différence entre les juridictions devant laquelle l’exception est présenté. Le tribunal criminel fut

attribué la compétence générale par le législateur, cela pour statuer dans toutes les exceptions même

si elles sont préjudicielle et c’est ce que confirme l’article 291 du même code. En ce qui concerne le

tribunal correctionnel, fut attribué, par le législateur algérien et conformément à l’article 331 ci-

dessus mentionné, de surseoir à statuer dans l’action publique dés l’exception préjudicielle est

présenté par devant le dit tribunal, ce qui engendre d’important effets. Premièrement l’avènement du

poids de la preuve sur le prévenu qui s’engage à prouver ce qu’il prétend devant la juridiction

compétente, cela exceptionnellement sur la règle générale qui stipule l’avènement du poids de la

preuve sur le ministère public étant le demandeur dans l’action pénale, il demande le contraire de

l’origine à savoir l’innocence. Alors que le deuxième effet, est le surseoir à statuer qui atteint l’action

publique, lequel peut être comme précédemment indiqué obligatoire ou contingent, ce qui éveille la

forclusion du jugement prononcé dans l’action publique. Ce surseoir à statuer contingent implique

que le juge emploiera son pouvoir estimatif dans la considération de l’exception préjudicielle en tant

qu’une réelle exception ou non, si elle n’est pas réelle et si il préfère statuer dans l’action comme elle

est nonobstant de l’exception, le jugement prendra ici la forclusion en ce qui a été statuer de l’objet

de l’action. Si le juge estime que l’exception préjudicielle présenté devant lui est réelle ou que le

surseoir est obligatoire, cela implique que le jugement en premier ressort ordonnant le surseoir à

statuer dans l’action publique est un jugement vide de toute forclusion sur la base que c’est un



jugement qui précéda statuer dans la question, mais le juge pénal est astreint à statuer dans l’action

publique sur la base de ce que a conclue la  juridiction compétente dans l’incident qui résulte des

effets de l’exception en se basant sur les jugement en premier ressort qui sont astreinte vers le juge

pénal, ce qui nous conduit enfin à un résultat important, qui que l’exception préjudicielle ne peut être

considéré un mécanisme des mécanisme de défense seulement mais aussi un moyen d’investigation

et de preuve dans l’action aussi bien quez l’expertise. Toutefois ce résultat auquel nous sommes

arrivé dans cette recherche, demande une étude plus approfondit, surtout que la théorie de preuve

dans le code pénal est générale et repose sur des principes dont le plus important : le principe de

liberté de conviction du jugepénal .
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